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شرائط غسل الميت 6 


(فصل فى شرائط الغسل) 
وي امور: 
الأول: نية القربة(١)‏ على ما مر فى باب الوضوء. 


. بسم الله الرحمن الرحيم‎ 1 ٠ 
ألْحَمِدُ لله رَبٌ العَالّمِينَ وَالصّلاهٌ وَالسَّلامُ عَلى أَشْرَفٍ خَلْقِهِ مُحمَّدٍ وَآلِه‎ 
الطيبِينَ الطاهرين.‎ 
(فصل في شرائط الغسل)‎ 

)١(‏ لا بدٌ من البحث عن أمور: 

الأول: لا ربب في اعتبار القصد والإرادة في غسل الميت. لأنّه فعل 
اختياري متقوّم بالقصد وليس مثل إزالة الخبث عن الثوب والبدن المتحقق بأيّ 
نحو اتفق ولو بلا شعور ولا التفات -كالوقوع غفلة في الماء المعتصم, أو نزول 
المطر عليه أو نحو ذلك ويدل عليه ظواهر الأخبار وإجماع الإمامية. بل 
المسلمين, فإن كان مراد ما نسب إلى السيد والعلامة وبعض متأخري المتأخرين 
من نفي اعتبار النية تحقق الغسل ولو بوقوع الميت في الماء غفلة ونزول المطر 
عليه فلا ريب في بطلانه. لكونه خلاف ظواهر الأدلة, بل الضرورة بين المسلمين. 

وما ورد عن الرضا (عليه السّلام): «إِنْما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان 
الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى فأحب أن يكون طاهرا إذا ياشر أهل الطهارة 
من الملائكة ‏ الحديث -)(". 

إنتما هو من بعض الحكم لا العلة التامة المنحصرة كما يستفاد من سائر 
الأخبار. فليس غسل الميت كإزالة الخبائة المحضة بحيث يكفي بها بايّ وجه 


0 النرساك اناهن الوائه مله الفية شدادت ا 


5 مهذب الأحكام /ج 4 

الثاني: ظاهرهم الإجماع على اعتبار القربة في غسل الميت. بل الأغسال 
مطلقاً ويقتضيه صحيح ابن مسلم: «غسل الميت مثل غسل الجنب»6١".‏ 

فإِنْ إطلاق الممائلة يقتضي اعتبار القربة في غسل الميت كاعتبارها في 
غمل الحتانة:وكذا سا ورة مق ائة ليشن من نيت يعوات الا خرجك ننه الجنابة, 
فلذلك وجنت الفسل »1 7 

فلا إشكال في أصل اعتبارها في الجملة إِنْما البحث في الأمر الآتى وهو: 


الثالث: أن القربة المعتبرة فيه كالقربة المعتبرة في الصلاة والصوم والحج 
نحوها من العبادات الخاصة أو إِنّ قصد نفس حسنها ومحبوبيتها الذاتية من جهة 
كونها نظافة خاصة يكفي في عباديتها وترتب الثواب عليها لأنها حسنة ودمَن 
خاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أمثالها» 0 

3-7 الكلام في الصدقات واجبة كانت أو مندوية, والسعي في قضاء 

نج المؤمن وو ذلك هما هو تيسن وداخل تحت إطلاق قوله تعالى «فضل 

0 يأموالهه وأَنْفْسِهم عَلَى الْقاعِدِينَ 0 ا 

وقوله تغالى <ؤْوَ ما تَقَدمُو لِأنمُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجدُوءُ عِنْدَ آللّدح!0. 

إلى غيرها من الآيات والأخبار الواردة في سياق ذلك الظاهرة فى أن إتيان 
ما هو حسن شرعا نحو تقب وموجب لشرتب الشوابء ولا وجه للستمسك 
لاعتبارها بقوله تعالى ؤوَ ما أَمِرُوا إلا ليَعْيُدُوا آَللدَ مُخْلِصِينَ أ لَه الديت 74" 

و قولهاكة «إنْما الأعمال بالنيّيات»7". 

و قولهاة: «إِنْما لكل امرئ ما نوى»'" لما تقدم مرارافى هذا 


1: الوسائل باب: "من أبواب غسل الميت حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: أ من آنوات كل المت حديت ا‎ 
. ١٠٠ : سورة الأنعام‎ )"( 
40: 00 / 
: سورة البقرة‎ )0( 

(5) سورة البيدة + 6: 
الاو( الوساتل داف :قسن ابوان مقدعة القتادات ديق لاو 0 


إزالة النجاسة قبل الشروع بالغسل 2 
الثانى: طهارة الماء7"". 
الثالث: إزالة النجاسة7) عن كل عضو قبل الشروع في غسله. بل 


الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في اضل الفسيتل» 
كما ماقا 


الكتاب. وأما الإجماع فقيامه على أزيد مما قلناه من كلّ جهة مشكل لو لم يكن 
ممنوعا وطريق الاحتياط قصد القربة زائدا على قصد ذات العمل كما في الصلاة 
وغورها: 

إن قلت: إذا كان قصد ما هو حسن من حيث هو كاف في التقرب به فليكن 
في الصلاة والحج والصوم ونحوها أيضاًكذلك. لأنْها أيضاً حسنة بذاتها بل أحسن 
من كل حسن. 

قلت: الظاهر الصحة إن كان قصد حسنها قصداً إجمالياً للتقرب بها إلى الله 
تعالى. لفرض حصول قصد التقرب بها حينئظذ. 

الرابع: يتقرب كلّ من الغاسل والميت بهذا الغسل. أما الأول فلقول 
أبي جعفر عليه السّلام: «كان فيما ناجى الله به موسى ربه. قال: يا رب ما لمن 
غسّل الموتى؟ فقال تعالى: أغسله من ذنوبه كما ولدته أَمّه»!'". 

وأما الأخير فلقول الرضااة: «أن يكون طاهراً نظيفاً متوجهاً به 
إلى الله عرّجِلٌ ليطلب وجهه وليشفع له»'". 

و لا مانع من حصول التقرب للميت بعد موته عقلاً ونقل. كما ستأتي 
نصوص كثيرة دالة عليه في قضاء الصلاة إن شاء الله تعالى. وفي الصدقات 
والوقوف غيرها. 

)١(‏ إجماعاً محققاً. ولقاعدة: أن المتنجس لا يطهر. 

(؟) راجع [ المسألة ]١‏ من الفصل السابق. 


8 لوست تابه امن الوامه فيا الفيك خديف 7 
3 الفسا نا ات تمن لواف سر العيت سيت 
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الرابع: إزائة الحواجب والموانع/؟ عين وصول الماء إلى 
البشرة. تخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده(2. 

الخامس: إباحة العناع: وظرفه. ومصيه 2 ومجيرى عميا لله 
السدر الكافور7'؟. وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم 
بعد الغسل لا تجب إعادته(", بخلاف الشروط السابقة فإِنٌ فقدها 
يوحت الأعسادة وإن لم يكن عن عله وعنيراك 


(مسألة :)١‏ يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولوكان 





(4) لوجوب غسل البشرة فتجب إزالة الموانع مقدمة لذلك. 

6 لقاعدة الاشتغال مضافاً إلى ظهو ر ع موي دون 

فرع: لو كانت عليه جبيرة ومات وجب 0 الجبيرة مع الإمكان. وأما مع 
عدمه لتنائر لحمه مع رفع الجبيرة يجزي الغسل معهاء والأحوط ضم التيمم 
اركا 

(1) لعدم صحة التقرب بما يكون معصية وحراماً وجميع ما تقدم في 
الشرط الرابع من شرائط الوضوء يجري في المقام أيضاً. 

(/) لوقوع العمل صحيحاً مع عدم فعلية النّهي . لأنّ شرطية الإباحة 
إحرازية لا واقعية. 

(8) الفرق: أنّ شرطية إباحة ما ذكر علمية التفاتية إجماعاً وباقى الشرائط 
واقعية, فلا فرق فيها بين العلم والجهل والنسيان. لظهور الأدلة في ذلك من غير 
دليل على الخلاف. 

الشرط السادس: إطلاق الماء. وقد تقدم في [ المسألة ]ا من الفصل 
السابق فراجع. 


جواز غسل الميت من وراء الثياب 2 
المغسل ممائلا. بل قيل : إنّه أفقضل(). ولكنَّ الظاهر -كما قيل 1 
الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة. 
المعا” : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيضء 
بمعنى: أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل 


(8) أما أصل الجواز فلأصالة البراءة عن اشتراط التجرد وأنّ المقصود 
وصول الماء إلى الجسد في كلّ من الغسلات والمفروض تحققه مع الثوب أيضاً 
كما يجوز ذلك في جميع الأغسال مع فرض نول الفاء. الى التشضيرة .لما 
يأتى فى جملة من الأخبار: «إنّ عليّالظا غسل النبئية في قميصه 
ثلاث غسلات»071, ْ 


وقال الصادق#ة: «إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله 
ع غشّله) من تحته»7"). 


و قال أبو الحسن29: «و لا يغسّل إلا في قميص»!" 

و إِنْما البحث فى أنّ المستحب هو الغسل مجردا أو من وراء الثياب. نسب 
الثاني إلى ابن أبي عقيل والضدوق, واكعاره ينض بحري العاخريين لعاتقدة 
من الأخبار, ونسب إلى المشهور استحباب التجرد في غير العورة مع لع ند 
لأنّه أمكن فى التطهير. ولأنّ غسل الحو مع التجرد. فيكون غسل الميت أيضأ 
كذلك. ولمرسل يونئس: : «فإن كان عليه قميص فأخرج يدهمن القميص وأجمع 
قميصه على عورته»!2. 


وفى الخلاف: عضت أن يفل الفسبية خريانا مور العتوزة ب الى ان 
قال دليلنا إجماع الفرقة وعملهم أنه مخيّر بين الأمرين». والكلّ قابل للخدشة 
ولكن الانعاب ميتى على النسائخة تويظهن جدومن العقى الثاني النخمين» 
وييكن الكتولاف بحيب العيات الخارسية 


ا 0 9 


0 مهذب الأحكام / ج 4 
الميت فقط 5١5‏ بل ولا رجحان في ذلك7١١,‏ وإن حكىي عن العلامة 
(رحمه اللّه) ا 


(مسألة *): لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد بردهوإن 
كان 1 010 
حو 


)٠١(‏ للأصل والاتفاق. وإطلاق الأدلة في هذا الحكم العام البلوى مع 
كثرة موت الجنب والحائض والنفساء. وصحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر كا : 
مكل قملا واهدا وى ذلك الحتابة ولغشيل المت لأنيها خرتان 
اجتمعتا فى حرمة وعدا 

و من التعليل يستفاد التعميم. وفى موئق عمار: «أنّْه سئل عن المرأة إذا 
ماتت في نفاسها كيف تغسّل؟ قال#ة: مشل غسل الطاهرة. وكذلك 
الي الما يفكل عشلا والعبدام". 

وأما خبر العيص قال: «قلت لأبى عبدانّهة: الرجل يموت وهو 
جنب. قال: يغسّل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت»! ". 

فمطروح للمعارضة والإعراض مع إمكان حمله على غسل الجنابة عن 
وتان اا و0 


0 قاله في المنتهى ونسب احتماله إلى الشيخ فى التهذيب أيضاً. فإن 
كان نظرهم إلى مجسرد الإتيان بقصد الرجاء : فلا نزاع في البين, وإن كان نظرهم 
(1) أما عدم الاشتراط فللإطلاق والأصل. وأما الاحتياط فللسيرة 


حكم النظر ال عورة الميت ) 0 

(مبالة 4 )#التيظ_ر الى ضدورة النييك شيراء ١*7‏ لكين ل رظن 
بطلان الغسل إذا كان في حاله97). 

(فسنالة:ة ):إذا وفن البسيت يبلا غسيل جناز حل وحب تبه 
لتغويله و تمه كذ ]| ذا مرك بعص الأعسال:واتو هيو اتن 
بطلانهاء أو بطلان بعضها وعانن لواحي اي ا 
الغصبت ,)١ ١!‏ وأما إذا لم يصل عليه, أو فشن بظللاتيا قلا يجوز تشهه 
لأخعاياء مل سلس على 01 


واستنكار المتعارف هذا النحو من التعجيل, مع احتمال كون وحود الحرارة من 
مراتب وجود الحياة. 

)١14(‏ للأصل والإطلاق. وللنص. والإجماع. قال الصادقاث 
في الصحيح: «فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها... أو تنظر إلى 
غوروعية»!1. 

واتريا فته شيرء ”ا 

(10) لأنّه خارج عن حقيقة الغسل جزءا وشرطاء وقد تحقق أنّ النهي 
المتعلق بما هو خارج عن حقيقة العبادة لا يوجب البطلان كالنظر إلى الأجنبية 
بشهوة في أئناء الصلاة والطؤاف والسعيء وحين الوقوف بعرفات والمشعر. 

(17) كل ذلك لأنّ الدفن الشرعيه ما كان بعد الاتيان بما يجب قبله صحيحاً 
موا ومع 3-5 ا 0 - ا 0-0-7 سات 
الثاني من مستئنيات حر اليش ل مكروهات الدفن) المسألة 1 

(17) يأتي وجهه في [ المسألة ]١١‏ من (فصل شرائط صلاة الميت). 


30 الومائلاناية امن أبوات عسل النيت ديت :/: 
0 الوسائل باب لاعن ابوات غسل المنك تحوية: و1 


3 مهذّب الأحكام /ج 4 

(مسألة ): لا يجوز أخذ الأجرة عن تسيل العيت !15 يلل 
كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل 
القبين ا 030 انعم الو كان :ؤواصيه هو القرهة وكان الذاعن علد 
الغسل بقصد القرية أخذ الأجرة صح الغسل! '". لكن مع ذلك أخذ الأجرة 
ان م لي ال قا ةله نا دده 
حمنعز !71 0 


اع 


0080 عسل النيت امن انقوف الععاتة لدتغلن اللحياء: :افا الى 
الإجماع ولم يحك الخلاف إل عن المرتضى (رحمه الله). ويمكن حمل كلامه 
على أخذ الأجرة لمقدمات الغسل لا الغسل الواجب. ثم إِنْهم قد ذكروا لعدم 
جواز اخد الااجرة على الواجب وجوها كلها مخدوشة تعرضنا لها فى المكاسب 


السكرمة ون يها العامة 
(19) لما تقدم من اشتراطه بقصد القربة. ومع فقد الشرط ينتفي المشروط 
لأمعالة. 


)٠١(‏ بناءً على كفاية قصد القربة مطلقاً ولو كان منشأ حصولها دواع أخر 
وهو الذي تقتضيه سهولة الشريعة المقدسة في الأمور العامة البلوى مع غلبة العوام 
بين الانام الذين لا يلتفتون إلى مراتب الخلوص والإخلاص والذين تكون جل 
أعمالهم العبادية لأغراض دنيوية ويكتفون فيها بمجرد الإضافة إلى الله فى الجملة. 

)5١(‏ للإجماع. ولأنه من المجانيات على ما هو المتسالم عليه بين الفقهاء 
بل المتشرعة. 

(19) للأصل وإطلاق أدلة الإجارة ولقاعدة احترام العمل من غير تخصيص 
بالنسبة إليها ولا يختص ذلك بمقدمات الغسل المندوبة؛ بل يشمل جميع ما يتعلق 
بالميت حتّى لو كان مباحاء والسيرة الجارية في البلاد الإسلامية من أخذ الأجرة 
على العسل ب مجهولة على اخذها غلى التقذمات معطلا . 


فروغه (الأول) انو لهة العاتيل الأجيرة بلاتوحة إلى ختصوضن الواعب 
ا الدب وحضن :نه قضد القررية + بصح الغسل وتحل الأجرة. 


ما يتعلق بتطهير بدن الميت 62 
(مسألة 7): إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدًا بأن لم يكن 
بقدر الكفاية _فالأأحوط خلط المقدار الميسور7؟" وعدم سقوطه 
بالمعسور. 
(مسيسالة ١):‏ اذا تحصن مدن السية عن التسطل او قت اقاقة 
بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل!4". بل 


(الثاني): لو أخذ الأجرة بعوض الغسل وحصل منه قصد القربة ثم استجاز 
من المالك ,يصح الغسل وتحل الاجرة. 

(الثالث): لو أخذ الأجرة بإزاء الغسل الواجب وجعلها فى عوض 
المندوبات يصح الغسل وتحل الأجرة مع إحراز الرضا. 

(3) لظهور التسالم على العمل بها في المقام فلا وجه للإشكال بأنّها 
لا تجرى إلا فيما عمل بها الأصحاب. 

(؟) للأصلء وإطلاقات أدلة الغسل. وظهور الإجماع, وأخبار خاصة: 
منها: قول الصادقلة: «إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء 
بعد الغسل وأصاب العمامة أو ألكفن قرض بالمقراض»('"'. 

و نحوه غيره. وظهورة فى صحة الغسل وعدم لزوم الإعادة مما لا ينكر. 
وعنه عليه السّلام أيضاً فى الموثئق: «إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل 
الذي بدا منه ولا تعد الغسل»1'". 


وعنداكة أيضاً: «عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من 
غسله. قال.4ة: يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل»!". 


و في مرفوع سهل: «إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنّْه يغسل 
النعداةءلا يعاد الفسبل)»!2. 


3 الوفائ لكاتب لاقن اران هسل الشيت حديت 1 
| الوسائل بام امن زات قمل الديت ديقتي و6 


3 مهذّب الأحكام / ج 4 
وكذا لو خرج منه بول أو منيّ م «وإن تان اعوط في فصور تونهما 
في الأثناء إعادته. خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح. نعم 
ب او الح ور 0 
ولا هنك (1). ْ 


(مسألة 4): اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب 


و إطلاقها يشمل البول والمنئّ وغيرهما من الأحداث كبيرة كانت أو 
صغيرة, كما أَنّ إطلاقها الوارد فى مقام البيان يشمل ما خرج فى الأثناء أيضاً. 
ينانا الى خيس ينوثسن بت فالهاكة بعد الأمر تعسيله بالسدد رز قال ةو 
ألمسح بطنه مسحا رقيقا فاإن حرج منه شيء فائقه ثم اغسل رأسه)7"). 

ومثله موئق عمارا' ولا ربب في ظهورهما في أنّ الحدث الخارج في 
الأئناء لا يوجب البطلان. وتقدم فى [ المسألة 8] وما بعدها من (فصل مستحبات 

و الحاصل: إن تخلل مثل الحدث الذي يتطهر منه في الأثشناء يوجب 
البطلان. كذا تخلل العالى فى أثناء التطهير من الدانى كالجنابة فى أثناء 
الوضوء. والاستحاضة الكثيرة فى أثناء المتوسطة ‏ مثلاً ‏ وفى غيرهما لا دليل 
على البطلان, فما نسب إلى ابن أبى عقيل من البطلان فى الأثناء لا وجه له. 

(10) لما تقدم من إطلاق الأخبار الشامل للجميع. 

(11) أما الاحتياط فيما إذا كان الحدث فى الأثناء. فللخروج عن مخالفة 
ابن أبي عقيل. وأما المسودية نى القرك ,لاجتمال كونية هو المبطير العشتن 
و يي وأمنا وجوب إزالة | النجاسة ولو بعد الوضع في في القسر. فلإطلاق 
فلقاعدة الحرجءأنٌّ حفظ احترام ميت المؤمن أهم من إزالة النجاسة عنه. 


لاسو الوسا ايه امن ارواي شيزل التدف ديه و 


عدم وجوب اللوح الذي يغسل الميت عليه ,5 هه 
غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلائة!"". نعم, الأحوط غسله 
لميت آخرلة". وإن كان الأقوى طهارته بالتبع17". وكذا الحال في 
الخرقة الموضوعة عليه. فإنها أيضاً ‏ تطهر بالتبع. والأحوط 
غسلها!' 0 


(70) على المشهور. بل المجمع عليه. لإطلاقات أدلة التغسيل الواردة 
في مقام البيان والتفصيل مع عدم التعرض فيها لتطهير اللوح والسرير والخرقة؛ مع 
كون المسألة ابتلائية خصوصاً في الأعصار القديمة التي كان التغسيل فيها بالماء 
القليلء فتدل بالملازمة العرفية على طهارتها بطهارة الميت مطلقاً. وتقدم في 
التاسع من المطهرات بعض الكلام فراجع. 

(8١؟)‏ لاحتمال أن تكون الطهارة التبعية جهتية لا من كل جهة. 

(19) لظهور الملازمة العرفية في الطهارة المطلقة لا الطهارة بخصوص ميت 
فق ا خر: 

)٠١(‏ الكلام فيها عين الكلام في اللوح والسرير. 


5 مهذب الأحكام / ج 4 


(فصل فى اداب غسل الميت) 


و هى أمور: 


الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيره(١).‏ 
الأزلى وطعه على سساح" دوهي الس نر الجمخل نين سجر 
مخصوص في الهند ‏ وبعده مطلق السريرء وبعده المكان العالىي مشل 
الدكة. وينبغي ان ذكون فكان راسنة اعلن نشكا عله 


الثانى: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار(. بل هو 


(فصل فى أداب غسل الميت) 
)١(‏ للسيرة. وعدم الخلاف وأقربيته إلى احترام الميت ويشير إليه ما في 
بعض الأخبار الآتية من الأمر بوضعه على المغتسل. 
(؟) لفتوى جمع به. وهو يكفي في الاستحباب بناءًٌ على المسامحة فيه. 
(؟) لفتوى جمع من الأجلاء ولئلا يجتمع تحته الماء. 


(5) لقوله اه : «اذا أردت غسل الميت . فضعه على المغتسل 
مستقبل القبلة»7". 

و عن الصادق.99: «إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة, فيكون 
مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة»!'". 


(1) الؤسنائل بانية امن اباب قشل الطيك حدية :3 
11 ونان اتادة دن ارات الا عضا حديفت: 1 


آداب غسل الميت 


الا ل 


6 


الثالث: أن يشزع قفيصه من طرف رجليه!١)‏ وإن استلزم فتقه 


تقنرط الاذن :من البسالغ الرشير"..والأولسن أن يتجعل هسذا سساثر 


لعو 1ت 
الزائع # ان مكو قفوت الظالال ميق مقف أو خيسة و الارلحن 
ال" () 
ول ٠.‏ 


ونحوه غيره المحمول على الندب . لصحيح ابن يقطين: «سألت 
أبا الحسن الرضالكة عن الميت كيف يوضع على المغتسل . موجه 
وجهه نحو القبلة. او يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قاللية: 
يوضع كيف تيسّر - الحديث )1 ". 

(1) لقول أبي عبد اللهاة: «ثم يخرق القميص إذا فرغ مسن غسله 
وبنزع من طرف رجليه»!". 

و المحمول على الندب إجماعاً. ولا بدّ من حمله على ما إذا استلزم 
الإخراج الخرق وإلأ فيخرج بلا خرق. 

(0) لانتقال ماله إلى الورثة, فلا بدّ من الاستئذان منهم. 

(4) لقولد لية في خبر يونس: «فإن كان عليه قميص فأخرج يده 
من القمي ص اجمع قميصه على عورته»! ". 

بدعوى: عدم الفرق بين قبل الغسل وبعده إلى أن يكقّن. 

(4) لقول الصادقَكظة : «إنّ أباه كان يستحب أن يجعل بين المييت 
اريت ان ونين ارزاني عبيل الشياه يوي 


(1) المعتبر ج: ١‏ ص "7١‏ الطبعة القديمة . 
(9) الوقائل بانع امن انوات عمل السك عدديف :7 


الل 57ت ته عد مد حك 
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته 0*7 
السادس :يكين عا ريا سحو العور :117 


السابع : ستر عور ته(5١)‏ وإ ن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز 


لهم النظر إليها. 


الثامن : تليين أصابعه برفق 50" بل وكذا جميع مفاصله إن لم 
يتعسرء وإلا تركت بحالها/2"). 


وبق السحاء شرا تسن اذا غ قلي 

وعن علي بن جعفر عن أخيه9!: «سألته عن الميت هل يغسل في 
الفضاء؟ قال.99: لا بأس وإن ستر بستر فهو أحبٌ إليّ»!". 
ولعل وجه أولوية الأول أنه أقرب إلى تساوي الفقير والغنئّ. والوضيع 
الشريف. 

)٠١(‏ تقدم وجهه في الأمر الثاني. والظاهر كفاية كون الحفيرة لغسالة غسل 
الأموات. كما عليه السيرة فى جميع بلاد المسلمين. 

)١1١(‏ نسب ذلك إلى المشهور وتقدم في المسألة ]١‏ من الفصل السابق 


(؟١)لأنه‏ أقرب إلى احترام الميت, وتقدم في تغسيل الزوج الزوجة قوله: 
«و لا ينظر إلى عورتها»!". 


لمي 
وه 


و يأتى فى الحادي عشر إطلاق يشمل المقام أيضاً. 
)١7(‏ لأنّه مذهب أهل البيت822, كما فى المعتبر. 
)١8(‏ لقول أبى عبد اللهاظة : «ئم تليّن مفاصله. فإن امتنعت 


1 الوساتة اهمه امن اانه دل الصمة جيف 11 
30 السائل ناي اا من اراب غيل العيت سد يت ١‏ 


التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل 
غسل ثلاث مرّات3557, والأولى أن يكون في الأول بماء السدر. وفي 
الثاني بماء الكافور, وفي الثالث بالقراح/١١).‏ 


العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على 


عدم دخوله في اذه اق انفه 311 


الحادي عشسر : غسل فرجيه بالسدر أو الأشئان ثلاث مرات قبل 
التغسيل. والأولئى ان« يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل 


ره 203407 


عليك فدعها»!") 
و الظاهر عدم اختصاص المفاصل واسزي بل هب" مفصل. 


الجنابة ب 


المحمول على الندب إجماعاً. 

(17) لما في الفقه الرضوي/" 

0 لقول الصادقة: «وإن غلت رأسه ولحيقه بالخطمي 
فلا يأس»!2. 

الظاهر في أنّ المراد. لا بأس به في إتيان الوظيفة المندوبة. وفي 


المرسل : «ثم اغسل زامية بالرغوة وبالغ في ذلك ك واجتهد أن أيه يدخل الماء 
منخرربه انع ' 1 


(16) لقول أبى عبد اللهظة : «ابدأً بفرجه بماء السدر والحرض 
[كانو :1 الوساتل حانهاء اسع زاف خضل الحك سووكه 0و 1 


مومدرك الوها تل كامة انع اوافعقتل الحث حدية :1 
و6 الوسانل افو تفن ابوابه عمل اليك درت 311 


3 مهذب الأحكام اج 4 
الثاني عشسر : مسح بطنه برقق فى الغسلين الأولين إلا إذا 
كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها!15. 


الثالثن عشر : أن ندا فى قبل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيسة 


رةه 0 


فاغسله ثلاث غسلات»!١‏ 

والحرض الأشنان. وقال 99 أيضاً: «فخذ خرقة نظيفة فلفُها على 
يد كاليسرى ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير 
أن ترى قوري 

ثم إن إطلاق قوله (رحمه الله) (و الأولى أن يلفٌ الغاسل . . .) مشكل 
بالنسبة إلى غير الزوجين. وإجراء حكم الجماد على العورة فيجوز مسها أشكل, 
فلا يترك الاحتياط باللف. 

(19) أما في الغسلين الأولين : أي قبلهما . فللإجماع. وقولهاظة 
في حبر يودئس»2 و الكاهلي: «و أمسح يدك على بطنه مسحا رقيقاً»!". 

بل يستحب الرفق بالميت فى تمام الحالات مطلقاً. لقولهاكة: «إذا 
غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه»!؟". 

و لا يستحب المسح قبل الثالثة اتفاقا. وأما بالنسبة إلى الحامل فلما عن 
النبئ ييْةُ: «إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها. فليبدءوا ببطنها.ء 
فلتمسح مسحا رقيقا إن لم تكن حبلى, فإن كانت حبلى فلا تحركيها»!”. 

و,يشهد له الاعتبار أيضاً. 

)٠١(‏ لدعوى الإجماع ومطلوبية التيامن مطلقاً. 


نو الوسانلنات: ٠:‏ من أبواب غسل الميت حديث: و 
١ 0‏ من أبواب غسل الميت حديث ",. 
40 الوسا نل ران 4 من أبواب غسل الميت حديث 1 
1 الوضاتل نان كس ابوات عسل الح حديف 3 


آداب غسل الميت 200 

الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانيه الأيمن!١).‏ 

العامى عتير فيل النامل ديه إن مين بحل إن 
المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة!"). 

ا : أن 0-0 يدنه عيد 00 بيده لزيادة 
ا ١‏ 


الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراح بثوب نظطليف و 000000 


(1١؟)‏ لما مرفي سابقة بلا فرق. 

(؟؟) لمرسل 000 وفي صحيح ابن يقطين قالااليلا 000 ئم 
يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكقّنه إلى المنكبين ثلاث مرات»7". 

وفى الرضوي: «فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك إلى 
المرفقين»!" 

(؟) أما الأول . فلقوله19: « وادلك بدنه دلكا رقيقاً وكذلك 
ظهره وبطنه» 7 أما الأخير. فلأنّ التحفظ على أجزائه أهمٌ من الاستظهار. 

(18) تقدم ما يتعلق به في [ المسألة غ] من (فصل كيفية غسل الميت). 

(0؟) لقولها9ِة: «ثم تجففه بثوب نظيف»07) 

و قولهاكة: «ثم تنشفه بثوب طاهر» "ا 
)0 ؟) الوسائل باب. ع ل ا 
)ع0 
) 


ا ا 0 5" 


التاسع عشير :أن يكنا قل كتل من العتسليق الاو تمسق وكموء 
الصلاة مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع(١‏ '". 
من الأغسال الثلاث مرات(1"). 

الحادى والعشرون : إن كان الغاسل فاشير تكفينه فليغسل رجليه 
إلى الركيتي: (54) 

الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولاً يذكر الله والاستغفار 
عند التغسيل. والأولى أن يقول مكرراً: 


«ربٌ عفوك عفوك». او يقول : «اللهم هذا بدن عبيدك المؤمن 
وَقد اخرجت رُوحّه من بدنه وفثة قت بينهماذ فعفوك عفوك» خصو صا عند 


(11) تقدم ما يتعلق بوضوء الميت في [ المسألة *! من (فصل كيفية غسل 
الميت). ولا وجه للاختصاص بالأولين, بل إما أن يستحب قبل كلّ غسل. أو 
قبل الشروع في الأغسال الثلاثة. 


(/70) لقولهكة في خبر الكاهلي : « ثم اغسله من قرنه إلى 
قدميه, وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات. ثم رده على جانبه الأيمن 
ليبدو لك الأيسر فاغسله بماءٍ من قرنه إلى قدميه. وامسح يدك على ظهره وبطنه 
ثلاث غسلات». 


0) ٠ 5 2 


(18) لقول أبي عبد الله في موئق عمار: «ئم تغسل يديك إلى 
المرافق رجليك إلى الركبتين ثم تكفنه»! ". 


(0) الؤسائل باب اهن ابوات كل العت عدت م 
(1) الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث .٠١‏ 


آداب غسل الميت 
ا 


قله (053), 


الثالث والعشيرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا ا 


و مقتضى الجمود على الإطلاق عدم الفرق بين كون غسل الميت بالماء 
القليل أو المعتصم. 

(19) لقول أبي جعفرلة : «أيّما مؤمن غسّل مؤمناً . فقال إذا 
قلبه: «اللهم إِنّ هذا بدن عبدك.. إل غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر»' ''. 


يغْسّل ميتا مؤمناً يقول وهو يغسّله: يا ربٌ عفوك عفوك إلا عفا الله عنه»!". 


و الظاهر أنّ وقت التقلّب من باب تعدد المطلوب. لمطلوبية الدعاء في 
جميع الأحوال مطلقاً خصوصاً في مثل هذه الحالات. 


(8) قال أبو جعفرة: «من غسّل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر له. 
قلت: وكيف يودي فيه الأمانة؟ قال9#: لا يخبر بما رأى»!". 


تنبيه: هذه الأخبار وإن كان ظاهرها الوجوب إلا أنها محمولة على الندب 


1ق 0 الزسائل ام ةافح ابوات عمال العك حديكة لو 
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(فصل فى مكروهات الغسل) 


الأول: إقعاده حال الغسل(١).‏ 

الثاني: جعل الغاسل إياه بين رجليه7". 

الثالث: حلق رأسه أو عانته. 

الرابع: نتف شعر إبطيه. 

الخامس: قص شاربه. 

السادس: قص أظفاره(". بل الأحوط تركه وترك الثلاثة 


)١(‏ نضا واجماعا: ففى خبر الكاهلى: «و إياك أن تقعده»!". 

و فى الدعائم: «و لا تجلسه لأنّه إذا اجلس اندق ظهره»7". 

)١1(‏ لخبر عمار: «و لا يجعله بين رجليه في غسله. بل يقف من 
خائية 7 

وهو محمول على الكراهة بقرينة خبر علاء بن سياية. 

(0) لجملة من الأخبار منها خبر غياث: «كره أمير المؤمنين 12 أن 
يحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفرء أو يجرّ له شعر»!؟". 
الوساتل ياف من انوا غس] النيك عديفة: 
(1) دعائم الإسلام ج: ١‏ صفحة: 7314 الطبعة الثالثة . 
) 
١‏ 


؟) التهذيب ج: ١‏ صفحة :198. 
لمات رابع اهن ابوت فل لطت هد يف 


001 
السابع: ترجيل شعره(0. 
الثامن: تخليل ظفره. 
التاسع: غسله بالماء الحار بالثار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار () 


شىء فاجعله فى كفنه»!١)‏ 


و في الرضوي:«و لا تقلمنّ أظافيره ولا تقص شاربه ولا شيئاً من شعره فإن 
سقط منه شىء فاجعله فى أكفانه»(". 

و في خبر أبي الجارود: «عن الرجل يتوفى أ يقلّم أظافيره وتنتف إبطاه 
وتحلق عانته إن طالت به من المرض؟ قال996: ل0! "ا 

إلى غير ذلك من الأخبار وعن ابني سعيد وحمزة الحرمة مدّعيا عليها 
الإجماع. وظهور الأخبار فيها ولكن الإجماع موهون. والأخبار بين ما هو قاصر 
سندا أو معرض عن ظاهره الأصحاب, ذ فلا وجه للحرمة. 


)0( بفروعا عن خلاف أبني سعيد وحمزة. 


0 00 


و على كراهة تخليل الظفر قوله.ة فى خبر الكاهلي: «و لا تخلل 
أظافيره». مضافاً إلى دعوى الإجماع عن الشيخ. 


(1): لقول أبي جعفر اك : ول سكن الماء للعيت ٠‏ 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب سل الميت حديث .١‏ 
(1) مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب غسل الميت حديث .١:‏ 
0 الإسائر ناة ١.‏ اخن و فرعيل الحيت حويت 0 
(4) الوسائل باب:1117 من أبوابة سل الميت ديت 15 
(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب غسل الميت حديث .١:‏ 
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العاثير: التخطى عليه حين التغسيل(". 

الحادى عشر: إرسال غسالتته إلى بيت الخلاء. بل إلى 
البالوعة, بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر[4. 

الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاماةٌ7". 

(مسألة )١‏ : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو 
سن يجعل معه في كفنه ويدفن5"7. بل يستفاد من بعض الأخبار 


وعن الصاد قلىِةٍ: «لا يقرب الميت ماء جنا 0 


وعين أبتى جعفر ةا : برل أن يكون شه ءٌ بارداً . فوقي العدتثة 
مماتوقى منه نفسك)1". 

(7) للإجماع. ولأنه خلاف الاحترام. وترتفع الكراهة مع المصلحة 
الراجحة. 

(4) تقدم في الخامس من المندويات. وفي مكاتبة الصفار إلى أبي 
محمدئكة: «هل يجوز أن يغسل الميت وماوه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر 
كنيف؟ فوقع عليه السّلام يكون ذلك في بلاليع» ". 


(4) لما مر من النبوي: «و إن كانت حبلى فلا تحركيها»!'. 
ثم إن ظاهر ما تقدم من الأخبار وإن كان هو الحرمة إلا أنه محمول على 
الكراهة لقرائن داخلية, او خارجية. 


)٠١(‏ لقول الصادقلىة في خبر ابن أبي عمير: «لا يمس عن 
الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شىء فاجعله فى كفنه»!". 


.0 و١ من أبواب غسل الميت حديث‎ ٠١ و(1) الوسائل باب:‎ )١( 
3 ا الوماتل رات 15 ]واب ضمل الفيع هديرف‎ 

() تقدم أنفا في صفحة .5١:‏ 

(6) الوسائل باب: ١١‏ من ابواب غسل الميت حديث .١:‏ 


قاعدة حرمة المؤمن ميت كحرمته حياً 2202© 
استحياب حفظ السن الساقط ليدفن معلء كالخيير الدئي ورد 0 سنا 
من أسنان الباقر افا سقط ناتاه وقال: : الحمد لله تلم اعنفلناه 
للصادق اليا وقال: ادفنه معى فى قبري. 


(سالة ؟) :ا ذاكنان العينت غير معفون لا يجوة أن يشقى يذ 
)0١(‏ 
يه 4 


)1١(‏ قال في المستند: «و أما اختتانه لو لم يكن مختونا فالظاهر تحريمه. 
لما نصّ عليه في المنتهى مدعياً عليه الإجماع, لأصالة عدم جواز قطع عضو خرج 
الحيّ بالدليل فيبقى الباقي». 

ثم إِنّْه ينبغي الاإشارة إلى القاعدة التي 'تمسك بها كثيراً في ي ألفقه وهطي: 
«حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا». 


و البحث فيها تارة في مدركهاء. وأخرى في مقدار دلالتهاء وثالثة في 


الفروع المتفرعة عليها. 
أما الأولى فيدل عليها مضافاً إلى الأصل والإجماع في الجملة نصوص 
كثيرة: 


منها: ما عن الصادقلة قال رسول الهييهُ: «حرمة المسلم ميتأ 

١ 7 5‏ 
كحرمته وهو حيّ سواء»! ١‏ 

و منها: قول أبى جعفرلظة : «إنّ الله حرم من المؤمنين أمواتاً 
ما حرّم منهم أحياء»!" 

ومنها:قول الصادقءىة : «قطع رأس الميت أشد من قطع رأس 
الحيه »1 ". 

وو لمك اهنا تعرس العيت كحرفة اضيا 

وقولهاكة: «أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيراً وكسرك عظامه حياأ 


وها انوا 7 


() و(؟) و(" و () و (0)الوسائل باب: 76 من أبواب ديات الأعضاء. 
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(مسألة "): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور . ولا جعله فى 
ماء غسله كما مرء إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة. 


وعنهاكة أيضاً : «حرمة المّمن ميتاً أعظم من حرمته وهو 
١70‏ 


و تقتضيه سيرة الناس مطلقاً في أمواتهم, فإنٌّ لكل ميت في كلّ مذهب وملّة 
حرمته عند أهل ذلك المذهب والملّة. ولا بنّ من حمل مطلقات الأخبار على 
مقيدهاء والمراد من المجموع إِنّما هو المؤمن, كما أَنْه لا بدّ من عل قولهائا: 
«أعظم من حرمته وهو حئّ» على الأعظمية من بعض الجهات لا 
مطلقنا سيد ليا العرف فإِنّهم يرون الظلم على الميت أقبح من الظلم على 
الحيّ ويرون احترامه أوقع من احترامه لانقطاعه عن الدنيا. 

وأما الثانية فمقتضى عموم التنزيل تنزيله منزلة الحيّ من كلّ جهة إلا ما 
خرج بالدليل فيحرم بالنسبة إليه جميع ما كان محرّماً في زمان حياته من إبذائه 
وهتكه إهانته بل وغيبته ونحو ذلك من الحقوقء وكذا الحقوق المجاملية إن بقي 
لها موضوع عرفاً فيدور بقاء تلك الحقوق والأحكام مدار صحة الصدق العرفي 
وبقاء الموضوع بنظر المتعارف. 

و أما الثالثة فهي كثيرة تذكر في أحكام الأموات وفي الدّيات وسائر 
الأنوااك معقيب المتاسات: 


0)الوسائل انه امن آبوات ديات الأعضاء: 


(فصل فى تكفين الميت) 


بعد كته 11 وجوت الكفائي 7" عل كات 1د ا مجيراة 1 


حنثى, 3 صغيرا(!) يغلاث قطعات )6 


(فصل فى تكفين الميت) 


)١(‏ بضرورة من الدّينء ونصوص متواترة ,يأتى بعضها. 

(1) لما تقدم فى في (فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيزات الميت). 

ف للإطلاق والاتفاق. بل الضرورة. 

(غ) لإجماع الإمامية ونصوصهم المستفيضة المشتملة على لفظ القلاثة. 
قال أبو عبد اللهة: «الميت يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة»!١".‏ 

و في موثق سماعة: «سألته عما يكفن الميت. قال: : ثلاثة أثوانت: وأئما 
كفن ماني . ثواب الى أن قال وكفن أبنو خغثير انا 

في ثلاثة أثواب»(") 
520 


و أما صحيح زرارة عن أبي جعفر ك1 ١‏ : «إنما الكفن المفروض 
تلؤينة ا نواب أو ثوب تام لا أل منه سواري فيه جسده كلّه»"' ففييه أولا : أنه 
0 في بعص ل 1 : «إنما 0 المفروض ٍ ا لواب 6 
الكافي: «إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام». 


1و( الوسائن: رانك ين أبوانت الكقين ديف تن 131 
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و عن الشيخ البهائي (رحمه اللّه) إن بعض نسخ التهذيب موافق للكافي. 

وأما ثانياً فلاحتمال صدوره للتقية, لذهاب الجمهور إلى الاجتزاء بالواحد. 
هذا مع إمكان حمله على حالتي الاختيار والاضطرار. فيجزي الواحد في الثانية 
دون الأولى. فلا وجه لما نسب إلى سلار من الاكتفاء بالثوب الواحد اختياراًء 
للأصلهذا الصحيح. إذ الأصل محكوم بالدليلء. والصحيح مضطرب المتن 
مخالف للمشهور, ومو فق للجمهور, مع 2 فتوى سلار مسبوقة بالإجماع على 
خلافه. ملحوق بها ايضا. 

(0) لم أجد لفظ المئزر في النتصوص غير ما ورد في الفقه الرضوي: 
«و يكفن الميت بثللاث قطع وخمس وسبع فأما الثلائة فمئزر وعمامة ولفافة 
والخمس متف قييص وعمامة ولفافتان.. إلى أن قال: ويكفن بثلائة أنو اب 
لفافة وقميصإزار»!١'‏ ولكن ورد الإزار في الأخبار. كما يأتي. والمئزر في 
العرف اللغة يستعمل في الإزار استعمالاً شائعاً في محاوراتهم ندل خلكة ما بور: 
في باب الإحرام!'! وأحكام الحائيض!" وآداب الحمام' ونصوص المقام 
فلا إشكال من هذه الجهة. 

و إِنْما البحث في جواز الاجتزاء بالمئزر وعدمه. فعن صاحب المدارك ومن 
تبعه عدم جواز الاجتزاء به ووجوب التكفين بثوبين شاملين وقميص أو بثلاث 
شاملات مخيّرا بينهما وهو استبداد منه في الرأي كما هودأبه (#) 
الحنف فى الصسبالةتنارة: بحسي الأضدا .بو اشدرف: ب الاطلاقات, 
وقالفة حيبي القراتة النمطفاذونين الأكيبان وونيترها: بواما الكلمات فين 


مضطربة ولا وجه للتعرض لها مع استقرار المذهب على خلافها منذ أعصار كثيرة 





سكوك اوسا تل ان امو ا بزالى لكان بعل نت 3 
لواف 4 من أبواب الإحرام حديث :؟. 

الوسائل راي #امن انواي الخيض.. 
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام . 


ما يتعلق بالتكفين بالمئزر »2 
بين أهل الفتوى والمتشرعة. 

أما الأولى فالمسألة من صغريات الأقل والأكثرء إذ الشك ,يرجع إلى أنه هل 
يجزي قدر المئزر ولو لم يكن شاملا أو لا بد وأن يكون شاملا؟ ومقتضى الأصل 
هو الأول إلا أن يدل دليل على الخلاف وهو مفقود. كما يأتي. 

وأما الثانية: فالاطلاقات المشتملة على التكفين في نى ثلاثة أثواب كثيرة وهي 
مستند صاحب المدارك حيث ادعى أَنْها ظاهرة في الأثو اب الشاملة. 


و فيه: أنّ مقتضى إطلاقها الاجتزاء ولو لم يكن الجميع شاملاء فيصح أن 
قال: لبنن ويد غلانة أتوان توذهت:الن المدوسة القميضن.والشرافول والسترة ب 
مثلاً ‏ وهذا استعمال صحيح وحسن عرفاً. فالحمل على الإطلاق يقتضي الأعم 
من كون كلّ واحد من الثلاثئة شاملا أو لا. واعتبار كون اللفافة شاملا إِنْما هو لدليل 
خارجي.ء لا لظهور لفظ ثلائة أثواب في ذلك مع أن الأثواب الثلائة منصرفة عرفاً 
إلى القميص والمئزر وما هو كالرداء في زمان الحياة. وفي خبر الحلبي عن 
الصادقاكة : «كتب أبى فى وصيته : أن أكفنه بثلاثة أثواب: أحدها 
رداء له حبرة كان يصلّي فيه 5 الجمعة. وثوب آخر وقميص»! 

فالمنننا ق.من 0 اب الثلائة بالنسبة إلى الأحياء هذه الثلائة ‏ أي الرداء. 
القميص. والمئزر ‏ فى الأزمنة القديمة فكذا بالنسبة إلى الأموات, فيكفينا نفس 
الاطلاق بعد هذا الانسباق: 


وأها الأخيرة ففىالأخبار قرائن ظاهرة فى وخوتب المئزر وكونه معيو 
عند الناس: 

منها: صحيح ابن سنان : «قلت لأبي عبد الّهة :كيف أصنع 
بالكفن؟ قال ئها : 0 تود حر عد مها على سدس ورجاية قتلننت: 
فالازار؟ قال: لا. إنّها لا تعد شيئاً ‏ الحديث -)(". 

فإنّه ظاهر ذ في أن الازار كان معهودا ولازماء فقال.9ة: إِنّها لا تفيد 


.١١: الوسائل باب: ” من أبواب التكفين حديث‎ )١( 
.8: (؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب التكفين حديث‎ 


وجب ان تكونمن السسرة الى الركينة ١١‏ والأفغيل من الصبدن: ان 
القده(". 


الثانية: القميص (4. ويجب أن يكون من المنكيين إلى نصف 


فائدة الخرقة. والمنساق من الإزار هنا ما يشد على الوسط حمّى يمكن توهم أنه 
يفيد فائدة ما يشدٌ على المقعدة. 

و منها: قوله.ظاٍ فى خبر ابن وهب : «يكفّن الميت في خمسة 
أثوزانت: قميص لا يزرٌ عليه. وإزار. وخرقة يعصّب بها وسطه. وبرد يلف فيه. 
وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره ا 

فإنّه كلّما ذكر الازار فى مقابل القميص يراد به المئزر. 

ومنه يظهر وجه دلالة قولهم ني فى مرسل يونس: «ابسط الحبرة 
بسطاء ثم ابسط عليها الإزار. ثم ابسط القميص عليه»' ". 

وقول الصادقءة في موثئق عمار : «فتبسط اللفافة طول ثم تدر 
عليها من الذريرة, ثم الإزار طولا حيّى يغطّي الصدر والرجلين»7". 

فإِنّه صريح في عدم لزوم كونه شاملا فملاحظة مجموع الأخبار وفتاوى 
الفقهاء والسيرة مما يوجب القطع بالحكم. 

(1) لايخفى أن المئزر من الأمور التشكيكية طولا وعرضاً ويكفي فيه 
مجرد الصدق العرفي, والمرجع فيما زاد عليه البراءة. لأنّ المسألة من موارد الأقل 
الأكثر. ونس إلى الأصحاب أنه من السرة إلى الركبة فنان كسان ذلك اجسماعاً 
فيعتمد عليه, وكذا إن كان هو المتعارف منه بحيث يكون ذلك قرينة على تنزيل 
الأدلة عليه. وإلا فالمرجع فى الزائد على المسمّى - البراءة. 


(4) نضَاً وإجماعاً .قيال الضحادى كه فى حسفة حتسران الاسم 


1 الفساك امه تدع انواف لكين سيف 1 
لاو( الوساتدناك امن اوات اللكق اي ا و 


مايسلق بالتكفين بالازارر ااا سس 0 
الساق7١؟.‏ والأفضل إلى القده(١").‏ 

الثالثة: الازار )١١(‏ 000 1# 
يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن»7'. 

وما تقدم في خبر ابن وهب ومرسل يونس واشتمال بعضها على المندوبات 
لا يض بالاستدلال بعد كون استفادة الندب بقرينة خارجية. 

وذهب جمع منهم المحقق في المعتبر والشهيد الثاني إلى التخييربينه وبين ثوب 
شامل . لخبر ابن سهيل قال : «سألت أبا الحسن لا عن الثياب التى يصلى 
فيها الرجل وبصوم أ يكفّن فيها؟ قال:9#: أحبٌ ذلك الكفن يعني: قميصا. 

قلت: يدرج فى ثلاثئة أثواب؟ قال4#: لا بأس به. والقميص أحبٌ 
إلبمى1 ", 

ولكته مردود. لقصور الشئد: ووهنه بالاعراض,. وثبوت السيرة العملية 
الفتوائية على خلافه. 

(9) مقتضى الأصل والاطلاق كفاية كلّ ما يُسمّى قميصاً إلا أن يكون 
ما تعرف فى الأزمنة القديمة من كون القميص إلى نصف الساق من القرينة 
المحفوفة بالمطلقات بحيث يمنع عن التمسك بإطلاقها. 

)٠١(‏ لا دليل على أصل الجواز فضلاً عن الأفضلية. لانطباق عنوان 
الإسراف عليه. ولأنّه تصردف في مال الورثة. نعم, لو كان بإذنهم أو كانت في 
البيين وصية نافذة فلا إشكال في الجواز حينئذٍ. وكذا لو قلنا إِنّ الكفن بجميع ما 
يمكن أن يجوز فيه يخرج من الأصل فلا يحتاج إلى الإذن حينئةٍ. 
المعتبر: «إنّ الفقهاء اتفقوا على التعبير باللقّافة الشاملة بالإزار». وفي الجواهر 
في معنى الاءزار: «أي ثوب يشمل جميع بدنه طولاً وعرضا بلا خلاف اجده. 


.6: من أبواب التكفين حديث‎ ١4 الوسائل باب:‎ )١( 
10+ الؤضائل:بانةة لمق انوات الفكفين عد يت‎ 


7 مهذب الأحكام ااج؛ 0 


ؤ ؤز ؤز ز ز ز 1 ز زذز ذزذ ذ ذ ذزذ ذ[ذ[ذ[| 1 ذز[ ز[ذز[ ذ ز[ ذزذز زذزذ ذ[ذزذ[ذ[ذ[ذز[زذزذزذزط 0 2:20 


و يجب أن يغطّي تمام البدن!"". والأحوط أن يكون في الطول 
عضت يمكق. افيد طرفاه . وفي العرض بحيث يوضع أحد 
جانيية عن الاب 30 والحر أن لأا ضمحب الزانة عنى القسدن 
الواجب على الصغار من الورثة47'. وإن أوصى به أن يحسب من 
الفليك :وإ لهم يمكن من ثلاث قطعات يكن بالمقتور 391 :وإنذاز 
الأمر بين لاطت من الثلاث تجعل إزاراً. وإن لم يمكن فثوباً. وإن لم 
سكن الا مدان سر السورة تعن وإن:دار نين القبل:والدير يقندة 
ايأو 017 


وفى السنّة ما يغنى عن الاستدلال بغيرها عليه». 


(1) العيرةة التطوائزة والهلية كنا مدق نسلة» مدال مايه ظبو ادر 
النتصوص المشتملة على أنْه يكفن فى ثلاثة أثواب التى اعتمد عليها صاحب 
المذازك: لكنارة خلذنة اتوان شاملة: وتقدفت الاقف فيه: 

(1) لدعوى: أنه المنصرف من الأدلة. ولذا ذهب جمع إلى الوجوب 
وفيه: أنّ الانصراف بدوي, فالمرجع إطلاق صدق اللقافة والإزار عليه سواء 


أمكن وضع أحد الطرفين على الآخر بنفسه أو بخيط ونحوه. 
)015 جلي 0 يمخرج دك اخ . الشلث 7 عر 0 


المتعارف ريس ابل أ تسيو في فى | المسألة يساوم 


(16) لظهور الإجماع. وقاعدة الميسورء بل المتفاهم من النصوص عرفاً 
أنّ تعدد القطعات من باب تعدد المطلوب. لا الشرطية الواقعية. 


(11) أما تعيين الازار فى الأولء فلأنه المتعيّن عرفاً وعند المتشرعة لأنه 
بمنزلة تمام الأثواب حينئذٍ. وأما تعيين القميص في الثاني فلأهميته ولا أقلّ من 
احتمال الأهمية فيتعيّن. وأما تعيين ستر العورة في الغالث, 0 


ما يتعلق بالتكفين 222 

( مسألة :)١‏ لا يعتبر فى التكفين قصد القربة"2). وإن كان 
ونا ١‏ 

( مسألة 77 ): الأحوط فى كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً 
لمن تحعد !39 قلذ فى يميا يكتون حوا كنا لسهواة ستعيل السشر 
بالمجموع. نعم. لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء 


وأما الأخيرء فلأنٌ الدبر مستور بالأليتين كما في الخبر'"". 
(1) لأصالة البراءة. وظهور الإجماع. 


(1) خروجاً عن خلاف من أوجبه. ثم إِنّه يمكن القول بحصول الشواب 
حتّى مع عدم قصد القربة, لما مر من عدم تقوّم الثواب به. وعن الأردبيلي 
حصول الثواب حتى مع قصد عدم القربة واستوجهه في الجواهرء فراجع. 

)١9(‏ استدل عليه تارة: بأنّه المنساق من الأدلة. وفيه: أن منشأه غلبة 
الوجود. ثبت في محله أنه لا يضر بالإطلاق. 

و أخرى: بالإجماع على أنه يعتبر في الكفن ما يعتبر في لباس المصلّي. 

و فيه: أنه يكفي في لباس المصلّي حصول الستر بالمجموع ولو لم يكن 
البعض ساتراً. ويشهد له إطلاق خبر ابن شاذان عن الرضاية: «إنُما 
أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عر وجل طاهر الجسد. ولئلا تبدو عورته لمن 
يحمله أو يدفنه ولئلا ينظر (يظهر) الناس على بعض حاله وقبح منظره. ولئلا 
يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد. وليكون أطيب لأنفس الأحياء 
ولئلا يبغضه حميمه فيلغي ذكرهمودته فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به 
مه 


وأحب» 
وكذا إطلاق قوله في صحيح زرارة: «يواري فيه جسده كله»١‏ ". 
[1) الوسائل بات من أبوات آدانب الحماء حدديف» و 


() الوسائل بابة ٠١‏ من أبواني التكفين : 
©) الوسائل باب» امن ابوات التكفين عديت 1 


222 مهذّب الأحكام /ج 4 
و نحوه(' '' لا بنفسه. وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه7١).‏ 


(سسناتة #):لة بحهوة اتكفيين نجل الفهة .هن 
بالط 00 ولو في حال الاضطرار (24). ولو كفن بالمتغخصوب 
وجب نزعه بعد الدفن أيضاً[9". 


و لصدق المواراة بالمجموع أيضاً. 
)٠١(‏ لحصول الستر بذلك كلّه فيشمله الاطلاق والاتفاق. 
)١١1(‏ جمودا على الأكفان المتعارفة وتنزيل الاطلاقات عليها. 


)1١(‏ إجماعاً. بل ضرورة من الفقه مع أنه نجس ويعتبر في الكفن 
الطهارة. كما يأتي. 

(9؟) للإجماع. كما في المستند. وللقطع يعدم رضاء الشارع بذلك 
فلا يتحقق الكفن الشرعي فإنّه وإن لم يكن عبادة حتَّى تنافيها الغصبية ولكنّه لا بدّ 
وأن يقع على الوجه المأذون شرعاء ولم يأذن الشارع في المغصوب فيكون 
كالعدم وكأنه لم يكفن. مضافاً إلى ما يأتى من قاعدة: (كلّ ما لا تجوز الصلاة 
فيه اختيارا لا يصح التكفين فيه كذلك). 


)١4(‏ لسقوط وجوب التكفين عندانحصاره في مالالغير لأهميّة مراعاةتحق 
الغير من مثل هذا الوجوب. مع أنه لا خلاف فيه من أحد وكذا بالنسبة إلى جلد 
الميتة. لاستنكار المتشرعة مثل هذا التكفين وعدم إقدامهم عليه. سواء قلنا 
بجواز الانتفاع بالميتة مطلقاً إلا ما خرج بالدليل أم لا. 


(0١؟)‏ إن لم برض المالك ببقائه عليه. لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم 
وجوب ردها إليهم. وهذا من إحدى موارد الاستثناء عن حرمة النبش كما يأتي, 
ولكن وجوب النزع والنبش يختص بالمباشر للتكفين, وأمّا سائر الناس فمقتضى 
الأصل عدم وجويها عليهم. نعم. لو كان هناك كفن مباح موجود يجب كفاية على 
الناس تكفينه به فيجب النبش مقدمة لذلكء لأنّ الكفن المغصوب كالعدم. 


ما يتعلق بالتكفين 22> 
( مسألة > ): لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس(١'!‏ حبّى لو كانت 


النجاسة بما عفى عنها فى الصلاة على الأحوط؟") ولا بالحرير 
الخالص(28). 1 


(7؟) للإجماع. والنص الدال على وجوب إزالة النجاسة عن الكفن 
المستفاد منه عرفا أن نجاسته مبغوضة عند الشارع حدوثاً ويقاءً كما يأتي. 

(70) لإطلاق النص والفتوى ولا مقيد لهما إلا احتمال مساواة حكم الكفن 
مع لباس المصلّى في كلّ ما يجوز الصلاة فيه يصح التكفين به أيضاً ومجرد 
الاحتمال لا يصلح للاستدلال. ويشهد لعدم المساواة عدم جواز تكفين المرأة 
أيضاً في الحرير الخالص مع جواز صلاتها فيه. فلا وجه لعدم جزمه (رحمه الله) 
بالفتوى. 


(1) للإجماع. والنصوص منها ما ورد في النهي عن التكفين فى كسوة 
ابن راشد : « سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (القصب) 
اليماني من قز وقطن. هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قالإية: إذا 
كان القطن أكثر من القز فلا بأس)('"'. 

بناءً على حمل الأكثرية على مجردالرجحان وإلاً فهو متروك الظاهر من 
هذه الجهة. 

ومنها: خبر الدعائم : «نهى رسول اله ييه أن يكفّن الرجال في 
ينات الحرير4 . 

و في الرضوي: «لا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم»! ' وهذه الأخبار وإن 
أمكنت المناقشة فيها سند ودلالة. لكنّها تصلح لحصول الاطمئنان بالحكم 
بضميمة الإجماع المتكرر في الكلمات. 


.١: الوسائل باب: 77 من أبواب التكفين حديث‎ )١( 
.١ و(؟) مستدرك الوسائل باب: 18 من ابواب التكفين حديث:‎ )١( 
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وإن كان الميت طفلا أو امرا 037 ولا بالمدهيه: ولا بمالا” 


وأما خبر السكوني قال رسول الَهيية : «نعم الكفن 
الحلة»(". 

فيمكن أن يراد بها البرد اليمانى لا الحريرء وإلا فلا بدٌ من طرحه. 

(9؟) لاطلاق النصوص. ومعاقد الاجماعات الشامل لهما. ونسب إلى 
العلآأمة (رحمه اللّه) جواز تكفين المرأة بالحريرء لانصراف الأدلة إلى الرجال 
وذكره بالخصوص في ما مر من خبر الدعائم. مع ما ورد من أن الميت بمنزلة 
المحرم يجوز للنساء لبس الحرير في الإحرام. 

و الجميع مخدوش,ء إذ لا وجه للانصراف, وذكر الرجال في خبر الدعائم 
ليس من باب التخصيص ولا مفهوم له مع أنه مهجور عند الأصحاب من حيث 
الاختصاص وتنزيل الميت منزلة المحرم ليس من كل جهة. بل هو في الجملة. 

(0 لظهور الإجماع على ذلك كلّه. ولما يأتى من القاعدة. وأما قول 
علىة في خبر ابن مسلم: «لا تجمروا الأكفان ولا تمسحواموتاكم 
بالطيب إلا بالكافور: فإِنّ الميت يمنزلة المحرم»!'' بضميمة ما دل على أنه 
لا يجوز الاحرام فيما لا تجوز الصلاة فيه. فليس لبيان القاعدة الكليّة بأَنّه يحرم 
على الميت جميع ما يحرم على المحرم, لعدم القول به من أحد وإِنْما هو لبسيان 
التنزيل فى الجملة, مع أنّه محمول على الكراهة فى مورده أيضاً مضافأ إلى قصور 
سنده ومعارضته بما يأتى من صحيح ابن مسلم. 

(قاعدة كل ما لا تجوز الصلاة فيه اختيارا لا يصح التكفين فيه). 

و الكلام تارة في مدركهاء وأخرى في مفادها. وثالثة في موارد تخصيصها. 


() الوسائل بان تالامن آبوات التكفيق تعديت 0 
(0)الوسائل نات هن آبواب التكفيق حلديت +0 


أما الأول فاستدل له أولا: بقاعدة الاحتياط. ويرد عليه: بأنّ المرجع في 
لعا حر ا عي مسي ب ال 
لنفى شرطية شيء عند الشك فيها. 

و ثانياً: بقول الصادق.كة: في خبر ابن مسلم: قال أمير المؤمنين28: «لا 
تجمّروا الأكفان ولا تسسحوا موتاكم بالطيب إلا يالكافور, فَإِنّ 0 
بمنزلة المحرم». فإن انضم إليه ما ورد في الإحرام من وجوب كون ما 
يحرم فيه من جنس ما يصلّى فيه كخبر حريز : «كلّ ثوب تصلّى فيه فلا بأس أن 
تإحرء فيي! ١١‏ 

دل على وجوب كون الكفن مما تجوز الصلاة فيه. 
منها. ولم يتوهم متوهم تعميم تروك الاحرام وأفعاله بالنسبة إلى الميت لأجل هذه 
الرواية» يل ربما يستفاد من المستفيضة عدم الاعتبار بهذا التنزيل؛ ففي صحيح 
ا «يغطّى وجهه ويصنع به ما يصنع بالمحل, غير أَنْه 
لا يقربه طيبا»! "ا 

ف فيستفاد منه عدم كون الميت بمنزلة المحرم. 

و ثالثاً: بالإجماع المتكرر في كلماتهم - وهو العمدة. 

هنا الثاني فالمتفاهم من الكلمات أنّ ما هو القاعدة ومورد الإجماع: كل 
ما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز التكفين فيه. وأما أن كل ما جازت الصلاة فيه يجوز 
التكفين به فليس هو مورد الإجماء. إلا أن يستفاد ذلك بالملازمة وهو مشكل. 

وأما الأخير ففي موارد: 

منها: ما عفى عنه في الصلاة فإِنّه لا يعفى في الكفن, كما مر. 

و منها: الطفل والمرأة حيث لا يجوز تكفينهما بالحرير مع جواز صلاتهما 


و منها: جواز الصلاة مع الستر بالورق والحشيش. ومثل القطن والصوف 


17 الوسائل باب: من أبواب الاندرام يعديك‎ )١( 
من ابواب غسل الميت حديث :غ.‎ ٠١ الوسائل نات‎ 66 
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الفاكول 57" واما :مين وميه وشيفرة فيلز بابر 770 وان كان الوط 


غير المندوفين وعدم صحة التكفين بذلك كلّه. 

و منها: صحة الصلاة مع الستر بالكاغذ والفلزات وعدم اجزاء التكفين به 
على الظاهر. 

00 لو وقعت شعرة مما لا يؤكل لحمه على ثوب المصلّي 
تبطل صلاته مع العلم, فهل يكون بالنسبة إلى الكفن أيضاًكذلك. أو لا؟ بل 
اح ووه أل 30 الوه عنس لاقف با لكي كل لصب رامال قير 
0 به؟ وجهان م الأول. وكذا ب ء من الميتة. 
لق العسن: ل والمزمّى. ار كأن به خأجاز المالااظى الستسوب أو 
الحاكم الشرعي في مورد الخمس والزكاة بعد الدفن لا يجب التبديل. 

(الثالث): إذا أذن المالك بالتكفين في ماله. فهل يجوز له الرجوع بعد 
الدفن أو لا؟ يأتى حكمه في [ المسألة ]١١‏ من فصل مكروهات الدفن. 

:)3١1(‏ نسب ذلك إلى جماعة منهم المحققان في المعتبر وجامع المقاصد 
الشهيدان ذ فى الدروس والمسالك ٠‏ لآ المعهود من الكفن غير الجلد. فينزل 
إطلاق لأدلة عليه, وكذا ما في خبر الفضل - من أنّ المقصود من التكفين الستر 
ألميو ارا! "بلسي المتغارت أيضاًء وعلى فرض اي الأدلة الم عر 

و عن الشهيدين في الدروس والروضة الجواز جمودا على الإطلاقات وقد 
تقدمت الخدشة . فيه . ولم تثبت قاعدة: (إنّ كل ما تصح الصلاة فيه للرجال 
اختياراً , بصح التكفين به) حتّى يصح الاستناد إليها. 

(:) لاطلاق الأدلة الشامل لهماء مضافاً إلى ظهور الإجماع. 


.5 0: تقدم فى صفحة‎ )١( 


حكم دوران التكفين بالنجس و غيره 21 
نويا جا نهنا دالمقع "7 وامها فى حال الاضطرار فيجوز 
بال 5ن 

5 6): إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول 
واد المذكورات يقدم الجلد على الجميع!” ". وإذا دار بين النجس 
الحريرة اوءنيتة ونين احزاك عيسر الما كول لأ ربعن تقديم التحسن 11 ون 
كان لا يخلو غن إشكال!"".:وإذا دان بين الحرين وغنيز الساكتول يسقدء 


(:") للخروج عن خلاف الإسكافي. والجمود على موئق عمار: «الكفن 
يكون برد وإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطنا»١".‏ 

المحمول على مطلق الرجحان إجماعاً. فيكون ما ذهب إليه الاسكافى من 
عدم الجواز في الوبر والشعرء بلا دليل وإن كان موافقاً للاحتياط. 

(") لأنّ المتيقن من الإجماع الدال على المنع عن التكفين بما ذكر, 
مضافاً إلى قاعدة الميسور الجارية فى المقام بحسب نظر المتشرعة:. وقوله/12: 
«مامن شىء حرمه الله إلأوقد أحله لمن اضطر إليه»!" الشامل 
الضرسة النفسة و الغيورية: 

(70): لما تقدم من أنه لم ,يرد النهى عن التكفين به بالخصوص. وإِنّْما هو 
لرعوى الانصراف وله وحه للانصراف مع النهي عن التكفين بعير ه. هذا مع تعينه 
بحسب أنظار المتشرعة أيضا. 

() لأنّ المانع فيه عرضئ, والمانع في غيره ذاتيّء والمانع العرضي 
أخف بنظر العرف والمتشرعة عن المانع الذاتي عند الدوران مع التفاتهم إليهما. 
ولا أقل من احتمال تقديمه على غيره. فيكون مقدماء فلا يبقى موضوع للتخيير 
مع احتمال تقديمه. ويأتي في لباس المصلّي تقديمه عند الدوران أيضا. 


)الوسات لتاب لمن روات التكفين ديت 
1 الومائل ناف مق ابوات القياء ديك ؛/. 
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الح 0 وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين 
الخريو ل غين الما كول 157و ]ذا وازالاً مربي جلد غير الما كول ماكر احتراقة 
للا 


(مفعسانة 5 )ءيمصؤوة النتكتيين بالعون غير الكالض. 20 روطان 


و هو مفقود. فلا بدّ من التخيير. وفيه: أَنّ احتمال التقديم يكفىي في التسرجيح. 
ومنشأ الاحتمال ما ارتكز فى أذهان المتشرعة. فلا وجه لاشكاله (رحمه الله) هنا 
بد العره انعدو فى المسالة 79 من لبان المصلى: 

(8؟) لأنّ صحة التكفين بالحرير غير الخالص اختياراً توجب احتمالتقديم 
الحرير الخالص عند الاضطرار على غيره. وإن قيل: بأنّ هذا الاحتمال معارض 
بأنّ جواز لبس غير المأكول تكليفا يوجب احتمال تقديمه أيضاً ويتساقط 
الاحتمالان. فيتخير. يقال: بأنْه لا وجه لملاحظة هذا الحكم التكليفي بالنسبة 
إلى الميت. فيبقى الاحتمال فى الحرير باقيا بلا معارض. ثم إِنّه (رحمه الله) 
جزم بتقديم غير المأكول على الخرير فى [ المسألة 9 من لباس المصلّي. 

(9) وجه الإشكال ما تقدم مع جوابه. ولكن الظاهر تقديم الحرير لأنّْ 
المنع فيه من جهة واحدة. وفي جلد غير المأكول من جهتين الجلدية وغير 
المأكولية.لعل الحق في النسخة أن تكون هكذا (و إذا دار بين الحرير وجلد غير 
المأكول يقدم الحرير ولا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير والشعر 
ونوس :غير الفاكول): 

(0) لأنّ المنع في سائر الأجزاء من جهة واحدة وهو غير المأكول فقط, 
وفي الجلد من جهتين غير الماكولية والجلدية, فيقدم ما فيه المنع من جهة واحدة 
لا محالة. هذا كلّه بناءٌ على عدم وجوب الاحتياط بالجمع في التكفين بين الجميع 
على ما هو المتسالم بينهم, وإلاأ وجب الاحتياط بالجمع. 


(41) للنص''' والإجماع. 


. راجع الوسائل باب: 7 من أبواب التكفين‎ )١١ 


ما اذا تنجس الكف: 
يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط !21 


(مسألة 7): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة. أو بالخروج من 


(19]) لا دليل على هذا الشرطء. بل مقتضى الأصل والإطلاق. وقولهم - 
كلّ ما جاز الصلاة فيه جاز التكفين به هو الجواز مع عدم صدق الخلوص 
المحض مطلقاً. كما يأتى في السادس من شرائط لباس المصلّي. نعم. ما تقدم 
فى خبر حسن بن راشد من قولهة: «إذا كان القطن أكثر من القز 
فلا أن يف 

اعتبار أكثرية الخليط ولكن عدم عمل الأصحاب باعتبارالأكثرية أسقطهعن 
الاعتبار من هذه الجهة, مع أنّ إطلاق ما دل على الأمر بجودة الأكفان والمغالاة 
فيها: «و أن الموتى يتباهون بأكفانهم»!" 


لج بدي مسحو اح بي يا في الأكفان 
لرجحان الابصواط ب آله حسع على كن حال" 


فروع ‏ (الأول): لا بأس بالتكفين بالثياب المصنوعة في هذه الأعصار من 
(النايلون) المنسوج الذي تسمزيظه القياتث التنتعا رقة وروا لم يكن سستسويها 
فالاحتياط في الترك. 


(الثاني): يصح التبعيض في قطعات الكفن بأن الكتون عقني تخطنا 
وبعضها كتاناً. و بعضها حريراً مخلوطاً بشيء مما يصح التكفين به. 
ا للعو ا وسيم فلا 


ا 0 


أوسا رونا الام ارات الفكفيى عدت 1 
(؟) الوسائل باب: ١48‏ من أبواب التكفين حديث .١:‏ 


7 2 مهذب الأحكام اج 3 
الميت وجب إزالتها!') ولو بعد الوضع في القبر يغسلء أو يقرض إذا 
لم يفسد الكفن227, وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان(20). 


(490): نصّاًء وإجماعاً. قال أبو عبد اللهئِةٍ في موثق عبد الرحيم: 
«إن بدا من المييت شيء بعد غسله. فاغسل الذى يدا منه ولا تعد 
الغسل»1'". 

و عنهثة في الصحيح: «إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن 
فأصاب الكفن قرض منه»(". 

ونحوهما غيرهما من الأخبارء وكذا ما ورد فى حكمة تطهير الميت من أنه 
يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة ويماسهم, فلا بدّ وأن يكون طاهرا ونظيفاً"" - 
فإنٌّ إطلاقها يشمل إزالة النجاسة عنه مطلقاً. كما أنّ إطلاق ذلك يشمل قبل الدفن 
بعده: وذكر القترهن :من بانت التغال له لخصوضية نيه فيقمل العسل السيديل 

(58) الفساد على قسمين: 

الأول: ما إذاكان القرض -مثلًا موجباً ازوال صدق الكفن عليه عرفا ولا 
ريب في وجوب التبديل حينئل. 

الثانى: ما إذا بقى الصدق العرفى, ولكن حدث فيه عيب وثقبة مثلا, 
ولا يجب التبديل فى هذه الحالة, للأصل. 

فرع: مقتضى الأصل جواز تبديل الكفن اختيارا ما لم يستلزم محرماً من 
نببش او غيره. 

(40) لانحصار التكفين الشرعى حينئذٍ بالتبديل. 


1050 الوسطاتن رام مق الوا فقيل المي يده قاو 
(0)الوسائل با امن ابوات :عسل الفيت تحديت :ب 


ما يتعلق بكفن الزوجة ره 
(مسألة 8) : كفن الزوجة على زوجها!!*. ولو مع يسارهاء 


)3 0 والسيرة. وقول عليّا : «على الزوج كفن 
امرأته إذاماتت»7) 

وقول الصادق نالا : «كفن المرأة على زوجهاء»!" فيقيد بذلك 
كلّه إطلاق ما دل على أنّ الكفن يخرج من أصل المال. 

ثم إنّ قول عليّ 996 وقول الصادق 9١‏ يحتمل وجوهاً: 

الأول: أن يكون المراد بكلمة ( على ) مجرد الثبوت الأعم من الندب 
والوجوب التكليفي. 

الثانى: أن ,يراد به مجرد الوجوب التكليفى التعبدي. 

الثالث: الوضعي الذمي فقطء مثل الدَّين الثابت في الذمة. 

الرابع: أن يراد به الذمي الأعم من التكليفي والوضعي في الجملة. كما 

و يرد الأول ظهور السياق في الإلزام. والثانى أنه خلاف سياق مثل هذه 
التعبيرات. والثالث أنه لا وجه لمجرد الأشغال الذمى بلا إلزام مولوي في البين» 

فيتعين الأخير كما في سنخ الاستعمالات الشائعة بالنسبة إلى الحقوق. نعم 

يصح أن يكون بمعنى مجرد الولزام إذا كان بالنسبة إلى الله تعالى, كما في قوله 
0 هوَلِلهِ عَلَى آلثاس جع الْبَيْتِ». 

فهو نحو حق على الزوج كسائر الحقوق التي تجب عليه في زمان حياة 
زوجته. هذا بالنسبة إليه. وأما بالنسبة إلى الزوجة فأصل الاستحقاق والانتفاع 
الاختصاص ثابت والزائد عليه مشكوك فيرجع فيه إلى الأصلء فيكون الكفن مثل 
الكسوة في حال الحياة والفراضش والغطاء وسائر ما ينتفع ؛ به مع بقاء عينها. فانها 
كلّها ياقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة فله استردادها مع زوال الاستحقاق أو 
الموضوع إلا مع التصريح بإنشاء التمليك لهاء ويأتى في أحكام النفقات في 


.١ و() الوسائل باب: ؟ من أبواب التكفين حديث: ؟ و‎ )١( 
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من غير فرق بين كونها كبيرة أو صعيرة. أو مجنلونة أو عاقلة. 
حرةاوامة. مدخولة او غير مدخولة. دائمة او منقطعة. مطيعة او ناشزة. 
بل وكذا المطلقة الرجعية !27 دون البائنة. وكذا فى الزوج لا فرق بين 
الصغير الكبير والعاقل والمجنون. فيعطي الولىٌ من مال المولى 
عليه. 


ك2 


(مسألة ): يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور: 
أحدها: يساره(24, بأن يكون له ما يفى به أو ببعضه زائداً عن 


النكاح تمام الكلام إن شاء الله تعالى. ولكن مع ذلك كلّه كون الكفن من المال 
حق لها عليه أعم من المال الثابت فى الذمة. 

(40) كلّ ذلك للإطلاق الشامل للجميع. ولظهور الأدلة في أنه حق وضعي 
لا يدور مدار التكليف وله ريب في خروج البائنة, لانقطاع الزوجية بالطلاق 
بخلاف الرجعية فإِنْها زوجة. ولا يبعد خروج المنقطعة القصيرة المدة كساعة ‏ 
مثلاً ‏ بدعوى انصراف الأدلة عنها. 

ثم إنّ الظاهر أن كفن الزوجة من سنخ الإنفاقات الواجبة على الزوج في 
زمان الحياة. فكونه نحو حق أقرب عرفاً من أن يكون من مجرد الحكم التكليفي 
التعبدي الشرعي وإن كانا متلازمين في مثل هذه التعبيرات, كما مر. فكما أَنّ من 
حقوق الزوجة على زوجها كونه أولى بها حتّى يضعها في قبرها كذلك من حقوقها 
عليه أن يكفّنها ولا يدع تكفينها إلى الغير. بل الظاهر استنكار العرف ذلك مع 
وجود الزوج. 

(8) لأنْه المتيقن من الإجماع والمنساق من الأخبار فيكون المرجع في 
غيره أصالة البراءة. نعم لو ثبت أنّ كفن الزوجة من الأموال الثابتة فى ذمة 
الزوج -كنفقتها في زمان حياتها بحيث يجوز لورثتها مطالبة الزوج يذلك - وجب 
عليه الأداء ولو بالاستقراض مع التمكن منه. ولكن الشك فى كونه منه يكفى في 
العدم. لعدم صحة التمسك بالدليل حينئذٍ مع الشك فيكون المرجع البراءة. 


520 
مما ال د 
مستثنيات الدّين 437 وإلاّ فهو أو البعض الباقى في مالها!*0. 

الثانى هلام تقا ردن سودي 


الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها ب عب ل 5 


(4) لأنه لو فرض كونه من المال الثابت في ذمة الزوج لاتصرف مستثئنيات 
الجارية في الدّينء وذلك لأنه لا بدٌ للرجل من ظل يسكنه وخادم 


كال وت" 0 


(0) لعموم ما دل على أنّ الكفن يخرج من أصل المال من غير ما يصلح 
للتخصيص. ولا يصح التمسك بما دل على أنّ كفن الزوجة على الزوج. لآنه إن 
كان بلحاظ وجوبه الفعلي فالمفروض عدم قدرته عليه وإن كان من حيث ثبوت 
المال فى الذمة فالمفروض أنه مشكوك من أصله. فلا وجه لما عن صاحب 
الجواهر من أَنّْها تدفن بلا كفن. 
جريان قاعدة الميسور فيه والظاهر الجريان. 

)0١(‏ لأنّ المتفاهم من الأدلة موتها عن زوج حىٌ. فلا تشمل صورة 
التقارن, لا فرق في هذا الشرط بين كون التكفين حقا من الحقوق او واجبا 
تعبدياً. 

(01) لعدم قدرته حينئذٍ عليه, وهذا الشرط مبنيّ على كونه من الواجب 
التعبدي, وإلاًّ فينفذه الحاكم الشرعي من ماله ما لم يقسم بين الغرماء. ويجب 
عليه تحصيله كما كان كذلك في زمان حياتهاء وكذا الكلام في الشرط الرابع من 
غير فرق. 


0 المدات العيد قاين ابوانةالذدى ديف 1 


الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره. 

الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية077. 

(مسألة ١١):كفن‏ المحذّلة على سيدها لا المحثّل له(02. 

(مسالة 0١‏ ذ مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن 
أحدهما قدم عليها(** حتّى لوكان وضع عليها فينزع منها إلا إذا كان بعد 
الدفن . 

(مسألة ؟١):إذا‏ تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزو !01 

(فشحالة 1 فسن عتبمين القوعية فى اشاواب التسخض لنين 


(0) المدار كلّه على تحقق التكفين خارجا بالتبرع أو الوصية, فلا يجب 
على الزوج لعدم الموضوع له. وأما السقوط بنفس الوصية ولو لم يعلم بها فلا وجه 
له. 


(08) أما كونه على المحذّل فيأتى وجهه فى [ المسألة ١14‏ وأما عدم كونه 
على المحلّل له. فللأصل بعد عدم الدليل عليه. 

(00) لأنّ أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن. والمفروض أنه لا مال له إل 
كفنه و لا فرق فيه بين كونه واجبا تعبديا أو حقًا من الحقوق وكذا الكلام في زمان 
الحياة. فلو كان للروج ماء بقدر رفع العطش وكان هو وزوحته عطثانا فنفسه 
مقدم على زوجته. وهل ,يجوز الإيثار أو لا؟ وجهان. هذا كلّه إذا كان قبل الدفن. 

و أما إذا كان بعده فيصدق عرفاً أَنّ الزوج بلا كفن حينئذء فيكفن من سهم 
سبيل الله أو يدفن عاريا. نعم. لو فرض خروج الزوجة عن القبر لسيل أو نحوه 
يؤخذ الكفن عنها ويكقّن به الزوج لوجود المقتضي حينئذٍ وفقد المانع. 


ما يتعلق بكفن الزوجة ده 
عليه!”*. وإن كان ممّن يجب نفقته عليه. بل في مال الميت. وإن لم يكن له 
ينا 

(مسألة :)١5‏ لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة, 
فلو اكلها السبع او ذهب بها السيل وبقى الكفن رجع إليه ولو كان بعد 
دفنها(010), ١‏ 


(مسألة 5 إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها('١'‏ فلو أيسر 
بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته!١١).‏ 


(مسألة 07): إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة 
05١‏ 
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(00) للأصل والإجماع وإطلاق قولهاكة: «أول شيء يبدأ به من مال الميت 
الكفن»! 0 


(6) لشمول الأصل والإجماع لهذه الصورة شنا ولكن حيث يحتمل أن 
تكفينه حينئذٍ من الإنفاق الواجب فالأحوط له تكفينه. 


(69) لأصالة بقائه على ملكه مثل الكسوة حال الحياة. 

(10) لما تقدم في الشرط الأول. 

)1١1(‏ لأنّ لها حق الإمتاع والانتفاع فقط كما في كسوتها حال الحياة وهذا 
الحق يختص بها ولا يكون موروثئا حتّى ترثه الورثة, ويأتي في النفقات إن شاء 


لله تعالى ما ينفع المقام. ولو شك في أنه موروث فالمرجع هو الأصل, ولا يصح 
التمسك بأدلة الإرث, لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. 


(1) لأنّ الواجب إِنّْما هو دفنها مع الكفن لا مجرد لبس الكفن فقط وإن 


10 الوسا تل ناتف من ابوات الوزهعة: 
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بل وكذا إذاكان بعد الدفن على الأحوط!'1). 


(مسألة 7نما عدا الكفن من من تجهيز الزوجة ليس على الزوج 
على الأأقوى/2١)‏ وإن كان أحوط(16). 
(مسالة 18 كفن المشملوك عن سميدة وكنذ| شسائر مون 'تتجهيره: 
الأّاذا كتباتك :صنل وكة مصووحة تشعل توسها كسا فت لقم 
١ 1 )1١17( 500‏ 
تسد > : 


)متشا التردد استضصحاب الوجوت فيجب» ومن أن الواجب هو الدفن 
مكفنا وقد حصل فيشكل جريان الاستصحاب, لعدم الموضوع له حينئذ. إلا أن 
قال: الواهي هو الكقن مكنا على اهو المعيتوة»م ون قا الكفن عليه إلى أن 
يفسد فيجب التكفين, وكذا في كفن غير الزوجة من سائر الموتى. 

(18) للأصل, واختصاص الدليل بخصوص الكفنء ونسب إلى الأكثر بل في 
الجواهر عدم وجدان الخلاف في أنْها على الزوج أيضاً إما لأجل أنّها أيضاً من 
الانفاقات اللازمة, أو لأجل أن ذكر الكفن في الأخبار من باب المثال لجميع 
التجهيزات, أو لأجل الإجماء. أو لأجل أنّ مئونة تجهيز المملوك على سيده. فكذا 
في الزوجة:. أو لأجل الاستصحاب. 


والكل مردوه. إذ الأولان عين الدعوى. والثالث لم يبلغ مرتبة 
الاعتبار.الأخير قياس. فيبقى الأصل سالما. 

(10) لأنّ ما ذكر وإن لم يصلح للجزم بالحكم لكنّه صالح للاحتياط. 

(17) أما الأول فدليله منحصر بدعوى الإجماع. وأما الثاني فلأنٌ المتيقن 
من اللإجماع غير المزوجة لكن بالنسبة إلى خصوص الكفن دون غيره من سائر 
مون التجهيز. 

(70) لصدق المالك على الجميع فيشمله الدليل لا محالة. 


القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة 61 

(مسألة :)١9‏ القدر الواجب من الكفن يخذ من أصل التركة فى غير 
الزوجة والمملوك ‏ مقدّما على الديون والوصاياء وكذا القدر الواجب من 
ساكو المون من السوى .و الكاقون وماء الفسل وقمة الأركن بل :وما يدكد 
من الدفن في الأرض المباحة. واخزة الحبّالالحفار ونحوها فى صورة 
الحاجة إلى المال(300), 


و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة 
الكبار من الورثة في حصتهم!؟'. إل مع وصية الميت بالزائد مع خروجه 
من الثلث. اى.وضعه بالثلث :من .دون تعين النضر ف كلا او نعضاء فيجوز 
صرفه فى الزائد من القدر الواجب("”". 

(مسألة +5): الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ماهو 


(18) نصّاً في الكفن, وإجماعاً ولسيرة المتشرعة في غيره. قال الصادق !ا 
«ثمن الكفن من جميع المال»1١".‏ 

و قال أيضاً: «أول شيء يبدأ به من المال الكفن. ثم الدّينء ثم الوصية ثم 
العيراة »1 

و يمكن حمل ذكر الكفن.على المثال لسائر ما يجب صرفه في التجهيزات, 
فيكون قرينة على التعميم. مع أن في الإجماع والسيرة على التعميم غنى 
وكفايةإطلاق معقده يشمل جميع ما ذكره الماتن. 
على القصر وليس للولي الإجارة إلا مع المصلحة. 

)٠١(‏ فيجب إنفاذها حينئذ. لوجود المقتضي وفقد المانع فتشملها العمومات 
الدالة على وجوب العمل بالوصية. 


(3) الوسائزجات» امن ابوات التكفين بعلية 1 
(؟ الوسائل بات:6 اهن انوا الوهاءا خديك :ا 
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أقل قي ذو أرادوا ما هو أغلى قيمة مد يبع الال إلى مضا الكبار في 
مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اخنتيار الأرض الي مصرفها أزيد إل 
بإمضائهم. لكان يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة السيت 
فحينئذٍ لا يبعد خروجه من أصل التركة. 

وكذا بالنسبة إلى مستحيات الكفن, فلو فرضنا أن الاقتصار على 
اقل الواجس هتك لحرمة الميت تؤخذ المستحبات عامقا عفن مدل 
التركة . 

(مسألة ١؟):‏ إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في 
الفلس. » وحق الرهانة. ووحىق الجناية ففى قن مل أو تقديم الكفن 
إشكال("", فلا يترك مراعاة الاحتياط. 


)١(‏ بدعوى: أنه المتيقن من السيرة والإجماع. ولكن الظاهر جواز العمل 
بالمتعارف بالنسبة إلى الميت إلا إذا كان زيادة القيمة على خلاف المتعارف 
فيحتاج إلى الإمضاء. 

(؟/) حق الغرماء وحق الرهانة متحدان فى تعلقهما بمالية المال لا بعينه 
او واي ا 
الجاني ى لدية بلا فرق بين الجناية السدية والخطنية . نعم, فى في الثانية يكون 


ثم إِنّ تقديم الكفن _نصّاً وإجماعاً -على الدّين يدل بالملازمة على تقديمه 
على ما يصح استيفاء الدّين من قيمته أيضاً فيكون الكفن مقدما على حقَّي الغرماء 
و الرهانة, فلا وجه للتسالم على تقديم الكفن على حق الغرماء والاختلاف في 
تقديمه على حق الرهانة, إلا أن يخدش في الملازمة. إذ لم يدل عليها دليل عقلى 
أو شرعي. 


حكم ما إذا لم يكن للميت تركة 20 
(مسألة 57): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم 
وجوبه على المسلمين. لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن !"1 


لكنّه أحوط (42". وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط 
00 


ولكن الخدشة باطلة. لثبوت الملازمة العرفية التي عليها المدار في مثل 
هذه الأمور, والأدلة منزلة عليها. نعم. حيث إن الجاني بنفسه مورد تعلق حق الغير 
فلا وجه لتقديم الكفن عليه. إل أن يقال: إِنّ تعلق حق المجنئّ عليه بعين الجاني 
تعليقيّ لا أن يكون تنجيزيا من كلّ جهة حنَّى مع فقد الكفن للمولى. 

ويمكن أن يقال: إِنّ هذا البحث ساقط من أصله. للعلم العادي بِأنُّ 
العرماء العرتهين وغيرهما من ذوي الحقوق راضون بتكفين الغارم ولو لم يرض 
احدهم يستنكر ذلك منه ويوبخ عليه عند الناسء فهذه المناقشات علمية لا ان 
تكون بالنسبة إلى عمل الناس خارجا 

(7) للأصل والنص والإجماع. ففى صحيح سعد: «من كفن مومناً كان 
كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة»!'". 

و ظهورهة في لامتحاب بي لكر رعر وي ونير ادبن الآتي. ثم إن 
حكم سائر مؤن التجهيز حكم الكفن, ٠‏ نعم في الدفن لا يبعد وجوب تهيئة القبر 
كفاية إن لم يمكن تهيئته من بيت المال. 

(6/) لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال مع احتمال أن يراد من الأدلة 
البذلالإعطاء أيضاً وإن كان ضعيفا. 

(0/) مقتضى الأصل والاإطلاق عدم تعين ذلك على مالك الزكاة, إل أن يدل 
دليل عليه. وذهب جمع منهم الفاضل في المنتهى. والشهيد في الذكرىء والمحقق 
في جامع المقاصد إلى الوجوب, لخبر فضل بن يونس قال: «سالت ابا 
الحسنة فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك 


.١: الوسائل باب: 71 من أبواب التكفين حديث‎ )١( 
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والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته١"‏ حتّّى يكفنوه من مالهم إذا كان 

(مساآلة "1" حوبا يات كاد ساي به رمه 
لوي 090 


ما يكفن به. أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر 
ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد 
يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي .يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتا 
كحرمته حيّاء فوار بدنه وعورته وجهه وكفنه وحنطه: واحتسب بذلك من الزكاة 
وشيع جنازته. قلت: فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين 
أيكفن بواحديقضى دينه بالآخر؟ قال: لا. ليس هذا ميرائا تركه. إنّما هذا 
شيء صار إليه بعد وفاته. فليكفنوه بالذي اتجر عليه. ويكون الآخر لهم يصلحون 
به شأنهم»!١‏ 

و فيه: أن سياقه سياق المندوبات. ولا يستفاد منه الوجوب. مع أنّ ظاهرهم 
عدم وجوب كسوة الحي من الزكاة, فلا فارق بين الموت والحياة. 


(1/) جمودا على ما تقدم من الخبر.ء وتحفظا على رفع المهانة عنهم. ثم إِنْ 
الإعطاء للورثئة إما أن يكون للصرف على الميت بحيث تكون الورثة وكلاء عن 
المالك في الصرف. وإما أن يكون تمليكا لهم فيعتبر فيهم استحقاقهم للزكاة دون 
الأول. 

(0/) نصّاً 0 ؛ ففي موئق سماعة: م م يموت قاللة: ييغسل 


0 0 


0 الوساتل اهن اواب التكفرن عدد يك 
8 الوهاتل اله امن ابؤات غن ا العنة ديت 
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و نحوه غيره. وأما قوله اكلا: «من مات محرما بعثه الله ملبيا»١).‏ 


فهو بالنسبة إلى الثواب لا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الدنيوية, كما أن 


قولهاكة: «لا تخمروا رأسه»7". 


محمول على الندب. لمعارضته بغيره. وإعراض الأصحاب عن ظاهره. فلا 
وجه لما نسب إلى السيد وابن عقيل وغيرهما من حرمة تغطية وجهه. 


الإسائل نانع اس اراب عدن اليك سيت 
()مسعدزك الوسائل بات ؟ امن أبوات هسل الفيك عدوت +0 
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(فصل في مستحبات الكفن) 


و هي أمور: 

أحدها: العمامة للرجال!١".‏ ويكفي فيها المسمّى!'' طولا 
وعرضا الأولئن أن تكوان بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت 
حكةعك ضودري الأحسن عن الأيسير: والأسشر غك الأنسن مسن 

0( 
الصدر” '. 

الثشائي: المقنعة للامرأة بدل العمامة. ويكفي فيها -أيضاً ‏ 
1 0 


)١(‏ لقول الصادق.كة: «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة, 
والشرقة سه ١)‏ 

(؟) لاطلاق الأدلة الشاملة للمسمى أيضاً 

0( لخبر يونس: «ثم يعمّم .يؤخد وسط العمامة فيثنى على راشة بالتدوير. 
تويلتق نضل القق الاين غلى الأبسر والأيسر على الأممن: ‏ يبيد عن 


0 


(4) لخبر عبد الرحمن عن الصادق.99: «في كم تكفن المرأة؟ قاليفة: تكفن 


فى خمسة أثواب: أحدها الخمار»(". 


ل اليساتة اناهن اران النكان دي 1 
(؟) الوساتل ياك 4 امن انواف التكنين عدوت 7 
[6) الونا نتاف الم ابوات التكفين حدت 11 


حب 255200 55ت 0 5 
الثالث: لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها!0. 
الرابع: خرقة يعصّب بها وسطه رجلاكان أو امرأة(١).‏ 
الخامس: خرقة أخرى للفخذين تلفٌ عليهما. والأولى أن يكون طولها 
ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا أو أزيد. تشد من الحقوين. ثم تلفٌ على 


فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين. ثم يخرج 
رأسها من تحت رجليه إلى جاتب الأيمن !0 


سيول سق العندي ححيها واجمماعا. اننا كفاه العمتكن: 
فللإطلاقءالاتفاق. 

(4) لمضمر سهل المعمول به عند المشهور في الندب: «سألته كيف تكفن 
المرأة؟ فقال:99: كما يكفن الرجل غير أَنْها تشد على ثدييها خرقة تضم الندي إلى 
الصدر وتشد على ظهرها»!'"'. 

و احتمال أنّ هذا إسراف للمال مدفوع: بِأنّ الإسراف ما لم يكن فيه غرض 
عرفي شرعيء ولا وجه له بعد النص المعمول به. 

(1) لإطلاق قول الصادق.9#: «يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر 
عليه. وإزار وخرقة يعصّب بها وسطه»! ". 

المحمول على الندب إجماعاً. والأولى فى هذه الخرقة قصد الرجاء. 
لاحتمال أن يكون المراد يها ما يأتي في الخامس. 

(0) لقول أبي عبد الله]92: «الميت يكن في ثلاثئة سوى العمامة والخرقة 
يشد بها وركيه, لكيلا يبدو منه شيء. والخرقة, والعمامة لا بذ منهما وليستا من 
الكفن»1 ". 

وقالللة أيضاً: «و يجعل طول الخرقة ئلاثة أذرع ونصفاء 
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السادس: لفافة أخرى فوق اللفافة الواجية(6. والأولى كونها بردا 
نماتكا "ةيل تسنتحب :لفافة ثالقة انضاء خصورها فن الا 0 

السابع: أن يجعل شيء من القطن او نحوه بين رجليه بحيث يسستر 
العورتين» ويوضع عليه شيء من الحنوط. وإن خيف خروج شىء من دبره 


و غزاضها شبرا وضنا. 


و في خبر يونس: «فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في 
فخذيه ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن, واغرزها في الموضع 
الذي لففت فيه الخرقة»7". 


فيهماء وفى قميص من قمصه وعمامة كانت لعلىّ بن الحسين نيه وفي برد اشتريته 
بأربعين دينارا لو كان أليوم لساوى أربعمائة دينارا»' ". 


3( للسيرة وقول أبى جعفر اك : «كفن رسول لنّه 4 فى ثلاثة أتواب: ثوبين 
صحاريين وثوب بمنية عبرريبة أو أظفار»/؟". 


والظفر بالكسر. والصحار محلان باليمن. 
615 للرضوي: «يكفن بثللاث قطع, وحخمس» وسبع»!". 


يبحمل السبع على المئزر والقميص والإزار والخرقة والعمامة واللفافتين. 
وفى صحيح ابن مسلم: «يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة 


1 الوساتا ياب هن ابواي التكفين بع وق 

1 قات زات من اناف كيان التق معد يلك 3 

() الشطا: وهى قرية بناحية مصر. 

قاو 4 الوسائل باب: ف ابوانن التكفين حديث: ١6‏ وغ. 
(8):سعيرك الوسائل ياك امن ابوات التكن حديت ١‏ 


منخريه. وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك(١0).‏ 


في خمسة تو أن درعء وفقتطق: وخمار. ولفافتين»7". 

فتكونا مع الإزار ثلاثة. 

015 لقول أبي عبد الله91ة: «و اعمد إلى قطن فذر عليه شيئاً من حنوط 
وضعه على فرجه قبلا دبرا 


و المراد بقوله (رحمه الله): بين رجليه يعنى إليتيه. وفى خبر عمار: «و تجعل 
# 0 0 
على مقعدته شيئا من القطن فوقوم 


وقد ورد في تكفين المرأة: «و يضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال 
ويبحشى القبل والدير بالقطن والحنوط»!2). 


و يستفاد من ذلك كلّه احتشاء جميع مظان خروج النجاسة من دم أو غيره 


بالقطن, كالمنخرين ونحوهما. كما لا موضوعية للقطن وتحصل بكل ما تفيد هذه 
الافادة. 


6 الوسائل بانية فق انؤاب التكفين عديف 5 
(]) الرسات ام امن انوا عمل اليف حديك 2 
(©) الوساكل نات 1ه أبوات التكقين نيد يتف :1. 
6 الوسائل بانيةه ؟ فق ابوات التكنيق خنديف 51 
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(فصل فى بقية المستحبات) 


2-2 


و هى -أيضاً ‏ أمور 

الأول: إجادة الكفن. فإِنْ الأموات يتباهون يوم القيامة 
بأكفانهم يحشرون بهاء وقد كفن موسى بن جعفرا بكفن قيمته ألفا ديتار, 
وكان تمام القرآن مكتوبا عليه(١).‏ 

الثانى: أن يكون من القطن7(). 


)١(‏ وفي خبر آخر: «أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم»!'' وعن 
الصادقاافة: «ننوقوا فى الأكفان فإنكم تبعثون يها»7". 

أقول: مثل هذه الأخبار ناصة في أنّ الأكفان ترجع كالأجساد بعد انعدام 
صورهاء ويدل عليه صحيح هشام سأل الزنديق أبا عبد الله فقال: 
«أخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عراة؟ قاليىة: بل يحشرون 
في أكفانهم. قال: أَنْى لهم بالأكفان. وقد بليت؟ قال: إن الذي أحيا أبدانهم 
جدد أكفانهم. قال: من مات بلا كفن؟ قال9#: يستر الله عورته 
بما شاء من عنده. قال: بعر صون صفوفا؟ قال: نعم هم يومئذ عشرون ومائة 
صف فَئْ عرص الأرض»7". 

(؟) لقول الصادقكا: «الكتان كان لبني إسرائيل يكفئون به. 
1 الوسا تل كا ادق ابواق التكنين عدوة 0 


الؤسائل بابي اهن أبؤاب التكفين خديث :ا 


التعستالك: انببكسون انفيض 1" مل كسره السيصيوم نبا عحدا 
الخحميرة !2 اتححنن طن الأخجينان» ان رسسول اشئة كسمن 
في حبر ه 5 حمراء. 


الرابع: أن يكون من خالص المحتال وطهوره لا من 


و القطن لامة محمد عكَإة»! 00 


() لقول الصادق4ة: «البسوا البياض. فإنّه أطيب وأطهر. وكفنوا فيه 
موتاكم»! '". 

(:) أما السواد فلقول الصادق 9ه : « لا يكفن الميت في 
السواد»7". 


المحمول على الكراهة إجماعاً. وأما كراهة مطلق الصبغ فنسب إلى 
المشهورلم نقف على دليله. وأما الأخير فقد: «كفن رسول الَهيهُ في ثلاثة أثواب 
أ 6 
برد حمر حبره . 
و أنّ الحسن بن علئٌ20: «كفن أسامة بن زيد سيره أخيسر سير :وان 
عل ك1 كفن هل بن ليف يبرد أحمر خبرة)!”. 


فائدة: إن نسخ الوسائل كلّها مشتملة على أنّ الحسن بن علي هو 
المكفّن لأسامة. وقال في السرم ر” إن الحسين بن علي ايه هو 
المكفن لأسنافة: لاه الحسن بن علي يه توفي سنة خمسين. وامنافة ما اسينة 
أربع خمسين. 


((]) الوسائل بان هن ابؤات التكفين شد نت ١‏ 
() الوننا تل جاب امن انوا التكفين ديت ا 
(0) الوساتل لاا ابوات التكنين حديك 1 
(©) الوسائل باب لاهن ابواف التكفين ديت ١:‏ 

(6) الوسائل باب 1 من أبوات التكفين ديف :7 
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ا لمشتبهات(0. 
الخامس: أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلَّى فيه( 


السادس: أن يلقى عليه شيء مدو الكننا فووو نو و0 وهي 


(0) لقول الكاظم:ثة: «إنا أهل بيت حج صرورتناء ومهور نسائناء وأكفاننا 
من :هون فلا37 

(1) لما تقدم من قول أبي الحسنا99: «إِنْي كفنت أبي في ثوبين شطويين 
كات 0 فيهما»! ". 

و عن الباقرغة: «فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف 
فافعل. فإنن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان على فيه»7". 

(0) لقول الصادق.19: «إذا كفنت الميت فذر على كلّ ثوب شيئاً من ذربرة 
كاذ »ا 

خور») . 


ثم إنهم اختلفوا في موضوع الذريرة, فقيل إِنها الطيب المسحوق., وقيل إِنْها 
كلّما يذر على الشيءء وقيل: إِنْها نوع خاص من الطيب كان معروفاء وقيل: إِنّها 
الورس - وهو يطلق على الزعفران والذريرة ‏ وقيل غير ذلكء ونقل الطريحي في 
مجمع البحرين أمرا غريبا في الذريرة. 

و الكل لا دليل له يصح الاعتماد عليه ولذا قال في ذخيرة العباد: إن حقيقته 
غير معلومة. والظاهر أنّ له أهل خبرة فلا بدّ من الرجوع إليهم. قال الأنطاكي في 
تذكرته: «قصب ذريرة: سمّى بذلك لوقوعه فى الأطياب والذرائر. وهو نبت 
كتالقى فد عيدو يتيوه وطن وألموة اللتعتاري اننع الناقويى: 


10 الوا ا ان ابوات المكفين عدوت اد 
[ لوال بات وتق ابوات التكفين معنن وك 1 
7 الوسائل بان اق ابوان الفكنين خودت 
(4)الوسائل يات 6امن ابواب التكنيق حديف 1 
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على فاكل حت يبه عب الحتطه لدريج طببي ادق عو تست لان 

تيعد رادها كانت تسمى بالدذريرة سابقاً ولا يبعد استحباب التبرك بترية 
قبر الحسين علش و ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمّة عليهم 
الشلاة بعد عسلة يناء القزات او يماع دير 00 

السابع: أن يجعل الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت الأيسر 
منها على أيمنه(). 

الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة(١0).‏ 

التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث١١".‏ وإِن 
كان هو الغاسل له. فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل 


الضارب إلى الصفرة, القابض المر. ومنه نوع رزين يتشظظى كالخيوط رديء 
جدا» ”. 

والمستفاد من الأدلة: أن مورد استعمالها الكفن فقط. ومقتضى بعض 
الإطلاقات مرجوحية تطيبه بطيب غير الكافور, ومائبت أنه الذربرة المعهودة فى 
الأزمنة القديمة. والأولى ترك استعمال الذريرة التى لا يعلم أَنْها الذريرة المعهودة, 
لما دل على مرجوحية كلّ طيب كما سيأتي. 

(8) كلّ ذلك لجريان سيرة:المؤمئين ولم ,يرد الردع, مع أنه من طرق التوسل 
إلى الله تعالى بما يرجى التوسل به إليه تعالى, وأَنّ الغريق يتشبث بكل ما فيه 
احتمال النجاة. 

0( للسيرة. ودعوى الإجماع. ويمكن الااستشهاد له يما تعدم من خبر 
يونس في العمامة. 

)٠١(‏ لفتوى جمع من الأصحاب به ولا مدرك له غير ذلك. ويكفي ذلك يناءً 
على قاعدة التسامح. 

)١1١(‏ للمشهور بين الأصحاب. ويكفي ذلك في الاستحباب. 


6 تذكرة داود الأنطاكى مادة: قصب الذريرة ص: 17ج 6 .١‏ 
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المتكبين فلاس ينات وفييل رحيلنه الى ايفين انو ال ولي ان 
القكويى: 09 


)1١١(‏ لخبر عمار: «ثم تغسل يدك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم 
تكفنه»7"). 

و في صحيح ابن .يقطين: «ثم يغسل الذي غسّله يده قبل أن د يبكفنه إلى 
المتكين الاك هرات »1 

و في صحيح ابن مسلم: الك ا 
هذه المواضع لأجل كونها مظنة وصول النجاسة. فيكون عي 0 
كل ها عتحس فو يدنه 

(11) نسبه فى الحدائق إلى ظاهر الأصحابء وفى الجواهر: «لم أقف على 


مسشده)). 


أقول: ويظهر من بعض الأخبار تأخير الغسل عن التكفين ففي صحيح ابن 
يقطين: ((ثم إذا كفنه اغتسل»/2'. 

و مثله صحيح ابن مسلم. ويمكن حملهما على أنه غسل مندوب مستقل, 
كما يأتي في الأغسال الفعلية عند قوله: الثامن غسل من مس ميتا بعد ما غسله. 

(1) أما كتابة الشهادة فلخبر أبن شعيب: «قال حضصرت موث إسماعيل 
وأبو عبدالله 9( جالس عنده - إلى أن قال : فلما فرغ من أمره دعا بكفنه 
فكتب للا فى حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله - 

0000 )4( 

الحديث» '. 


1 0 كارا التصيطيت: لاو .١‏ 
©) الوسائل باب: 5ن أبواب لتكفين حديث .١:‏ 


مستحبات الكفن 


ميم ب ييه رقة اليس 

العاثشير: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب 
السححي حكن الغمافة اسمة :واسو انيه يان كتهب قتلان :انين فللان 
يشتححعية أن ل5 آله لآ اه وسيده لاشسوتكت لد :واد محمد | :ريستزل 
الله ييهُ » وأنّ عليًا . والحسن . والحسين . وعليًا . ومحمدا. وجعفراً, 
وفوعنى رو هاكا ومح | وعاليًا , والحسن . والحجّة القائم 


اولياء اله وأوصياء رسول اله يِل وأئمتي. وان السك والتسو اس و الفقات 
(15) 
حي . 


الجوشن الصغير والكبير, بسي كنا : الاخير فى جنار كما فور اده 
مسك ثم غسله ورشه على الكفن ١١!‏ فعن أبي عبد الله الحسين 


و الدليل على البقية. دعوى الإجماع عن الخلاف والغنية, والسيرة العملية 
من المتشرعة, وأنّ ذلك كلّه من طرق التوسل واستجلاب الخير والبركة, مع البناء 
على المسامحة فى الاستحباب. كما عليه الأصحاب ونعم ما قال الشهيد: «و زاد 
الأصحاب كتابة ومكتويا عليه ومكتوبا به», لأنّه خير محض. 

)١0(‏ أمّا كتابة القرآن, فلما روي: «أنُّ موسى بن جعفراكة كفن بكفن فيه 
حبرة عليها القرآن كلّه»!١)‏ 

و يمكن أن يستشهد لرجحانه مما ورد في التكفين في ثوب الأحرام, وفيما 
كان يصلّى فيه!'' إذ يستفاد منها صحة التبرك بكلّ ما يرجى فيه الخير. مع أنه من 
أقرب التوسلات عند المتشرعة. 

(11) لما روي عن السجاديية عن أبيه عن جده: «و من كتبه على كفنه 
استحى الله أن يعذبه بالنار إلى أن قال: قال الحسين: - وأوصاني بحفظ 


(1) الوسانا#ناي: من أبواب التكفين حديث .١:‏ 
(؟) راجع الوسائل باب: غ وه من أبواب التكفين . 
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صلوات الله عليه: 
«أوصاني أبي يبحفظ هذا الدعاء وتعظيمه قات أكتبه على كفته. وآن 
أعلمه أهلى». 
وتسفيي د احقفا دان كنيع غبللة التشان لدان كهيينا 
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على كفن سلمان رضى الله عنه 
وهما: 
وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم 
و حمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم 


هذا الدعاء وتعظيمه وأن أكتبه على كفنه»('. 

وأما الصغير, فقد ذكر فضائله السيد ابن طاوس (رحمه اللّه) بعين ما ذكره 
للكبير. وعن المجلسي (رحمه اللّه) في البحار استظهار وقوع الاشتباه بين 
الكبيرالصغير. فالأولى قصد الرجاء فيه, كما أَنّ الأحوط مراعاة أن لا يكتب في 
المحال التي تنافي الاحترام. 

وأما الأخير فلما روي في البلد الأمين عنهيكة أيضاً«و من كتب في جام 
بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على كفن ميت أنزل الله تعالى في قبره ألف 
نور اكه من طول متكر كير 

أقول: ولعلّ الأولى ذلك لأنّ نفس الأسماء المقدسة لو كتبت يمكن أن 
توضع في محل ينافي الاحترام؛ والظاهر عدم الغرق بين الجام وغيره من الظروف. 
كما لا يعتبر أن يكون ذلك في ظرف واحد ويصح أن يكون في ظروف متعددة 
خصوصاً إذا لم يسع الواحد لكتابة تمامه. 

فرع: الظاهر أنه يجزي أن يرش على أكفان متعددة إذا كان المكتوب 
والمغسول تمام الدعاء. 


سورك الوسائل بام مق واب لمكن عد دك 1 
تخد رك الرفائل بان اسن ارؤان التكدى جد كديا 


ال ا ا د سس يسيم 11 ا 
وتحتامي اها كستاءة السحدة الععروت» النسيق بر (زسلياة 


الذهب»!5"١'‏ وهو: 


)١10(‏ في الجواهر عن كشف الغمة: «إِن ١‏ حكن أمعراء: المنامانية كعت 
الحديث - إلى أن قال وأمر بأن يدفن معه. فلما مات روي في المنام فقال 
غفر الله لى بتلفظى بلا إله إلا الله وتصديقى بمحمديَيّة وأنّى كتبت 
هذا الخديكة تنظيما و اسعرانا بيعددلك قال قن الحو اهز واكنيرا تيبا أكسيه اه 
عدوت يلل الذهي ).فى كانس سوه بياج و ادم غلية لها من عرية اللحسين ف 
فأرى تأثيره سريعا والحمد لله. ولى فيه روّيا عن أمير المؤمنين#ا 
صدق ذلك كله لكنها لوطه سامرة تمقفيسة تروكن ود سنال الله 
التوفيق». 


ثم إِنْه قد وقع في هذا الحديث النقل عن اللوح والقلم. واللوح عبارة عن 
كتاب خاص فيه تمام ما يقع في العالم بأجزائها وجزئياتها وسائر جهاتها قال 
تعالى <وَ عِنْدَنا كاب حَفيظ » ''' وقال تعالى «فِي لوح مَحْفُوظ 14". 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظمة هذا الكتاب وكمال العناية به 


و أما القلم فهو ما به يكتب في اللوح ويصح النقل عنه بالعناية. وأما بناءً على 
ما عن الصدوق في اعتقاداته من قوله: «اعتقادنا في اللوح والقلم أَنْهما ملكان»' " 
فيكون النقل عنه حقيقيا لا بالعناية, ولكن قال الشيخ المفيد: «اللوح كتاب لله كتتب 
فيه ما يكون إلى يوم العامة وهوادوا تعالى <و لَقَدَ كتَبنا في الرّبُورٍ مِنْ بَعْدِ 
لذ كْرٍ نَ الأرضّ يَرِثها عِبادِىَ آلصَالِحُونَ» انوع هو الذكر والقلم هو 
الشيء أحدث الله به الكتابة في اللوح وجعل اللوح أصلاً لتعرف الملائكة منه 
[لاسورة قرالا 


(؟) شرح عقائد الصدوق للمفيد طبع النجف صفحة .5٠١:‏ 
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حدّثنا محمد بن موسى المتوكل. قال: حدئنا على بن إبراهيم, 
عن أبيه عن يوسف بن عقيلء عن إسحاق بن راهويه قال: لما وافى أبو الحسن 
الرِضا عليه السلام نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب 
الحديث فقالوا: 


يا ابن رسول الله صلى الله عليه و آله تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث 
فنستفيده منك - وقد كان قعد في العمارية ‏ فأطلع رأسه فقال عليه السلام: 
سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد 
عليهما السلام يقول: سمعت أبي محمد بن على عليهما السلام يقول: سمعت أبي 
علئٌ بن الحسين عليهما السلام يقول: سمعت أبي الحسين بن علي عليهما السلام 
يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين عليّا بن أبي طالب عليه السلام يقول: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و اله يقول: سمعت جبرئيل عليه السلام يقول: سمعت الله 
عرّ وجل يقول: 

ولا إله إل الله حصني فمن دخل حصني أَمِنَ مِن عذابي». 

فلمًا مرت الراحلة نادى: أما بشروطها وأنا من شروطها. 

ونان كننعي اليد الأشس ء ابنظا قاحيس وسو سد نا احجمد 
بن الحسن القطان قال: حدّثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني قال: 
حدّئنا محمد بن إبراهيم الرازي. قال: حدّئنا عبد الله بن يحيى 
الأموازي. قال: حدّثني أبو الحسن علي بن عمرو. قال: حدّثنا 
الحسن بن محمد بن جمهور. قال: حدّئني علي بن بلال عن عليّ 
بن موسى الرضا عليه السلام عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن جعفر بن 
محمد عليهما السلام عن محمد بن علي عليهما السلام عن عليىّ بن الحسين 
عليهما السلام عن الحسين بن على عليهم السلام عن علىٌ بن أبي 
طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و أله عن جبرئيل 


حديث سلسلة الذهب 

عق ميكائيل عن إسرافيل عليهم السلام عن اللوح والقلم. قال: يقولالله 
عرَّ وجل: 

ناري4. و إذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة عليهم 
الممنلاة الأقحرار يبا نا بكو كان حيسنا بعيل يتحبين كناب كنيل فنا 
يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود. والأولى أن تكتب الأدعية 
قرية قو الحسيق عليه اليلق 260 إر يجعل في المداد شيء ااه 


ما يكون فإذا أراد الله تعالى أن يطلع الملائكة على غيب له أو يرسلهم إلى الأنبياء 
بذلك أمرهم بالاطلاع في اللوح, فحفظوا منه ما يؤدونه إلى من أرسلوا إليه وعرفوا 
منه ما يعملون وقد جاءت بذلك آثار عن النبئ كلة وعن الأئمة. فأما من ذهب إلى 
أن اللوح والقلم ملكان فقد أبعد بذلك و نآى عن الحق إذ الملائكة لا تسمّى ألواحا 
ولا أقلاماء ولا يعرف في اللغة اسم ملك ولا بشر لوح ولا قلم»!١'‏ وقال المجلسي 
8 البحار: «الصدوق تبع فيما ذكره الرواية بلا اعتراض عليه مع أنه لا تنافي بين 
ما ذكره المفيد وبين ذلك إذ يمكن كونهما ملكين ومع ذلك أحدهما آلة 
النقش الآخر منقوشا فيه». 

أقول: يظهر من الروايات المستفيضة أنّ لهما نحو حياة وإدراك ولا محذور 
فيه من عقل أو نقل قال الصادق)#ة: «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: 
وما أكتب يا رب؟ قال: أكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب 
القلم»' '". 


و نحوه غيره وهو ظاهر فى علمه والتفاته وإحاطته يما علّمه الله تعالى. 
(16) لأنْها مما يرجى فيها الحفظ. والأمان وهي أمان من كلّ خوف كما في 


. طبع النجف‎ 7١١ شرح عقائد الصدوق للمفيد صفحة:‎ )١( 
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بتربة سائر الأثئمة. ويجوز أن تكتب بالطين وبالماء. بل بالاصبع من غير 
مداد. 


٠‏ أو 


الثانى عشر: أن يهبَئْ كفنه قبل موته. وكذا السدر والكافور. ففي 


الحديث: 
«مَن هيّا كفنه لم يكتب من الغافلين وكل ما نظر إليه كتبت له 
ونا 


الثالث عشر: أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال 
الاحتضار أو نتخو حال الضنلةة(*"). 


(تنمة): إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على 
وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان 
أيه 1 


الحديث!'' ثم إنّ الكتابة بالإصبع من غير مداد نسبت إلى المشهور. 

)وقد هرت عليه سيرة الأغبار ايشاءين قد قل عن محمد بن عفنا 
وكيل الناحية المقدسة تهيئة القبر لنفسه أيضاً. 

)٠١(‏ لحسن الاستقبال في كلّ حال خصوصاً في مثل هذه الأحوال. 


(١؟)‏ ويمكن أن يقال بعدم التنجس والتلوثء. لكونه من الباطن 
حينئذٍ النجاسة ما إذا كانت في الخارج ومن الخارج, كما تقدم في محلّه. ولا أقل 
من الشكمقتضى الأصل الطهارة. لأنّ الميت صار طاهرا بالغسل. 


مورك الزسائل واميةه انين ابوانب التكلن ديت 


و هي امور: 
(أحدها): قطعه بالحد يد(3). 


(الثاني): عمل الأكمام والزرور له إذاكان جديداًء ولو كفن فى قميصه 
الملبوس له حال حياته قطع أزراره. ولا بأس بأكمامه!"). 


(الثالث): بل الخيوط التى يخاط بها بريقه!". 


(الرابع): تبخره بدخان الأشياء الطيبة الريح. بل تطيبه ولو بغير 
البخور. نعم يستحب تطيبه بالكافور والذريرة. كما مرٌ. 


)00( لقول الشيخ في التهذيب: «سمعنأه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه 
عملهم». و يكفي ذلك في الكراهة للتسامح فيها. 


(؟) لخبر ابن سنان: «قلت للصادق'ة: الرجل يكون له القميص أ يكمّن 
فيه؟ فقال]99: اقطع أزراره, قلت: وكمه؟ قال.929: لا إِنْما ذلك إذا قطع له وهو جديد 
لم يجعل له كماء وأما إذا كان ثويا لبيسا فلا يقطع منه إلأ الأزرار»! '". 


(؟) للشهرة الفتوائية والعملية بين الأصحابء وهي تكفي للكراهة. 
(:) لقول أمير المؤّمنين99: «لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا 


10 الوؤشائق :ا ني من وات التكتى ديك 
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(الخامس): كونه انو 0 
(السادس): أن يكتب عليه بالسواد(). 
(السابع): كونه من الككتان ولو ممزوجا!". 
) 


الثامن): كونه ممزوجا بالاتراييت 5 بل الأحوط تركه إلا أن يكون 
خليطه أكثر. 


(التاسع): المماكسة فى شرائه(). 


موناكم بالطيب. فإنّ الميت بمنزلة المحرم»! '". 

و تقدم ما عن بلد الأمين من كتابة الجوشن بالكافورء أو المسك. 

(0) لقول الصادقإ: «لا يكفن الميت فى السواد»!". 

و ظاهرهم الإجماع على الكراهة. 

(1) نسب ذلك إلى المشهور. ولا دليل له غير ذلك. 

(0) لإطلاق قول الصادقلية: «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن 
لأمة 7 

الشامل للكتان المحض والممزوج. 

(8) لا دليل عليه إلأفتوى جمع من الفقهاء بالكراهة. 

(9) لقول أبى جعفرءكة: «لا تماكس في ارسعة اعسياء: في اللأضحية, 
والكفن.ثمن النسمة. والكراء إلى مكة»/!. 

المعسمؤل علن الكرافة الجماعا . 


(10) الوسائل اي + من اروات التكفين عد يف 0 

(0) الوسا نا كياف: 3 من ابوات التكنين خدية 1 
1 الوسانا واب لمن ابوأت التكفين تيك ١‏ 
() الوشاتل كان ةلمن اروالن التكفين حديت :ا 


مكروهات الكفن 22 
(العاشر): جعل عمامته بلا حنك(*3). 
(الحادى عقتو ): كوانه وسخاا غير 0317 


(الثاني عشر): كونه مخيط ايل سححن كون كن قتطفة مده وضكلة 
واحدة بلا خياطة 2١57‏ على ما ذكره العلماء ولا بأس به . 


)٠١(‏ لقول الصادق عليه السلام: «و اذا عمُّمته. فلا تعمّمه عمامة 


الأعرابى»! ١‏ 
)1١١(‏ لكراهة الوساخة فى كل حالء واستحباب النظافة فى جميع 
الأحوال. 


)1١١(‏ للشهرة والسيرة. ثم إن بعض ما تقدم من الأخبار وإن كان ظاهرا في 
النعرمة: لكت ميحمو ل علق الكراهة» جما واجماعا. 


11 الوكانلةياف امن آبواب الكنين حديت :2 
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(فصل في الحنوط) 


و هو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه7'! على المساجد 


أصل وجوبه في الجملة الإجماع وما يأتي من النصوص. فإنّها وإن اشتملت على 
المندوبات. ولكن استفادة الندب منها بالقرائن الخارجية. وإلا فالأمر ظاهر فى 
الوجوب ما لم يدل دليل على الخلاف. 

() لأنّه المنساق فى المقام. مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه وإن عر 
بعض بالوضع, وآخر بالامساس. لكن المراد بهما المسح أيضاً حملا للمطلق 
على المقيد. مع أنه لا وجه للوضع. لزواله بنقل الميت وإدخاله القبر. وأما 
الأخبار فقال أبو عبد الله فى صحيح الحلبي: «فامسح به أثار 


الشحوو)»7. 
وفي موثق سماعة: «و يجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه, 
فصا حنة »1 


٠ ٠ ٠‏ 4« ى © ٠‏ أي ؟ 
و فى خبر حمران: ايو ضع كن مبخرة وموصع سجو ده ومفاصله»! 1 
وفى موثق عبد الرحمن: «سألت أبا عبد الله عن الحنوط 
(00) الوسائل انو اق اواك التكفيق تهديت 11 


(0) الوسائل بابي 6امن ابوات اللكفين عدوت :7 
(*) الؤشائل ناب لفن أبوات التكنيى تددرت +0 


مواضع التحنيط روبك 
السبعة('! وهي: الجبهة, واليدان. والركبتان. وإبهاما الرجلين. ويستحب 
إضافة طرف الأنف إليها أيضا/. بل هو الأحوط. والأحوط أن يكون 
المسح باليد. بل بالراحة(0). 


للميت. فقال: اجعله فى مساجده»7") 


و المراد بالجعل والوضع هنا عرفاً هو المسح يقال: وضع فلان الطيب على 
اس أو جعله قي لباسه أي : مسحهما يه. 


نضا كيام ١١‏ واجتماعا. 


(؛) لدعوى: شمول إطلاق المساجد له أيضاً بل ذكر بالخصوص في خبر 
الدعائم!'" وحكي القول بالوجوب عن جمع. ولكن الدعوى كخبر الدعائم - 
ضعيف,. بل عن الخلاف الإجماع على أنه لا يترك على أنفه, ولا أذنه. ولا فيه. 
فالمرجع في الوجوب أصالة البراءة» وإن كان الاستحباب قابلا للمسامحة, بل هو 
الأحوط خروجاً عن خلاف من أوجبه. 

(6) بدعوى أن ذلك كان متعارفاء فينزل إطلاق الأدلة عليه. 


الأول: «ما عبر فيه كه | كان السجود ومفاصله كلّها, وراسة: ولحيته. وعلى 


مو 


الثانى: «على موضع المساجد. وعلى اللبة., وباطن القدمين. وموصع 
الشراك من القدمين, وعلى الركبتينء والجبهة»!” 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب التكفين حديث ا 
(1) راجع الوسائل باب: 5 و١١‏ من أبواب التكفين . 
١‏ مستدرك الوسائل باب: امن ابوات التكنين محدوث 8 
() الوسائل باب: ١5‏ من أبواب التكفين حديث ١:‏ 
(6) الوسائل باب: كفن ابواب التكنين سد مف :)0 
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الثالث: «فى منخره وموضع كود مضل 

الرابع: «في منيكامعة و اكور الميسوو مح وني 

الخامس: «في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه وبديه وركبتيه»!" 


الساومن + وراثار الهوة:ومنتافيلة كلها واشتعل فى :فيه :ومينا نع 
ورأسهلحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه»!. 


السابع: «و أمسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه لين قدميه, وفى 
رأسهفي عنقه, وامتكنية: ومرافقه. وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين 


و فى وسط راحتيه»!0. 


الثامن: «تجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه, ومساجده. وشيئاً على 
ظهر الكفين»!''. 
فلو لوحظت هذه الأخبار فى حد نفسها لا بدّ من حملها على الندب. 
الصناعة فالمقام من موارد الأقل والأكثر. فالمساجد هى المتيقن من الوجوب 
والمرجع في وجوب البقية البراءة. وإن لوحظت الأخبار بحسب القرائن 
الخارجية, فإعراض الأصحاب عن غير المساجد أسقطها عن الاعتبار. مع 
معارضتها في الجملة بغيرهاء ففي المرسل: «و لا تجعل في منخريه ولا بصره 
ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا»!”. 


و في الصحيح: «لا تجعل في مسامع الميت حنوطا»!/" 


و في خبر حمران: «و لا تقربوا أذنيه شيئأً من الكافور»!") 


انو الوضا تساف 8 من أبواب التكفين حديث: موغ. 
و[ الوسا تل هاب: 3 من ابوات الكنين حعديث 0 
(8)الوسائل باب ١4‏ من أبواب التكفين حد دف :*. 

0 الوساتل نابة ها سن واب التكنين ديف ا 

(0) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب التكفين حديث : 
آنا الوسا نل وام تمع ارات النكفن دوف 
(8) الؤسائل بافب ١19‏ من آبواتب التكنين حد يك 


يذ لمع أى 


اضع التحنيط 

00-5 لل ل ور جيييير ده ” 
و لا يبعد استحباب مسح إبطيه. ولبته. ومغاينه. ومسفاصله. وباطن 

قدميه. وكفيه. بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة!1) 


بشترط أن يكون بعد الغسل!" | و التيمم, فلا يجوز قبله. . نعمء يجوز 
قبل التكفين وبعده وفي أثنائه 4 . والأولى أن يكون قيله. يه يشترط في 
الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديداً فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه. وأن 
يكون لذ 





إلى غير ذلك من الأخبار المعارضة المعتضدة بالأصل وعمل الأصحاب, مع 
إمكان حمل ما هو خلاف المشهور على التقية, مضافاً إلى قصور السند في جملة 
منها. 

(1) بناءً على استفادة ذلك كلّه مما تقدم من الأخبار. وعدم حملها على 
التقية. و إل فلا وجه للاستحباب. واللبة: المنحر. ومغابن البدن: المرافئق 
والآباط. ومحل أصو ل الفخذين, وما اجتمع فيه الوسخ. ثم إنّ المراد بقوله 
(رحمه الله) «و كفيه» أي ظاهرهما. ولأ فالباطن يجب 0 لأنه من 
المساجد. 


(0) لظواهر الأدلة. وسيرة المتشرعة. وظهور الإجماع. 


(8) للأصل. والإطلاق. وحصول المقصود بأيّ نحو تحقق, وما في بعض 
الأخبار _من الأمر به بعد التجفيف, أو قبل التكفين, أو بعد بسط الكفن ‏ لا يصلح 
للتقييد. لأنّ الجميع من باب الغالب وحيث إنّ الغالب هو التحنيط قبل التكفين, 
فالأولى العمل به. 

(9) أما اعتبار الأولين» فللإجماع. ومرتكزات المتشرعة. وأما الثالث: فلانه 
طيب الميت ولا وجه للتطيب مع زوال الرائحة. وأما اعتبار كونه مسحوقا فلظهور 
الإجماع والسيرة. وقول أبي عبد الله.لئة في مرسل .يونس: «ثم اعمد إلى كافور 


1 
مسحوق 


(1)الوسائل'باتن: ١١8‏ من أبوات التكفين حديت:. 
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(مسألة :)١‏ لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير.الأنثى و 
الخنثى والذكرء والحر والعبد('''. نعم. لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه 
بالطواف كما مر. ولا يلحق يه التى فى العدة. ولا المعتكف وإن كان يحرم 
فليا امتعنان الطيك غال: الهنا 030 


(مسألة 7): لا يعتبر فى التحنيط قصد القربة. فيجوز أن يباشره الصبئٌ 
ال أمض١2037 ١ ١‏ 


(منسالة 1#: كسفن فسن قداو كنافور الختفوط البسف 0 


)٠١(‏ كل ذلك. للإطلاق. والاتفاق. وقول الصادق]ى9: «حنوط الرجل 
والعراة سوا 
وقد تقدم حكم المحرم في [ المسألة 4] من (فصل كيفية غسل الميت). 


)1١(‏ لظهور الإطلاق, والاتفاق, ولأنّ المحرّم عليهما إِنُما هو طيب الأحياء 
لاما يخنض بالأموات: 


)1١١(‏ للأصلء والإطلاق, والاتفاق. وكذا يحصل لو أثاره الريحم على مواضع 
تحنيط الفسث. 


(1) على المشهور. لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد. وأما مرسل 
ابن أبى نجران عن الصادقةٍ «أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال 
والسف 1" خخبر الكتاهلى عتمكة ب ايشا ىو القصد.فن الكافور أريعة 
مثاقيل»!"مرفوع ابن هاشم«السئّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث 
أكثره»!*' و قريب منه غيره. فالكل قاصر عن تقييد المطلقات. لقصور السند. 
وإعراض الأصحاب عن استفادة الإيجاب. مع أن الاختلاف في التحديد من 


1 الؤائل امن امن أبوات التكنيق دوك ا 
١‏ الوسائل باب: #الفزد ابوا التكفين حديث :0. 
انو ) الوساكز جاو امن ابوات الفكنين حديف 13 


مقدار الكافور ؤ فى الحنوط 29 
والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلنا(2! تصير بحسب المثاقيل 
الصيرفية سبعة مثاقيل وحمصتين إل خمس الحمصة !06 والأقوئ ان هنذا 
المقدار لخصوص الحنوط )١١(‏ لا له وللغسل وأقل الفضل مثقال شرعي, 
والأفضل منه أربعة دراهم. والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية(1١).‏ 


شواهد الندب. هذا حال الأخبار. 


وأما كلمات أصحابنا الأخيار. فقال في الذكرى: «اختلف الأصحاب في 
تقديره., فالشيخان والصدوق: : أقله مثقال, واوسشطة ارضة دراهم. والجعفي: : أقله 
مثقال وثلث - إلى أن قال وابن الجنيد: أقله مثقال» وصريح الأكثر أنّ الاختلاف 
في أقل الفضل. 

(15) لما تقدم في خبر ابن هاشم. وفي خبر آخر : « إن جبرئيل أتى 
النبى ا بأوقية كافور من الجنة. والأوقية أربعون درهماء. فجعلها 
النبئ يَظِيهُ ئلاثة أئلاث. ثلنا له. وثلثا لعلئلظة . وثلثا لفاطمة 
عليها السّلام»!". 


)١6(‏ بل سبعة مثاقيل تماماء لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية 
وكلّ مثقال شرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي, فتصير الثلائة عشر درهما وثلث: 


ثلاثة ب ب 0 ل 


بالإطلاق و استبعاد تغسيل النبئّيّة بغير ما نزل به جبرئيل ولكن الإطلاق مقيد 
والاستبعاد موهون. فالعمل بالمشهور متعيّن 


(10) كلّ ذلك لما تقدم من الأخبار المحمولة على الفضل والأفضلية. 


1 مهذّب الأحكام / ج 4 
(مسألة 4): إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم 
نعم. يجوز تطييبه بالذريرة57١.‏ لكنها ليست من الحنوط7'",أما 


تطييبه بالمسك والعنير والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه. بل 
الأحوط تركه(١")‏ 
حو سر 5 


)04 أما سقوط الحنوط. فلعدم الموضوع لتقومه بالكافور. وأما عدم قيام 
طيب آخر مقامه. فلعدم الدليل ولا وجه لقاعدة الميسورء إذ لم يعمل بها أحد فى 
المقام. 

)١19(‏ قد تقدم معنى الذريرة واستحبابها في السادس من (فصل بقية 


)00( لقول الصادق الا فى صحيح داود بن سرحان: «إن الحنوط هو 
الكافور»!''. 

وفى شير ععبد اين المغيرة عبن ابي عسية اهنا «الكافور هو 
الحنوط»!"ا 

(١؟)‏ يشهد للكراهة مضافاً إلى دعوى الإجماع أنْها مقتضى الجمع بين 
النصوصء فقد قال الصادق#ة فى خبر ابن مسلم: «لا تجمّروا الأكفان ولا 
تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور»!". 

وعنهاكة أيضاً: «و لا يحنّط يمسك»(). 


وفى مرسل الفقيه: «مل يقرب من الميت المسك والبخور؟ قال: 
١ 02‏ 

وحكى :«أنّ النبيه صلى الله عليه و آله حنط بمثقال مسك سوى 
الكافور»!''. 


انوج وا لاو لاسو ةا التومساكة امد سيق اعواتك التكني حدافية ارو 1ن موا 


.٠١وأو‎ 


1-7 : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو 
ا 
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(مسألة 5):إذا زاد الكافور يوضع على صدره!""). 
(مسألة :)١/‏ يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون97). 
(مسألة 8): يكره وضع الكافور على النعش(9). 


و لكن قصور سند الأولين عن إفادة الحرمة مع إعراض الأصحاب عن 
ظاهرهماء بل دعوى الإجماع على الخلاف مما يشهد للكراهة. فما يظهر من 
المحقق. والعلامة, والشهيد من عدم الجواز ومن الغنية من دعوى الإجماع عليه 
ضعيف. نعم, الأحوط تركه كرنوها عن اذك من ككس 

)١1١(‏ لمرسل يونس: «و لا تجعل في منخريه ولافي بصره ولا في مسامعه. 
ولا على وجهه قطنا ولاكافوراً»(". 

المحمول على الكراهة إجماعاً. وما يظهر منه الغلاف() محمول على 
التقية.كان ينبغي له (رحمه الله) ذكر الوجه أيضاً كما في المرسل. 

(؟) على المشهور. بل ادعى عليه الإجماع. وفي الفقه الرضوي: «تبداً 
بجبهته و تمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقى على صدره»' ". 

و ظاهره إلقاء ما بقى بعد مسح المفاصل. وظاهر المشهور ذلك بعد مسح 
المساجد. ويمكن ترجيح المشهور. لأنّ الصدر مسجد في سجدة الشكر حيث 
يستحب إلصاقه بالأرض فيهدم وإن بقى منه شىء يمسح به المفاصل. 

(11) نسب إلى الشيخين وأتباعهما ولم يوجد خبر يدل عليه, والاستحباب 
الشرعى فيه مبنوة على المسامحة فيه حتّى بالنسبة إلى فتوى الفقيه. وريما علّل 
ذلك بأنّه أحفظ من الضياع. 

(5؟) لقول الصادقلة: «إنّ النبئّ صلى الله عليه و آله نهى أن 


02 مستدرك الوسائل بأب: اهن ابواض التكنرى حديك ١‏ 


98 0 مهذب الأحكام اج 3 


(ميشالة 3: 1 - اسمس سيا خلط الكافور بشىء من ترية قير أ ل 1 لكن يك 


يمسح به المواضع المنافية للاحتراء (9). 
(مسألة :)٠١‏ يكره اتباع النعش بالمجمرة. وكذافى حال 
الغسل 240 ١‏ 
(مسألة :)١١‏ يبدا فى التحنيط بالجبهة وفى سائر المساجد 
مخ (9) 
يوضع على النعش الحنوط»(". 
و في خبر غياث عنهكة عن أبيه: «و ربما جعل على النعش الحنوط وربما 
لم يجعله»1". 


)١1(‏ لأنها مما يرجى فيه الأمان. وفي التوقيع: «في طين القبر يوضع مع 
الميت فى قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله»' ". 
(/30) لأنّه الموافق لمرتكزات المتشرعة. 


(18) لقول أبي جعفر 9ه : «لا تقربوا موتاكم النار.ء يعني 


الدخنة»/6. 


المحمول على الكراهة إجماعاً. وإطلاقه يشمل حال الغسل واتباع النعش, 
في خبر السكوني عن أبي عبد اله «إنّ النبيييّة نهى أن تتبع جنازة 
حدر 0 


وقولهائة: «و اكره ان يتبع حمر 


(19) أما الابتداء بالجبهة, فلن بها قوام السجود. فتكون مقدمة على 
و81 الها تن باعة ١1/‏ ين ابوات التكلنى هدي 


( الوساتل :ناه ا من أنواب التكقين عدوت ١‏ 
قاو :(4) الوسائل جاب اهن ابوات«التكقي عد مق ذل و ا. 


(مسألة ؟١):إذا‏ دار الأمر بين وضع الكافور فى ماء الغسل أو يصرف 
في التحنيط يقدم الأول. وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع 
غيرها من المساجد. وفى الرضوي: «يبدأً بجبهته وبمسح»!"". 

و أما التخيير في البقية, فلعدم مرجح في البين» بل ولا محتمل الترجيح. 

(0): أما تقديم الصرف فى الغسلء فلاحتمال أهميته, وأما تقديم الجبهة, 
فلأهميتها بالنسبة إلى سائر المساجد. 


. تقدم أنفا ذكر موضعه‎ )١( 


0 مهذب الأحكام / ج 4 
(فصل فى الجريدتين) 


من المستحبات الأكيدة عند الشيعة ١‏ وضعهما مع الميت صغيرا أو 
كيزا ذكرا أو اتقىء.محسنا او فسيكا كان مقع حاف عليه غذات القين او 

«إن الجريدة تنفع الموامن والكافر, والمحسن والمسىء. وما دامت 
رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر». وفى آخر: 

ان النحيرة اامة غحطان: بين مغدي نا هه فلات جعريدة 
فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجليه. 


(فصل فى الجريدتين) 

)١(‏ وأخبار هم فيهما مستفيضة, بل متواترة. بل قد ورد ذلك في أخبار 
العامة أيضاً ففى الصحيحين عن ابن عباس: «إنّ النبيث َيه مر بقبرين يعذيان, فقال: 
هما لمذبان.وما سيان فى كبين أما عدا فكان لا ييعرهي انول وان 
الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل 
قبر واحدة فقالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال يَييهُ: لعلّه يخفف عنهما ما لم 
بببسا»(١'.‏ 


(1) لأنّ رفع العذاب من قبيل الحكمة لا أن يكون من العلة. ويمكن أن يراد 
برفع العذاب المعنى الأعم من الوحشة. وهي تعم الجميع من المعصومين 860 
غيرهم. ويشهد له وصية آدم بوضعهما في كفنه لأنسه' ". 


.١١19: صحيح البخارى ج: ؟ باب الجريدة على القبر صفحة‎ )١( 
1 الؤسائل بابي لامن ابواب التكنين سقيتف‎ )©( 


مقدار الكافور ف في الحنوط رهم> 
وقال: يخفف عنه العذاب ما داما رطبين». 

و في بعض الأخبار إن آدملية أوصى بوضع جريدتين في كفنه 
الب وكان هذا معمولا بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه 

57 1)#الأولن .أن تككونا سن الفخل 7"..وإن لم مسر تمن 
السدر(2. وإلاً فمن الخلاف أو الرمّان(. وإلاً فكل عود رطب(3(). 

(مسألة ؟): الجريدة اليابسة لا تكفى 7(" 


الثالث نيلا : ارك موث في بلس ها فل ل جوز مكان 7 
0 0 


و يستفاد منه مفروغية تقدم النخل على غيره. 

)0( لمضمر سهل: «قلنا له: جعلنا انه فداك أن لم نقدر على الجريدة 
فقالللا: عود السدر. قيل: فإن لم نقدر على السدر؟ فقاللة: عود 
الخلاف»7". 

و يقيد به إطلاق ما تقدم من المكاتبة وغيرها. وعن المفيد وغيره تقديم 

(5) لمرسل عليٌ بن إبراهيم. قال: «يجعل بدلها عود الرمان»! " 

(1) لإطلاق المكاتبة بعد فقد ما يصح للتقييد. 


(0) للإجماع والنص. قال أبو الحسن عليه السلام : «لا يجوز 


الناسو 7 


0 *) الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث: ١‏ و "و غ. 
80 9 من أبواب التكفين حديث .١:‏ 


ذب الأحكام / ح 4 
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(مسألة "): الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع(6 وإن كان 
يجزئّ الأقل والأكثر (3). وفي الكل كلما كنان اغذلظ احسيين .يت فييك 
بطاء 5-5-5 أ 


وعن الصادقكة: «يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة»7". 
مع أن الرطوبة مأخوذة في الجريدة -كما عن بعض أهل اللغة -وفي حديث 

يحيى بن عبادة ورد«التخضير»!" وهو لا يكون إلا مع الرطوبة. 

(8) الأخبار في المقام على أقسام: 

منها: المطلقات الدالة على الاجزاء بما يسمّى جريدة فيشمل الأقل 
والأكثر. 

و منها: مرسل ,يونس : «و يجعل له قطعتين من جريدة النخل قدر 
ذراع»' ". 

و هو مردد بين كونها بقدر الذراع أو بقدر عظمه. والمشهور ب ادعي عليه 
الإجماع هو الأخير, وفى الفقه الرضوي صرح: جود الذرا » 

و فى كشف اللثام «إن الذراع حقيقة في عظمها». 

و منها: خبر جميل: «إنّ الجريدة قدر شبر»!". 

و مقتضى الصناعة الحمل على مراتب الفضل لا سيما في المندوبات المبنية 
على التسامح. 

(9) للإطلاقات وعدم بناءً الفقهاء على تقييدها في المندوبات ما لم تكن 
قرينة خارجية عليه. 

)٠١(‏ لما ورد فى الأخبار من إيجابهما رفع العذاب ما دامت رطية7" 


11( الوسائل باي؟ لفق آبوات التكنين هدنت 601 
87١‏ الوتسائل بأ ٠»‏ هن ابوات المكفين سيت 0 
[4)كدرك الوسنائ لباب من أبؤات التكفيى ديت ١‏ 
(6) الوسا تليياف: ٠‏ من أبواب التكفين حديث :1 

(1) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب التكفين . 


مقدار الكافور في الحنوط 202 
(مسألة 6): الأولى في كيفية وضعهما أن بوك جداكيا كىن نابم 
الآيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه. والأخرى في جانبه الأيسر 
من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت(١).في‏ بعض 
الأخبار7؟": أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن. والأخرى بين ركبتيه 
بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ. وفي بعض آخر(""). 
يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن. والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع 


معه فى قبره(05. 


001 وهو المشهور. لصحيح جميل بن دراج قال البلا : «توضصع واحدة من 
عند الترقوة إلى ما بلغت ما يلي الجلد. والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما 
بلغت من فوق الة لقميص كن 

(؟01) وهو مرسل يونس قال:2ة: «يجعل له واحدة بين ركبتيه: نصف فيما 


الأيمن»! 0 


(1) وهو صحيح آخر لجميل بن دراج ويمكن استظهار كفاية جريدة 
واحدة منه أيضاً. قال: «سألتهة عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها, 
قال:9#2: فوق القميص ودون الخاصرة فسألتهائة من أيّ جانب؟ فقال#ة: من 
الجانب الأبمت» 1 . 


ويمكن إرادة الجنس حتى لا ينافى التعدد. ولكن المشهور عملوا يبصحيحه 
الأول وعليه المعوّل. 

)١18(‏ لأنٌ المستفاد من النصوص أنّ الأئر مترتب على كونها مع 
المي تإطلاقها يشمل مطلق المعية بأئٌّ وجه تحققت وهو المناسب للتسهيل, 
والمسامحة في رفع العذاب الذي جرت عليه عادة الله تعالى في عباده. مع أنه 


)نو [)الوسائل باب ١+‏ من أبواب التكفين حديث: او 0و 
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(مسبالة: 8)نلق تركف الحسرهينة لتميناة او تيصو نهلك قوق 


1 


(مسألة 5): لو لم تكن إلأواحدة جعلت فى جانبه 
| 11) 1 
يمن 2 . 


(مسألة 47 الأولى أن ركفن علييما اسم اليك وامحه ايه واه 
يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسو الله صلى الله عليه و آله وأنُ 
لأئمة من بعده أوصياؤه صلى الله عليه و آله . ويذكر أسماءهم واحداً 


10 يننا 


منصوص بالخصوص في خبر سماعة قالا32: «يستحب أن يدخل معه في قبره 
جريدة رطبة»(". 

بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه قيل لهو لم 
وضعتهما؟ فقال2: نه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين»!". 


(11) لأنّ مقتضى الإطلاقات عدم سقوط أصل الوضع مع القطع بِأنّ تعددها 
من باب تعدد المطلوب لا من باب التقييد. والوحدة, واختصاص الأيمن 
لأفضليته بالنسبة إلى الأيسر هذا إذا لم يكن شقها نصفين. وإلأأ يشقها لوضع 
الجريدتين. 

(/10) نسب ذلك إلى الشهرة العظيمة ولا ريب فى أنه من طرق التبرك 
والتوسل في مثل هذه الحالة. 1 


فروع (الأول): لا فرق في الرطوبة المعتبرة في الجريدتين بين كونها 


(3) الوشاكل ناب لانمق آبوات التكفين حديف 1 
5 الوسائل ناي كفن انوائي التكنين ديت 1 


استحباب كتابة اسم الميت على الجريدتين 0م64 





لهما. نعم؛ لو يبست ثم عولجت لتحصيل الرطوبة بأن وضعت في الماء ‏ مثلاً - 
فالظاهر عدم شمول الأدلة لها. 


(الثاني): في مثل السرداب الذي يوضع فيه أموات متعددة, لا يبعد كفاية 
وضع جريدة واحدة للجميعء للإطلاق وسعة فضل الله تعالى. 

(الثالث): مقتضى الأصل عدم اعتبار قصد القربة في الجريدة ولا في 
التحنيط. كما أن مقتضاه عدم اعتبار طهارة الجريدة. نعم. الأدلة منصرفة عن 
الجريدة المغصوبة فلا يجوز وضعهاء ولو وضع يشكل ترتب الأثر لها إل مع العذر 
من نسيان أو جهل بالغصبية. 


(الرابع): عذاب القبر ليس منحصرا فى صنف واحدء بل له أصناف كثيرة, 
كما أن نعمه أيضاًكذلك. فقول أبى جعفراكة: «يتجافى عنه العذاب أو الحساب ما 
دام العود رطباء إِنّما العذاب والحساب كلّه فى يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما 
يدخل القبر ويرجع القوم»'". 

إِنُْما هو صنف خاص من العذاب وهو خصوص الوحشة لا مطلق العذاب. 

(الخامس): قال الصادق9: «الجريدة تنفع المؤمن والكافر»'!'' وقال اه - 
أيضاً ‏ : «إنّ الجريدة تنفع المحسن والمسيء وأما المحسن فتؤنسه في قبره. وأما 
المسىء فتدراً عنه العذاب ما دامت رطبة, وله بعد ذلك فيه المشيئة»!" 


ويستفاد من مثل هذه الأخبار أنّ لمطلق فعل الخير أثر خير بالنسبة إلى 
الأموات ولو كانوا كافرين, ولا يختص انتفاع الميت بفعل الخير بخصوص 
المؤمنين, ويأتي بعض الكلام فيما يناسب المقام. 


(السادس): لو وقعت الجريدة على القبر بإثارة الريح -مثلاً أو دفن الميت 
تحت نخلة. أو شجر الخلافء أو السدر أو الرمان. فالظاهر ترتب الأثر على ذلك 
أيضاً. 


)١(‏ و(؟) الوسائل باب: / من أبواب التكفين حديث: ١‏ و ؟. 
() عارك الوسائل باب :من آبواف التكنين حديت :+ 


0 مهذب الأحكام / ج 4 


يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤّمن ليحضروا 
حتازقه: والصتلاة عليه والاستعفان له(7١.‏ و يستحب المؤفتين النبادنة إن 
ذلك وفى الخير: 


«إنه لو لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورهاء كر 
الآخرة: كما أن الو لمية مد كرة د97 ليس للتشييع دن ا 1 
والأخبار في فضله كثيرة ففى بعضها: «أول تحفة للموّمن في 


(فصل فى التشييع) 
)١(‏ لقول أبي عبد الله!ة: : الينبغي لأولياء الميت منكم أن يوْدذنوا إخوان 
الميت بموته. فيشهدون جنازته ويصلون ا حوري ايفن 
الاستغفار»! '". 


(1) لقول الصادق.9ة: «إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنُها تذكر الدنيا وإذا 
دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإِنّها تذكر الآخرة»!" 

(") للإطلاقات المرغبة فيه. وما ذكر فى بعض الأخبار من التحديد إلى 
الصلاة أو الدفن من بيان مراتب الفضل لا التحديد الحقيقى ولا فرق فى ذلك بين 
أن يأذن ولىّ الميت فى الانصراف أو لم يأذن فيئاب مع التشييع حتّى لو أذن له 


(3 الوا تل ناي اسن انواني العلذة على لشت نيت 
30 الدساتل جاب فى انوا الأعنها ديه 


قبره غفرانه وغفران من شيعه». 
و في بعضها: «من شيع مؤمناً كان لكل قدم يكتب له مائة ألف 
حسنة. ويمحى عنه مائة ألف سيئة. ويرفع له مائة ألف درجة. وإن 


عب )). 


و في آخر: «من مشى مع جنازة حتّى صلى عليها له قيراط من الأجر, 
وإن صبر إلى دفنه له قيراطان. والقيراط مقدار جبل أحد». 

و في بعض الأخبار: يوجر بمقدار ما مشى معها. 

و أما أدابه فهى أمور : 

أحدها: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة: «إنالله وإناإليه 
رأجعون اله ا كبر هيز نهنا هيدنا الله ريو له واضية فق انه ورنيو له 
اللهم زدنا إيمانا و تسليماء الحمد لله الذي تعرّز بالقدرة وقهر العباد 
بالموت». 

و هذا لا يختص بالمشيعء بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة. كما 
أنه يستحب له مطلقاً أن يقول: «الحمد لله الذي لم يجعلنى من السواد 
المخترم»(2). 


الثانى: أن يقول حين حمل الجنازة: «بسم الله وبالله وصلى الله 


الولي في الانصراف وخالف وشيع. 
(5) الأول منقول عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و 


آله''' والثاني عن علي بن الحسين 2ه" والسواد المخترم» الشخص 
الهالك. 


لكاتو( الرسائل باقع كن اابوات الدقم حنيف 1 


22 مهذب الأحكام احج ؛ 
على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمومنين والمؤمنات»(0. 

الثالث: أن يمشى 17 كاين إلا لعذر. نعم. لا يكره في 
الرجوع 87 

الرابع: أن يحملوها على أكتافهو7(!' لا على الحيوان إلا لعذر كبعد 
المسافة. 


الخامس: أن يكون المشيّع خاشعا متفكرا متصوّرا أنه هو 


(0) رواه عمار الساباطي عن الصادق390!'". 

(1) للأخبار المشتملة على لفظ المشيء وللسيرة, والإجماع. 

0) لما عن النبيّ يَيْيْه : « إِنْي لأكره أن أركب والملائكة 
يمشون»! ". 

(4) لما عن علي ا: «أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدائه إلا من 
عذر و قالإ2: يركب إذا رجع»! ". 

(9) للسيرة. وقول الصادق992: «من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا 
عشرين كبيرة, فإذا ربع خرج من الذنوب»!". 

و عن النبئيلة: «إنّ المؤمن يبشر عند موته: أنّ لله غفر لك ولمن يحملك 
إلى قبرك»(0. 

وتشهد له الروايات المشتملة على حمل الجنازة وذكر الثواب له وقد حمل 
النبئ ييه جنازة سعد بن معاذ. ولم يزل الأسلاف الصالحين كذلكء والمتعارف من 
الأخذ والحمل فى الجنائز هو الحمل على الأكتاف والأخذ عليها وقد جرت 


السيرة في الحمل على المركب مع بعد المسافة, كما يأتي. 


(١)الوشائل‏ ياب قتفق أبؤاب اللافق ديف 
()الوشائل بامواة ين ابورا الدقن ديت 3 
( الوساقل واي تامع انوا الدافن عد دك ؟. 
3( )الوؤسائل باك لاهن ابوات الذفن دن 4و6 


استحاب المشيى خلة نازة 
التحمول ونسال الرجوع إلى الدتنا فاجنييث 78 


السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها(١)‏ ولا يمشي قدامها. و 
الأول أفضل من ا والظاهر كراهة الثالث(١١)‏ خصوصاً فِي جنازة 
غير المرئمه (04) 


السابع: أن يلقى عليها ثوب غير مزين(92). 


)٠ .(‏ كما في خبر عجلان ؛ بن أبي صالح عن الصادق.99! الى وصية 
انب 1102 لأبي ذر: «يا أبا 1ت سان نكن عالت انها الكو كنوت د 


اعلم أنك لاحق به»7". 
)1١(‏ نصّاًء وإجماعاً. ففي موثق إسحاق بن عمار: «المشي خلف الجنازة 
أفضل من المشي بين يديها»! ". 


و نحوه غيره الدال على جواز المشي قدام الجنازة. وفي خبر سدير: «من 
أحبٌ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير»!؟. 

(19) تأسيا سالتبيية 202 حنيث مفنى خلة الختازة ولسييرة 
الصالحين. ْ 

(1) على المشهور بين الأصحاب. ويظهر من الروض دعوى الإجماع 
عليها. فيحمل مثل موثق عمار على أصل الجواز. 

)١5(‏ فإنٌ اللعنة تستقبله كما فى بعض الروايات!" أو«ملائكة العذاب 
يستقبلونه بألوان العذاب» كما في خبر السكوني!"/ وغيره. 

)1١6(‏ أما أصل إلقاء الثوب. فللسيرة, ولأنّه نحو احترام للميت. وأما عدم 


.١: الوسائل باب: 06 من أبواب الدفن حديث‎ )١( 
مستدرك الوسائل باب: مق ازا الدقق جديك دا‎ )1( 
4 ا الوساتليات: من أبواب الدفن حديث‎ 
7: ة ؛ من أبواب الدفن حديث‎ 
70 6و 3 الؤسائل .ناب .ةمق أبوات الدقن ديف‎ 


رع مهذب الأحكام اج 4 
الثامن: أن يكون حاملوها أربعة(١0).‏ 
التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله على جوانبها 


كونه مزيناء فلما روي عن على #!: «إنه نظر إلى نعش اسطت عليه 
سمعت رسول الله كانه .يقول: اول عدل الآخرة القبور لا يعرف وضيع من 


١ شريف»!‎ 


إن قيل: قد مر استحباب المغالاة في الأكفان وهو نحو تفرقة بين الغني 
والنقير افكت تكورن القبور أول عدل الككرة. يقال: إن التكفين من بقايا الدنيا لا 
عق القبوون قعام[. 

(13) للإجماع. ولأنّه نحو احترام وإطلاق قول أبي جعفرة: «السنّة أن 
يحمل السرير من جوانبه الأربع»'! ". 

و يجزي فيه الحمل من أيّ جانب من جوانب السرير اتفق 

)١0(‏ إجماعاً فى الجملة. ونصوصا كثيرة. قال أبو جعفراة: «من حمل 
جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة»!" 

و قولهاة - أيضاً ‏ : «السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان 
بعد ذلك من حمل فهو تطوع»'*' 

و مقتضى الإطلاق حصول الاستحباب يأيّ نحو تحقق. ويشهد له صحيح 
ابن سعيد قال: «كتب إلى أبى الحسن الرضاءكة يسأله عن سرير الميت يحمل له 
جايدييدا فى العيمل نسو عضواقنه الأرسعة أو فلا شف على الرحسل 
كرك الوسائل نات لام آبرات اللافق ديف 1 


ا الوساء ا الت من ادراب الذده ديت 
13:0 الوسائل ناته لانن ابواب الذفن عد وى 


مستحبات حمل الجنازة 0 
و الاوك !305 الأبسهةاء نتوين البنية مشحةه عذال غاتقه الأ سين 
ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن. ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه 
الأيسر. ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور 
عليها. 

العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغيّر زيّه على 
وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيية317). 


يحمل من أىّ الجوانب شاء؟ فكتب من أيّها شاء»! '". 


(1) ذكر هذا الطريق في خبر فضل بن يونس قال: «سألت أيا إبراهيم 91( 
عن تربيع الجنازة؟ قال: إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى. ثم بالرجل 
اليمنى. ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتّى 
تستقبل الجنازة فتأخذ بيده اليسرى ثم رجله اليسرى, ثم ارجع من مكانك لا تمر 
خلف الجنازة البتة حتّى تستقبلها تفعل كما فعلت أولاء فإن لم تكن تتقي فيه فإِنٌ 
تربيع الجنازة الذي جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمنى» ثم بالرجل اليمنى ثم 
بالرجل اليسرى, ثم باليد اليسرى حتّى تدور حولها»!". 

(15) لقول أبي عبد اللّهِكة: «ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتّى 
يعلم الناس أنه صاحب المصيبة»!". 

وقد عمل بذلك!ؤة أيضاً حين مات ابنه إسماعيل«فتقدم السرير بلا حذاء 
ولا رداء» كما فى خبر ابن عثمان!؟ ومقتضى العلة المنصوصة تغيير الهيئة بما 
جحرق تنه ضاحب النصينة يان وحه جه ويضداك قدا لوت 
العادا تالأشخاص و المحال. وإذا عرف صاحب المصيبة بقرائن خارجية. 
فالظاهر عدم الاستحباب. 

.١: الوسائل باب: 8 من أبواب الدفن حديث‎ )١( 


3 الؤهاتل بابو فق ابوات الدفن ديت 2 
( 1331 )الوشائلبات: الا من أبواتَ الاعضان حدات 1 
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وويكره امور: 


أحدها: الضحك واللعب واللهدر(*"). 
الثانى: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة!١1).‏ 


الشالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار("". حتّى ورد 


)٠9١(‏ لما عن علئ اظة : «إنه تبع جنازة مسمع رجلا يضحك, فقالكة: كن 


الموت على غيرنا كتب»7١'.‏ 

و عن الصادقنىة: «عجيا لقوم حبس أولهم عن آخرهم ثم نودي فيهم 
بالرحيل وهم يلعبون»! ". 

)1١(‏ لقول أبي عبد الله.لي: «ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة 
و 


و الظاهر شموله لسائر شعائر المصيبة. كما أن الظاهر عدم الكراهة لجنازة 
العلماء العاملين والأخيار المتقين تأسيا بخاتم النبيين72 حيث مشى في جنازة 
سعد بن معاذ بلا حذاء ولا -3 فسئل عن ذلك فقال2ة: «إِنّي رأيت الملائكة 
بمشون بلا حذاء وله رداء»!؟) 

مع 3 فى موت أعاظم الدين يكون صاحب المصيبة جميع المؤمنين. 

)١0(‏ لقول الصادقءاث9: «كان رسول الله إذا اتبع جنازة غلبته كآبة وأكثر 
حديث النفس وأقلّ الكلام»!". 

.175: نهج البلاغة القسم الثالث ص‎ )١( 

1 الوسائل باب: 4 من أبواب الدفن حديث‎ )١( 
1 ارال ذا لامر اراب رهما حنيم‎ 
/ 

) 


مكروهات التشيم 
اي ل يبيج ب ببييدييبا 1١‏ ابد 
المتع غق الشلام على التنفي 10 

الرابع: تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء(2"). 


الخامس: الإسراع فى المشى على وجه ينافي الرفق بالميت. ولا سيما 
إذاكان بالعدوء بل ينبغى الوسط فى المقشى !9" 


(3) لما في مرفوعة محمد بن الحسين قال أبو عبد اللّهاظة: 
«ثلائة لا يسلمون: الماشي مع الجنازة. والماشي إلى الجمعة. وفي بيت 
حماء»! '". 


(8؟) لما رواه الصادق اا عن آبائه.#2: «أنّْه نهى رسول اليه عن الرنة 
عند المصيبة. ونهى عن النياحة والاستماع إليها. ونهى عن اتباع النساء 
الجنائز»! '". 

و إطلاقه يشمل ما إذا كانت الجنازة للنساء. وأما قولهكة: «ليس ينبغى 
للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلّى عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في 
الع 

فمحمول على خفة الكراهة بالنسبة إلى المسئة. 


)١0(‏ لقول رسول الهيييٌُ: «عليكم بالسكينة, عليكم بالقصد في المشي 
بجنا زتكم»! ". 


مضافاً إلى العمومات الدالة على استحباب الرفق في جميع الأمورا". 


1 الؤسا نل نافيا كام انواتب العقدرة تعن وك ا 
09 الوساتربانت فتوع سن اواث الذقق سي 
الرمنائل ننه فى اروات هلا العار اشديت ا 
4) الؤسائل ناب امن أبوات اذ حدمت اد 

(8) الوشائل باب: لال من ابواب جهاد النفس.. 


2©22 مهذب الأحكام اج ؛ 
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى(١1").‏ 


السابع: أن يقول المصاب اوه «ارفقوا به., او اتتعففردا له و 
ترحموا عليه». وكذا قول: «قفوا 7 


التحامة: إتباعها بالنار ولو مجمرة إل في الليل فلا يكره 
اله باحتكار 


(55) لقول الصادق نلا : «من صرب يده على فخذه عند مصيبة حبط 


0١ أجره»!‎ 


و الظاهر أن ذكر الفخذين من باب المثال. فيشمل الضرب على اليد 
الأخرى, بل اللطم أيضاً. وفي النبوي: «مهما يكن من العين والقلب فمن الله تعالى 
ومن الربحمة:.وفهها يكن :من البد: واللسان :فمن القيطان . 


(70) لقول الصادق.39: «ثلاثة لا أدري أَيّهم أعظم جرما الذي يمشي خلف 
جنازة فى مصيبة غيره بغير رداء. والذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة.الذي 


يقول ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله»7 ". 
وفى خبر آخر: «و الذي ,يقول استغفروا له غفر الله لكم»! 


يبعرى الدخنة»!0. 
وأما الأخير. فللسيرة, ولأنّ ابنة رسول الْهيية أخرجت جنازتها ليلا ومعها 
مصابيح وكان ذلك بمنظر من على نظا 4 


لان نات ١"من‏ أبواب الدفن حديث 1 
امشعور كك الوسا فل كاف 4 من أبواب الدفن حديث 31 
0 1 الوس ات اه من أبواب الاحتضار: ا 
(0) و(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الدفن حديث: ١‏ و غ. 


عمد ل تت 1 
التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالسا(5"' إلا إذا كان الميت كافرا 
لتلا يعلو على الاسلاه7*"). 


لمث ع نهدا 


و عنهدة أيضاً فى وفاة فاطمة عليها السّلام: «فلما قضت نحبها وهم فى 
نوف الليل أخذ علئ 9 في جهازها من ساعته وأشعل النار في جريد النخل, 
ومشى مع الجنازة بالنار حثّى صلى عليها ودفنها ليلا»!'". 


(59) لقول أبي جعفر اليا في صحيح زرارة: «و لا قام لها أحد منا أهل البيت 
تل ا 
)"0 . 


(0) لموثق الحناط عن أبى عبد اللّهكةِ قال: «كان الحسين بن على اله 
جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة. فقال الحسينا4ة: 
مرت جنازة يهودي وكان رسول الهككةة جالسا فكره أذ يغلق راسه تعنا3ة يهودىي 
فقام لذلك» 3 


)”١(‏ لئلا يتنفر الملائكة عن الحضور وتأسيا بالصديقة الطاهرة عليها 
السّلام. 

و من المكروهات: حمل ميتين على سرير واحد خصوصاً ف الخدت 
في الذكورة والأنوثة لمكاتبة الصفار قال: «كتبت إلى أبي محمدلية: | يجوز ان 
بجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناسء وإن كان 
الميتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد ويصلَّى عليهما؟ فوقع 


8 الومتا ساني ماهم انزاك الدفي ديف 
1 الوسائل بات /الاامن أروات 'الوكن سحديق او 1 


ا مهذب الأحكام اج 5 
عليه السلام: لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد»'". 

و منها: جلوس المشيع قبل وضع الجنازة في لحده., لقوله الا : «ينبغي لمن 
شيّع جنازة أن لا يجلس حتى ,يوضع في لحده. فإذا وضع في لحده فلا بأس 
بالجلوس 7 

و منها: رجوعه قبل الدفن لقولهيَّي: «ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حنّى 
يدفن أو :يؤذن له»7". 


10 لفان راف نتن وان الناذى حديت ا 
(©) الوؤضائل باب40:4 من زات اللاقن جرت 1. 
[9) الوشا كل وات لعف ارات لان ع وف 


و 20 فى الول و ب ااا سيا تي 
(فصل فى الصلاة على الميت) 


يجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق الشهيد 
وخبيرف :حت الجركب جاتر يتل ولو تكهل فيه عموو] 07 


(فصل فى الصلاة على الميت) 

)١(‏ كلّ ذلك لقول رسول الْهيَيةُ: «صلّوا على المرجوم من أمتي. وعلى 
القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة»!١'‏ وقول الصادق عن 
أبيه !هه في خبر طلحة بن زيد: «صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على 


الله»7". 


و في صحيح ابن سالم عن أبي عبد اللّهيةٍ قال: «قلت له: شارب الخمر 
والزاني و السارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم»' ". 

وأما قول علئت2ة: «إنّ الأغلف لا يصلّى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا 
على نفسه»!. 

فلا بنٌ وأن يحمل على عدم رغبة الناس في الاجتماع للصلاة عليه لا على 
ترك أصل الصلاة عليه. أو يحمل على ما إذا ترك الختان مع الإنكار بحيث صار 
بذلك كافرا. 

فكيف كان فقد صارت الصلاة على الميت المسلم مطلقاً من ضروريات 
الدين بحيث يعرفها سائر الملل والأديان أَنْها من شعائر المسلمين. 


.؛غو١ و(5) و("؟) و(غ])الوسائل بأب: بالامن أبوات هلا الخثارة حدوت: واو‎ )١( 
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ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة(") 
ولاتحىي: عق اطتقال التسسلفيق إلا إذاسلعوا مع سين ١‏ تعب 


على المؤمن. وما نسب إلى آخر من عدم وجوبها عتى يرحب الكبائن: فَإنْما د 
لأجل ذهابهم إلى كفر ولد الزنا وغير المؤمن ومرتكب الكبائر. وقد أثبتنا في محله 
بطلانه. كما أن ما في ذيل موئق عمار: «لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن 
عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصلّ عليهما»!". 

فلا برٌ من طرحه أو حمله لمخالفته للنصوص والفتاوى. 

اا لقوله هال وو نض عن اعد ملق نات ابرا»!١)‏ وعدن عائه 
الإجماع, بل الضرورة. وأما مع التوبة فإن كان ملّيا وجبت الصلاة عليه لأنّه مسلم 
بعد التوبة. و كذا الفطري - بناءً على ما تقدم من قبول توبته - فيصير مسلماً 
وتشمله الأدلة. 

(*) على المشهورء بل المجمع عليه؛ لعموم ما دل على وجوب الصلاة على 
جميع الأمة وعلى المسلمين خرج منهم من لم يبلغ ست سنين نضا وإجماعاً ويقي 
الباقي. 

و أما الأخبار الخاصة فهي على أقسام أربعة: 

الأول: صحيح زرارة قال: «سئل الصادق.#ة عن الصلاة على الصبيّ 
متى يصلى عليه ؟ فقال لذ : إذا عقل الصلاة. قلت متى تجب 
الصلاة عليه؟ قال لله : إذا كان ابن ست سنين, والصيام إذا 
أطاقه»7". 


وقد جعل لوجوب الصلاة على جنازة الصبىّ ‏ ووجوب الفرائض اليومية 
عليه حدا تقريبيا وهو تعقله للصلاة, ثم بيّن ذلك بقوله: «إذا كان ابن ست 


10 الونيان تافو الات اراب كد اليه ديت 
361 اشاتان ناي تين ارات ضيلةة العنا د عو و 
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سنين» ولا بدّ من حمل وجوب الفرائض اليومية والصوم عليه على مجرد 
الثبوتالتشريع ولو تمريناء لما دل على تحديده بالبلوغ. ويبقى وجوب الصلاة 
على جنازته مع إكماله الست سنين بلا محذور. وأما توهم أن هذا الصحيح ورد 
في خصوص الفرائض اليومية ولا ربط لها بالمقام ‏ مردود: لأنّ السوال ظاهرء بل 
نص في صلاة الجنازة, والسائل حيث إِنّْه من فضلاء الأصحاب وفقهائهم -كيف 
يخفى عليه حد وجوب الصلوات اليومية على الصبيّ فيحمل قولهنكة بالنسبة إلى 
الصلاة اليومية والصوم على مطلق التثبوت. فهذا الصحيح مبيّن ومفصّل وشارح 
لجميع محتملات أخبار الباب, فهو من محكمات الأخبار لا بدٌ من رد غيره إليه؛ أو 
طرحه. ولا منافاة بينه وبين صحيح ابن جعفر عن أخيه!9ة: «عن الصبئّ أ يصلّى 
عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال26ة: إذا عقل الصلاة صُلَّى عليه»7". 


فإنه مجمل يفسره صحيح زرارة. 


الثانى: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهكةٍ قال: «لا يصلّى على 
المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح. ولم يورث من الدية ولاامن 
غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه»! ". 


و صحيح علىّ بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن90ة: لِكَم يُصلَّى على الصبي 
إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال:9ة: يصلّى عليه على كلّ حال إلا أن يسقط لغير 
9 2 َ 
تمأم» : 


و نحوه غيره الدال على وجوب الصلاة عليه ما لم يسقط ميتا. 

و يرد عليه أولا: وهنها بإعراض الأصحاب. 

ثانياً: معارضتها بغيرها مما مرّ ويأتي المعمول بها عند الأصحاب. 

و ثالثاً: موافقتها للتقية. وبشكل حينئذٍ استفادة الاستحباب أيضاً إلا يناءً 
على المطايطة فيد حك فين هذه الكية. 


(1) الؤسائل بان امن اواك ضلاة الجتازة ديت 1 
(؟) و( الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ١‏ و ؟. 
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الثالث: قول أبي جعف ري فى صحيح زرارة ‏ في قضية فوت أبن لأبي 
عبد الها وصلاة أبي جعفركة عليه : «إِنّه لم يكن يصلَّى على الأطفال, 
إِنْما كان أمير المؤمنين4ة يأمر بهم. فيدفنون من وراء ولا يصلّي عليهم: 
وَإِنْما صليت عليه من أجل أهل المدينة. كراهية أن يقولوا: لا يصلون على 
أطفالهم»! "". 


وهو نص في صدور القسم الثاني تقية, ولا منافاة بينه وبين القسم الأول 
لكونهما كالشارح والمشروح. 


الرابع: ما نقله أبو الحسنلالة عن رسول الْهيَيةٌ فى قضية موت ابنه 
إبراهيم: «و لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات. وجعل 
لمسوناكسم من كل خبلاة تكييرة:وأمرتى أن لا أصلى إلا على سين 
ان 

و قول أبي عبد الله في موئق عمار: «سئل عن المولود ما لم يجر عليه 
القلم هل يصلّى عليه؟ قال: لا إِنْما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما 
القلم»' ". 

و قوله.#ة أيضاً في خبر هشام: «و لا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة 
ولا الحدود»!2. 

وفيه: أنّ الأخير قاصر سنداء فلا يصلح للاعتماد عليه. مع أنه يمكن 
أن يراد بالوحوب مطلق ابوت الحاصل لمن بلغ سحايين, والحد يطلق 
على التعزير أيضأء ويمكن أن يراد بجريان القلم ذلك أيضأ ولا ينافي ذكر 
الرجل والمرأة. لصحة إطلاقهما على من بلغ ست سنين عرفاً. وأما قضية 
إبراهيم 92 . فالأخبار مختلفة فيهاء ففي بعضها أنْديَية صلّى عليه!" 


(1 الؤساتل يانت تمق ابوانة عئلاة القنا ر لديف 
1 لوس كل 17ت 8 امن :اروات هزلذة الكاز :حو وم 
0 الوساتل والي كنا امن اران تلةة الحنارة حدادف : 
الوها ءا بات :من ابو اوضاةة الجيازة عدوت 
(6) الؤمائل بانة كاه ابرايضيلةة الكتاذة ددنت 


د 


شرائط صحة الصلاة ع 


دشح ااي كا غير اقل بسي سد وإن كان مات حين تولده 
يفورظ ان بكر لدعدناء وو وهنا قاذ تتفي | رضنا . ويلحق باامسلم في 
وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا فى بلاد المسلمين. وكذا لقيط دا رالاسلام 


حي عل ود 0 

إسالة 1 اله وس ب مس من .أن 
اذ 5 

(مسألة 5): الأقوى صحة صلاة الصبئ المميّزء لكن في إجزائها عن 
المكلفين البالغين إشكال(3). 


و في هذا | الخبر نه هلم يصل» 00 3 صلى» - على 
أ م ا جميع هذه 50 5 تصلح 7 مأ تقدم 
في القسم الأول. 

(؛) على المشهور. وقد ظهر الوجه في ذلك كلّه مما تقدم من الأخبار لو لا 
حيليا 0 التقية فيشكل | استفادة لان 5 لما نسب إلى العامة من 

(1) لاعتبار الايمان فى صحة العبادة. 

(0) تقدم فى فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت. 

(8) لاإطلاق الدليل الشامل لهماء فما عن الروض - من اعتبار إذن الوليٌ في 
الجماعة دون الفرادى. لوجوب أصل الصلاة كفاية فلا وجه لاعتبار الإذن - 
مردود. لما تقدم من عدم المنافاة بين الوجوب واشتراط الإذن. 


(؟) أمَا أصل الصحة, فللإطلاقات الشاملة للصبئّ أيضاً. وحديث رفع 
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(مسألة ؟) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين 2١"!‏ فلا تجزئٌ 
يليما ولق :فبئ اتات التكدفين (11 عبههزا كنان ا وجبهلة أو 
سهوا("''. نعم. لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط 
الصلاة07). فإن كان مستور العورة فيصلى عليه. وإلاً يوضع في القبر 


القلم7 ١‏ إنْما يرفع العقاب عند المخالفة دون أصل الصحة. وأما الإشكال. 
فلاحتمال انصراف الأدلة عنه. وقد تقدم منه (رحمه الله) فى [ المسألة 4)] من 
(فصل تجب الممائلة بين الغاسل والميت) عدم استبعاده الإجزاء ولا فرق بين 
المسألتين. 


)٠١(‏ للإجماع والسيرة. ويقتضيه ظاهر النصوص أيضاً منها قول أبي جعفر 
عليه الشلام في موثق ابن سويد: «بغه . ويكفن. ويصلى عليه. 
ويدفنت»1!". 

و مثله صحيح ابن جعف را '' مع أن المقام من موارد دوران الأهر :تخ 


)1١(‏ لظواهر الأدلة الظاهرة على أنّها بعد تمامية الغسل والتكفين. مضافاً 
إلى سيرة المتشرعة ولولاهما لكان مقتضى الأصل عدم الاعتبار فتصح في أثناء 
التكفين أيضاً بعد ستر العورة. ْ 

)١١(‏ لفقد المشروط عند فقد شرطه إلا أن يدل دليل على الخلاف ولا دليل 
عليه, إلا احتمال أَنّ المتيقن من الإجماع صورة العمد. وفيه: أن ظاهر الكلمات هو 
الإطلاق. أو احتمال التمسك بحديث الرفع. وفيه: أنه لا يجري مع وجود إطلاق 
مورد الإجماع على اشتراط كون الصلاة يعدهما. 


(؟١1)‏ لظهور الإطلاق, والاتفاق على أن اشتراط كونها بعد الغسل والتكفين 
إنْما هو مع فرض التمكن منهما. 


10 الوساءا اننم فى ارا هكد الساذالف سبيت ا 
(؟) و(") الوسائل بياب: امن ابوات صلاة الجنازة حديث: 0 و .١‏ 


و تغطّى عورته بشيء فق العزاسة او شيوة ويساك عل 035 . ووضعه في 
القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة!59', ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية 
الدفن. 


)١5(‏ لأنّه يشترط في صحة الصلاة على الميت ستر عورته نضّاء وإجماعاً. 
قال أبو عبد الله في الموئق: «و لا يصلّى عليه وهو عريان حثَّى توارى 


عورته»! 0 


و حينئذٍء فإن كان مكقّنا يجزي كفنه عن ستر عورته وإلا فلا بدّ من مواراة 
عورته. ومقتضى إطلاق الخبر إجزاء المواراة بأ وجه اتفق, سواء كانت يوضع 
لبنة على عورته؛ أو إلقاء التراب. أو وضع الحشيش عليهاء أو حفر حفيرة 
ووضعةافيهاء أو غير ذلكذهما توحب خضول المقضوى ]3 لا يعثين فقن ستر العورة 
سائر خاص ولكن عن الصادق :ك3 في موثق عمار في عراة وجدوا ميتا عاريا. 
قالية: «يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته 
باللبن والحجر ثم يصلّى عليه ثئميدفن. . قلت: لدعي ادر 
فقال:99: لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلّى عليه وهو عريان حنّى 
توارى عورعةه)!. 

و المنساق منه عرفاً أَنّه حيث لا بدّ من حفر قبر له وإقباره على أي تقدير 
يفعل ذلك تسهيلا على المكلّف فيستر عليه لا أن يكون ذلك من شرائط صحة 
الصلاة. نعم. لا ريب في كون ما قاله 12 أنسب إلى احترام الميت وأقرب إلى الستر 
الكفني. و لكن الكلام في أنّ ذلك واجب أم لا؟ والجمود على ظاهر النص يقتضي 
الأولإن كانت المرتكزات تأبى عن ذلك بعد العلم بأنّ المناط كلّه استتار العورة 
بأ وجه حصل. 

)١6(‏ لإطلاق دليل وجوب الوضع بهذه الكيفية للصلاة مع الإمكان ولا 
يمكن التمسك بإطلاق موثق عمار على خلافهاء لعدم كونه في مقام البيان لهذه 
الجهات. 


1و ؟) الوساقل باق افق أبوات لاه الحناز و حديت: ١١‏ 


(مسألة 6): الود ل سيط ارا ا ال د 
التكفين والصلاة ‏ والحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت!11, 
دلوا وجد فى القاد ميت وم سكن مله و و كته والة ادكه بصا طلز 
وان وإن أمكن دفته 5206 


(مسألة ه): د أت يصلّى على الميت أشخاص متعددون فرادى في 
عن وينوي كل مدهم الوجوب ما لم 
يفرغ منها أحد. وإلاً نوى بالبقية الاستحباب. ولكن لا يلزم قصد الوجوب 
والاستحباب. بل يكفى قصد القربة مطلقا(4). 


زمان واحد. وكذا يجوز تعدد الجماعة 


(مسالة 5د مه م ةا اند إذا وجد بعض الميت فإن 


الواردة ذ ال من البدء إلى الختام, وتقتضيه عا : الميسورء 
وانتضحاب الوعوب: قينا كان التفلار الققاءد ويه :قي افيتان انارق الست 
الل 

(10) لاطلاق دليل وجوبها كفاية, الشامل للواحد والمتعدد جماعة كانت 


أوااقزادي:وضعنة كوي يناعي للجميع فينطبق المأمور به على المأتيّ به قهرا واحداً 
كان أو تعد دا مانا أو حأموماء.وهما مما أو:قرادق. 


(16) أما صحة قصد الوجوب, فلعدم سقوط التكليف يعد. وأما قصد الندب 

بعد فراغ أحد منهاء فهو مبني على مشروعية التكرار كما يأتي في [ المسألة ]١1‏ 

من افص قترائط هملاة النيت) :و أنااعده غبار قصد الرسوب والاسسيات 

طلقا فللأصل والإطلاق بعد عدم دليل على اعتبارهما.ء وقد تكررت هذه 
اللعسالة بارا 


)١19(‏ تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في [ المسألة ]١١‏ من (فصل تغسيل 
الميت). 


حكم ما إذا وجد بعض الميت و 

كان مشهيلة عنلن اعدو اوكناة الضيدر وهندة يل او كنان يعض 
الصدر المشتمل على القلب. أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب 
الصلاة عليه.إلاً فلا. نعم, الأحوط الصلاة على العضو التام من 
الميت وإن كان عظما كاليد والرّجل ونحوهماء وإن كان الأقوى خلافه("". 
وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلَى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط 
بالصلاة عليه(١") ‏ أيضاً ‏ إن كان غير الصدرء أو بعضه مع القلب وإلهٌ 


وعدن 11 


)٠١(‏ لأنّ منشأ احتمال الوجوب مرسل البرقي عن الصادق946: «إذا وجد 
الرجل قتيلاء فإن وجد له عضو تام صلَّى عليه ودفن, وإن لم يوجد له عضو تام لم 
يصل عليه ودفن»)7". 

ولكنه موهون بقصور اليد وإعراض الأصحاب. والابتلاء بمعارض 
أقوى كما يأتي. 

)1١1(‏ لأنّ الصلاة على العضو التام على فرض وجوبها -يحتمل أن تكون 
هي الصلاة الواجبة على الميت المجتمع الأجزاء. ويحتمل أن تكون لكلّ عضو تام 
صلاة, فلا بدّ من الاحتياط. ولا يجري هذا الاحتمال في الصلاة على الصدر فيما 
لو وجد عضو تام آخر. لأنّ ظاهر الأخبار والكلمات أنّ الصلاة على الصدر 
مجزية ولو وجد جزء آخر بعد ذلك. 

(؟1) لقولهة في خبر القلانسي وغيره: «صلّ على النصف الذي فيه 
القلب'' و قوله ين فى مرفوعة البرنطي : «يصلّى على العضو الذي فيه 
5 2 
القلب» 


و المراد به الصدرء كما تقدم. 
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0 مهذّب الأحكام /ج 4 
(مسألة /): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن227). 


(مسألة 6): إذا تعدد الأولياء فى مرتية واحدة وجب الاستئذان 
من الجميع على الأحوط!2؟, ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان 
من الآخرينء بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم 
حاف 

(مسألة 4): إذا كان الوليٌ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن 
يكون الميت رجلا أو امرأة, ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير 


فرق97. 


7*0 للإجماع.ء والسيرة. وما تقدم من موئق عمار وخبر محمد بن أسلم في 
الصلاة على العاري. 


(14) يحتمل في هذا الحق أن يكون لكل واحد منهم مستقلا في عرض 
ال ا ار عمال ركه قي عله دو إذن ١‏ ل 
وهو 50 لقانون العدل والإنصاف. وإطلاق أدلة بوت ا وقد ا 
(رحمه الله) في 1 المسألة 1] من (فصل مراتب الأولياء). ولا فرق بينها وبين المقام. 
و على هذا يشكل الصلاة من كلّ واحد منهم مع عدم الاستئذان من الآخر. كما 
يشكل الاقتداء بكلّ واحد منهم مع عدم كون صلاة الإمام مأذونا بها من الآخرين. 

(35) كل ذلك, للإطلاق. وظهور الاتفاق. ونصوص خاصة: 


منها: صحيح زرارة عن أبى جعفرناك: «قلت: المرأة توم النساء؟ قال: لا إلا 

على الميت إذا لم يكن أحد أولى منهاء تقوم وسطهنٌ في الصف معهنٌ فتكر 
)١( .‏ 
يكئرن»' '. 


10 الوضانا كاي :امن ابزاي غلذة الهنا د سد يك 


إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين 229 

(مسألة :)١١‏ إذا أوصى الميت بأن يصلى عليه شخص م .(1) 
فالظاهر وجوب إذن الولي. والأحوط له الاستتئذان من الولي, 
ولا يسقط اعتيار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل 
بها. 


و قولهاك9: «إذا لم يكن أولى منها». 

ليس شرطا لصحة جماعتهاء بل هو شرط لصحة أصل صلاتهاء لما تقدم 
من أنه يعتبر فى صحة التجهيزات الواجبة أن تكون إما من الوليٌ أو بإذنه. 
وأما خبر جابر عن أبى جعفراكة قال: «إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة 
وسطهن. وقام الشفاء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنٌ تكبر حتى تفرع من 
الصلاة»(''. 

الذي استدل به على اشتراط صلاتهنٌ لعدم الرجال. فمخدوش بقصور 
السند.إعراض الأصحاب. ووهن الدلالة, لاحتمال أن يكون المراد بعدم حضور 
الرجل عدم الحضور عند النساء لا عدم الحضور عند الميت أصلاً. 


ثم إِنّه يجوز للولي أن يأذن للمرأة أن تصلّي على الميت بلا فرق بين كونه 
ذكرا أو أنئى: لعدم اعتبار الذكوزة في من يصلي على الميت كما يجوز للولية أن 
تأذن للرجل للصلاة عليه أو تأذن لامرأة أخرى. 

(17) تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في [ المسألة /!! من (فصل مراتب 
الأولياء)قد احتاط (رحمه الله) هناك فى إذنهما معا وظاهره (رحمه اللّه) هنا الجزم 
بوجوب إذن الولئ له. والجزم يعدم سقوط اعتبار إذنه. فيكون منافيا لما تقدم, 
ويمكن أن يكون مراده في المقام الوجوب وعدم السقوط في الاإتيان في الجملة 
حتى لا ينافى ما ذكره من الوجوب الاحتياطي وعدم السقوط كذلك فيما 


.6 الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ )١( 


222 مهذب الأحكام /ج 4 
(مسالة 11): يستحب اتبان الضلاة جماعة!""),. والأحوط بل 
الأظهر اعتبار 0 تر الإمامة فيه47!. من البلوخغ. والعقل, 
الإيمان. والعدالة. وكونه رجلا للرجالء وان لا يكون ولد زنا. بل 
الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا!؟' من عدم الحائل. وعدم علو 


(0؟) للإجماع. والسيرة قديما وحديثاء والأخبار الواردة لبيان أحكام 
الجماعة فى صلاة الميت وهى كثيرة:؛ بل متواترة!'' ويظهر منها المفروغية عن 
رجحانها في صلاة الميت أيضاً مضافاً إلى ما ورد في التسرغيب إلى الجماعة 
الشامل بعمومها لكل صلاة ما لم يدل دليل على عدم جوازها فيها. 

)١8(‏ لأنٌ الظاهر أن تلك الشرائط لطبيعة صلاة الجماعة مطلقاً أينما تحققت 
من ذون اختصاص لها بخصوص الفرائطن. واختمال - أن تكون الجماعة في 
صلاة الميت من مجرد الاجتماع كيفما تحققت, كالاجتماع للدعاء من دون أن 
تكون من الجماعة المعهودة فى الشريعة لا وجه له كما أنَّ اتتفاء بعض أحكامها 
فى سفاغة العيك لذلدل خا ل يدل على اتنذا ديقي العراقظل: فينفى ما نفى من 
الشرائط بالدليل الخاص ويبقى الباقي. ْ 


و بالجملة المعهود عند المسلمين أن الجماعة فيها هى الجماعة فى 
الفرائض من غير فرق إلا مع الدليل عليه. كما يأتي. 

ثم إِنْه لا تعتبر الجماعة في صحة الصلاة على الميت, للإطلاق والاتفاق 
وخبر اليسع سألت 3 عبد اللهييإٍ عن الرجل يصلّى على جنازة وحده؟ قال إ2ا: 
نعم. قلت: فائنان يصليان عليها؟ قال.2(: نعم. ولكن ,يقوم الآخر خلف الآخر ولا 


يقوم بجنبه)!". 


(19) لما تقدم فى سابقة, ولا وجه للتفكيك بينها وبين شرائط الإمامة 
بجعل الأول أظهر دون الأخير. 


ارا الوسائلبات: ١/٠١‏ من أبواب صلاة الفيت: 
0 لوس اتباث م او الاق الجاذ ال و 


اعبار شرائط الجماعة في الصلاة جماعة على الميت 0 
مكان الإمام. وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين. وعدم البعد بين 
اواداوة الاد ا واي 


الماموض:: ١‏ ينا 


(مسألة :)١7‏ يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من 
المأمومين الوجوب. لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهه(١").‏ 


(مسألة :)١5‏ يجوز أن توم المرأة جماعة النساء. والأولى بل الأحوط 
ان تقوم في صفهنٌ ولا تتقدم عليهن!". 


ثم إِنّه لو فقدت شرائط الإمامة أو الجماعة من الابتداء أو في الأثناء تسقط 
الصلاة على الميت عن البقية. لفرض صحة صلاة الإمام فلا يبقى الموضوع 
للوجوب على البقية. 

(00 لأنّ موضوع التحمل إِنْما هو القراءة فقط ولا قراءة في صلاة الأموات 
حتّى يتحملها الإمام وحينئذٍ فمقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار التكبيراءتالدعاء 
وجوب الاإتيان بها على المأمومين أيضاًء مضافاً إلى ظهور الإجماع على عدم 
السقوط. 

)١(‏ لانطباق طبيعة صلاة الميت على صلاة الجميع. فتتصف بالوجوب لا 
محالة ما لم يسقط الأمر. 

(؟”) قد تقدم ما يدل على ذلك في [المسألة 4. وظاهر ما تقدم من صحيح 
زرارة وغيره وإن كان وجوب قيامها وسطهنٌ وعدم التقدم عليهنٌ ولكن لم ينقل 
التصريح به عن أحد وإن نسبه في محكيّ كاشف اللثام ‏ إلى ظاهر الأكثر ‏ فكأنٌ 
الفقهاء (رحمهم الله) لم .يفهموا من التوسط الوارد في مثل صحيح زرارة الحكم 
الإلزامي بقرينة المطلقات الآبية عن التقييد. نعم, عدم التقدم موافق لما أهتم به 
الشرع من عدم تبرز النساء مطلقاً وذلك يصلح للكراهة دون الحرمة إلا أن يدل 
دليل معتبر عليهاء ومنه يظهر وجه الاحتياط. 


8 3 مهذب الأحكام اج 3 
(مسألة :)١١‏ يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة!" أو مع 
الجماعة يقوم الإمام في الصف كما فى جماعة التساء ٠‏ فلا يتقدم ولا 


حروا! ريعب كلميو معو فو رفيو واوا بدي (178و [ذ| لوريبكن يضلون 
لوس( 


(*”) لظهور الإطلاق والاتفاق الشاملين للعراة وغيرهم. 
(غ") للتحفظ على عورته من أن يراها غيره. 


(0*) لوجوب سترها عن النظر نضّاً وإجماعاً بل ضرورة من الدّينء وإن لم 
يجب اعتبار ستر العورة فى أصل صلاة الميت, كما يأتي. وعلى هذا لو فرض 
الأمن من النظر لا يجب الستر. 

(”) لأهمية رعاية حفظ العورة عن النظر الذي لا بدل له عن القيام 
رت يكون له البدل. اوخادض القول: اللو يو ي ألصللاة 
فى اليد أنه لو أمكن ا لصلاة 200 مع الأمن من 
الطام قري أو بمياعة رأ كاد ظلام دري شيم بسنا عع الات 
جماعة كانت أو فرادىء وإن لم يمكن الحفظ بنحو الجماعة وأمكن بالفرادى تعيّن 
الأخير. وإن لم يمكن الحفظ بكلّ واحد منهما تعيّن الجلوس., لأنّ حفظ العورة 
عن النظر أهمّ من القيام بلا فرق بين الفرادى والجماعة وحيث لا نص في 
خصوص المقام. فلا بد من العمل على طبق القاعدة. 

م وات لنصوص في كيفية صلاة العراة في اليومية؛ من أَنّْهم يجلسون 
ريا مع عنصيو دولة ريط لجنا نصلاة : الأموات الشي ليس لها ركوع ولا 
سبجو 

و أما كلمات الأصحاب. فنسب إليهم إطلاق القول: بأنّ جماعة الرجال 
العراة فى صلاة الميت كجماعة الرجال فى اليومية فى أَنْهم يقفون فى صف واحد 


ما يتعلق بصلاة العراة على الميت 
(مسألة :)١١‏ في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يستقدم الإمام 


ويكون المأمومون خلفه(7". بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولوكان المأموم 
واحداً(240, 


(مسألة :)١7/‏ إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه!1 2 
إذاكان هناك صفوف الرجال وقفت خافهو!*) وإذا كانت 


و لا يتقدمهم الإمام, ولكن لا بدّ من تنزيل إطلاق كلماتهم الشريفة على ما 
قلناه.يأتي في [ المسألة 4؛] في فصل شرائط لباس المصلّي ما يتعلق بصلاة العراة. 


ا إجماعاً ويأتي التفصيل فى (فصل مندوبات صلاة الجماعة). 


(8*) لخبر اليسع قال: «سألت أبا عبد الله.لئة عن الرجل يصلّى على جنازة 
وحده؟ قال: نعم. قلت: فائنان يصليان عليها؟ قال: نعم, ولكن يقوم الآخر خلف 


الآخر ولا يقوم بيجنبه»!'". 


وهذا الامو ارد الخلاف بين صلاة الجماعة فى صلاة الفيت والجتماعة ذى 
الفرائض حيث إِنّه يستحب أن ,يقف المأمو م عن يمين الإمام إن كان رجلا واحداً 
و في المقام يهقف خلفه وإن كان رحلا وعدا والفارق النص. 

(9) لما تقدم في المسنألة السابقة فإِنّه يشمل المرأة أيضاً. لقاعدة 
الاشتراك. 

(0) للإجماع, ولما ,يأتى في (افصل مندوبات الجماعة). ولخبر السكوني 
عن الصادقإ92: «قال: قال النبئية: خير الصفوف في الصلاة المقدم وهر 
الصفوف في الجنائز المؤخر. قيل: يا رسول الله ولم؟ قاليَلة: صار سترة 
للنساء» 0 

و يعني أنّ تأخرهنٌ عن الرجال في صلاة الجنائز سترة لهنٌ. وما عن 


.١ ١17: تقدم أنفا فى صفحة‎ )١( 
١: الوسائل باب: اسن روات اذ الجنازة حديكثك‎ )1( 


0 3 مهذّب الأحكام /ج 4 
حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها!١؟.‏ 

(مسألة 2084 يحور في صلاة الفية العدول من إمام إلى إمام في 
الأثناء. ويجوز قطعها أيضاً اختيارا .كما يجوز العدول عن الجماعة إلى 
الاتفراء 59 الكبن بقسط أن لأ ركنيورة فيد عن الحهنا زفابها 


المجلسى (رحمه الله) من أن المراد بالجنائز نفسها لا الصلاة عليها - لا يناسب 
التعليل. 

)4١1(‏ لصحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله عن الحائض تصلَّى 
على الجنازة؟ قال: نعم, ولا تصف (تقف) معهم». 


وفى رواية الشيخ : «و لا تصف (تقف) معهم 'تقف مفردة»!١)‏ 
و مثله خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله" وقوله]ة فى موئق سماعة: 
«تقوم وحدها بارزة عن الصف»! ". 


و غيرها من الأخبار. 


(؟4) كل ذلك للأصل بعد عدم دليل على المنع. وما يقال: من أنّ مقتضى 


مخدوش: لأنْها معارضة بأصالة بقاء هيئة الجماعة وقصدها ‏ وهى مقدمة 
عليهاتوعلى ذوفن التساقط: فالمرجع أصالة الجواز. مع أنّ ما دل على عتم 
جواز العدول من إمام إلى آخر اختيارا نما هو في الجماعة التي يتحمل فيها الإمام 
عن المأموم لا مثل المقام الذي لا تحمل فيه لشيء أبذااحوهذا ايكنا احدميوا ‏ 
الفرق بين هذه الجماعة والجماعة في الفرائض - ولكن مع ذلك فالأحوط أن لا 
يعدل من إمام إلى آخرء إلا إذا عرض للإمام الأول عارض لا يقدر على الاإتمام, 
كفا افق الجماعة التومية على نا بات مهلقن الحدالة )من نض ضيادة 
الجماعة.على أيّ تقدير لو عدل تصح صلاته لو | ف القبر انل لوضوة 





01 الوسائن يات لمن ابوات علاة العنا و صدي 2 
() الوساكك باقن كفن ابوات عيلاة الهنا ‏ ك0 


حكم ما إذاكّر قبل الإمام 0 
يضرّء ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها/'*. 

(مسألة 9 إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن 
يقطع ويجدده مع الإمام!**, وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي 
الانفراد وأن يصبر حتّى يكير الامام فيقراً معه الدعاء!0*. لكن 


المقتضي للصحة وفقد المانع. فتشملها الأدلة. وكذا في الصلاة اليومية لو عدل ولم 
يخل بوظيفة المنفرد. 

ثم إن ما يمكن أن يقال وجها لعدم جواز قطعها اختيارا إِنْما هو الإجماع 
على عدم جواز قطع الصلاة. والآية الكريمة «لأ تبْطِلُوا أَعْمالكٌ:74 وهما 
مخدوشان: بأنّ المتيقن من الإجماع على عدم جواز قطع الصلاة ‏ على فرض 
الثبوت ‏ اليومية, والمقصود من الآية إِنْما هو الإحباط لا إيطال كلّ عملء وإلا لزم 
تخصيص الأكثر. 

(4) كلّ ذلك لبطلان المشروط بفقد الشرط إلا أن يدل دليل على الخلاف 
ولا دليل عليه. ويأتي ما يدل على اشتراط المحاذاة وعدم الحائل. 

(4؛) أما صحة الانفراد فلفرض أنه لم يدخل في الجماعة بعد, لأنّه كبر قبل 
الامام فيصح له البقاء. للإطلاق.والاتفاق والأصل ومنه يظهر أن تسمية ذلك 
بالانفراد مسامحة, لفرض أنه كان منفردا من الابتداء. 

و اما لكواة القطع فلما تقدم في المسألة السابقة من جواز القطع اختيارا. 

ويحتمل وجه ثالث: وهو اللحوق بالإمام في بقية التكبيرات بنَاء على أن 
عدم جواز الايتمام في أثناء الفلا حصن بخصوضص النوفة كما لآ ببغد: 

(0]) أما جواز الانفراد هناء فللأصل. ولجوازه في اليومية, فيكون في صلاة 
الأموات ‏ التي لا تستحق إطلاق اسم الصلاة 0 إل بالعناءية ‏ بالأولى. 

وأما الصبر واللحوق مع الإمام فمقتضى الأصل والإطلاق جوازه مطلقاً إلآ 
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الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبّر الامام. لأنّه لا يبعد(١‏ 2 اشتراط تأخر 


مع ورود دليل على المنع ولا دليل كذلك ما دامت هيئة الجماعة باقية. ٠‏ نعمء لو 
زالت الهيئة فتبقى الجماعة بلا موضوع حينئذٍ. ويأتي في فصل أحكام الجماعة في 
المسألة 8 من ب على يي فى السملة لآ يوسب بظلان القدوة وإن أنه دمع 


العمد. فيصح اللحوق مطلقاً 


(51) لدعوى: أن كل واحدة من تلك التكبيرات كتكبيرة الإحرام في 
الصلوات اليومية؛ فكما لا يجوز فيها تقديم المأموم على الإمام ‏ على ما يأتي 
تفصيله في [ المسألة ]١‏ من (فصل أحكام الجماعة) _فكذا في المقام. هذا ولكنّه 
من مجرد الدعوى ولا دليل على صحتهاء بل مقتضى ظواهر الأدلة خلافه. مع أنه 
مبنيخ على صحة اللحوق بالجماعة فى أثناء هذه الصلاة . وهو مخدوش عند بعض 
وإن لم نستبعد صحته في هذه الصلاة. 

ثم إِنّ التقدم على الإمام إما أن يكون سهوا.ء أو ظناء أو عن عمد ولم 
يستشكل في استحباب الإعادة ‏ في الأولين ‏ أحد لدرك فضيلة الجماعة أو لما 
يأتي من الرواية. أو للإلحاق باليومية في الجملة كما يأتي في [ المسألة 4] من 
(فصل أحكام الجماعة). 


وأما فى الأخير. فاستشكلوا عليه بِأنّ الاعادة من الزيادة العمدية وهى 
توجب البطلان. 


وفيه: أن دليل مبطلية الزيادة العمدية - على فرض شموله لصلوات 
الامو ات لا يشمل مثل هذه الزيادة التي يوّتى بها لدرك متابعة الإمام وفضيلة 
الجماعة ولا أقل من الشك في ذلك, فلا يصح التمسك بالعموم حينئذٍء لكونه من 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فالمرجع استصحاب الصحة. 


ثم إِنّه قد استدل على استحباب الإعادة مطلقاًء برواية الحميري عن علىّ 
بن جعفر عن أخيهة قال ل: «سألته عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام؟ 
قالنية: لا يكبر إل مع الإمام, فإن كبر قبله أعاد التكبير»! ١‏ 


الزس فل عات متمق اروات ضاؤة الجا ر عه يا 
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المأموم عن الإمام فى كل تكبيرة. اف ينعا واتقف معةبوينطلاد الجماعة مع 
التقدم وإن لم تبطل الصلاة(81). 


(مسألة إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام لي 300 
في الجماعة فيكبّر بعد تكبير الإمام الفاني أو الشالث مثلاً ‏ 
ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيآتى بعده بالشهادتين وهكذا على 
الدرليب بعد كل بتكيو من الزباء بكتري فى رول هنين لضا وذ 
فرح الازامام يأتي بالبقية فرادى وإن بان س 83 وإن لم حملن احى 


و لكن لا دلالة له على حكم المقام, إلا أَنّ الحميري ذكره فى باب صلاة 
الجنازة. ولو شمل التسامح في المندوبات هذا النحو من التسامح أيضاً لكان دليلا 
له مضافاً إلى فتوى جمع من الفقهاء منهم المحقق (رحمه الله) بالاستحباب 

(40) لفرض أنْه أتى بها جامعة للشرائط. ولا ملازمة بين بطلان 
الجماعةبطلان الصلاة إلا مع الإخلال بشيء منها. 

(18) لظهور تسالم الفقهاء عليها. بل عن الخلاف دعوى الإجماع. ويمكن 
دعوى دلالة النصوص الاتية عليه بالملازمة العرفية. 

(19) لاطلاقات الأدلة, مضافاً إلى الإجماع. ونصوص خاصة, ففي صحيح 
العيص: «سألت أبا عبد الله عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة. 
قال اية: يتمم ما بقي»! 

و عن عليٌ بن جعفر عن أخيه موسى .2ه قال: «سألته عن الرجل يدرك 
تكبيرة أو تكبيرتين على ميت كيف ,يصنع؟ قالاكة: يتم ما بقى من تكبيرة ويبادر 


رفعه, ب< 08 


0 الوسائل باب 7 من أبوات صلاة الجنارة حديت: ١‏ و'/: 
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بقية التكبيزات.والاء من غير دعاء 8*0 ويجوز اشنامها خلف الجنا 539 إن 
أمكن الاستقبال وسائر الشرائط. 


و في خبر جابر: «قلت: أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر؟ قال.ىة: تقضي ما 
فاتك»7". 

و في خبر الشحام قالئىةِ: «يكبر ما فاته»! ". 

وهذه الأحبان فد :زد تعطنها الى عضن الاتنافن العظلقات أبظنا. 

وأما قول الصادقاةا فى خبر إسحاق: «إنّ علياة كان يقول: لا يقضى ما 
سبق من تكبير الجنائز»' "". 

فموهون بإعراض الأصحاب. وموافقة العامة, مع إمكان حمله على القضاء 
بنحو آخر غير ما تقدم في النصوص ولا ريب في ظهورها غير صحيح ابن جعفر 
فى الاإتيان بالتكبيرات والدعوات بعد فراغ الإمام مع الإمهال. إِنّما الكلام فى 
الصادقك9: «إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت. 
فليقض ما بقى متتابعا»!؟". 
والجواز و حمل ما يظهر منه الاتيان بالدعوات على الأفضلية كما هو المشهور 
فيما ورد في المندوبات. وذهب جمع - بل نسب إلى الأكثر ‏ إلى الثانى. لحمل 
مثل صحيح الحلبي على مورد عدم الإمهال وهو الأحوطء فيأتي بالدعوات مع 
الاختصار على أقل المجزي إن لم ترفع الجنازة وتحقق سائر الشرائط. 

(00) بلا إشكال فيه من أحد. وهو المتيقن مما تقدم من صحيح الحلبي. 

(01) لمرسل القلانسي عن أبي جعفرية: «في الرجل يدرك مع 


(١)و(5)و(”)‏ الوسائل بأب: /ا١‏ من امات صلاة الجنازة حديث: غو 5اوأ١.‏ 
التسائل بان امن ارات قلةة الختازة ديه ا 
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الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين. فقال4: يتم التكبيرة وهو يمشي 
معها فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كيّر على 
القبر»(١'.‏ 

رفع الجنازة. 


.0: من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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(فصل فى كيفيّة الصلاة على الميت) 


و هي أن يأتي 0 كات ان بالشهادتين د الأولى 
ل د للميت بعد الرابعة يه 


37 ف 


(فصل فى كيفية الصلاة على الميت) 

)١(‏ بإجماع من المسلمين في أصل وجوب التكبير في الجملة. وإجماع 
الإمامية. ونصوصهم المتواترة في تعن الخمس. قال أبو عبد الله ةذ في صحيح 
ابن سنان: «لما مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه. فقال هبة الله لجبرئيل: تقدم 
يا رسول الله فصل على نبي الله فقال جبرئيل: إنّ الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا 
نتقدم أبرار ولدهء وأنت من أبدّهم فتقدم فكبّر عليه خمسا عدة الصلوات التي 
فرضها الله تعالى على أمة محمدوّة. وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم 
القيامة»!''. 


و فى صحيح أبى ولاد قال: «سألت أبا عبد اللّه.ئة عن التكبير على الميت, 
فقال: خمسا»!". 


و في صحيح الفضلاء عن أبي عبد اللهكةٍ قال: «كان رسول اله يكبر 


بالنفاق»! ". 
إلى غير ذلك من الأخبار. 


:1" الرسكزجانة قم ابواتةصلةة العنازة حك او 
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الأولى: في أصل وجوب الدعاء في الجملة. 
الثانية: فى تعيينه بهذه الكيفية. 
أما الأولى: فيدل عليه الإجماع محصّله ومنقوله. كما فى الجواهر, 
ونصوص كثيرة تأتى الإشارة إليهاء ولم يخالف فى ذلك أحد إلا المحقق فى 


الشرائع. للأصل و إطلاق ما دلّ على أنْها خمس تكبيرات. واختلاف ما ورد في 
كيفية الأدعية.هو دليل الاستحباب. 


و فيه: أنّ الأصل مقطوع بالأدلة. وما دل على أَنْها خمس تكبيرات يدل 
على اعتبار هذا العدد من التكبير فقطء لا أن تمام ماهيتها خصوص هذا العدد من 
التكبير حبّى ينافى اعتبار الدعاء أيضاً. والاختلاف يدل على استحباب 
الخصوصيات في الأذكار والدعاء لا أصل الوجوب في الجملة. 

و يدل على : تقوّمها بالدعاء في الجملة قول أبي الحسن الرضال#ة: «إِنْما هي 
ذعاء وهسالة»!”. 


وقولهاكة أيضاً: «إنّما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له 


بالمغفرة, لأنّه لم يكن فى وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلب 
والاستغفار من تلك الساعة»!". 


و عن الصادقنة في < خبر أبي بصير حيث سأله رجل عن التكبير على 
الجنازة. فقال: «خمس تكبيرات. وسأله آخر عن الصلاة على الجنائز فقالاقة: 
أربع صلوات, فقال له الأول جعلت فداك: سألتك فقلت خمساء وسألك هذا فقلت: 
أربعاء فقال: إِنْك سألتني عن التكبير. وسألني هذا عن الصلاة, ثم قال إِنها خمس 
تكبيرات بينهنٌ أربع صلوات»! ". 


ود تهليل»!. 


1 الؤبتائلنات: ١‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث :/. 
() الوسائليات: ه من أبواب صلاة الجنازة حديث ا 
اوها تل .بان ه من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 
(؟) الوسائل باب: / من أبواب صلاة الجنازة حديث :!. 
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و في الجواهر: «لا ريب في إمكان دعوى تواتر الأخبار بوجوب الزائد 
على التكبيرات». 

ثم إِنّه لو كنا نحن وأخبار الذكر والدعاء فى مثل هذه الحالة لاخترنا 
الشهادتين و الصلاة على النبئّ والديييةُ. لكون هذه الحالة من سنخ سائر حالات 
التلقين» ثم اخترنا الدعاء للمؤمنين والدعاء للميت. ولقدّمنا الشهادتين ثم الصلاة 
على النبئٌ آله تيمنا وتبركاء لأنْهما من موجبات استجابة الدعاء. كما في جملة من 
الأخبارا'' ثم قدمنا الدعاء للمؤمنين أيضا.ء لأنه أيضا من موجبات استجابة الدعاء 
الخاصء كما في بعض الأخبارا ". 

و هذا هو نظم الدعاء على ما ورد من المعصوم بطرق متواترة كما لا يخفى 


على من راجع ما ورد في آداب الدعاءء. فما هو المشهور في كيفية صلاة الميت 
مطابق لكليات ما ورد في كيفية الدعاء. 


و أما الجهة الثانية فاليضشة:فيها حازة يحنت الأصمل::واخترف محست 
الكلات:.و ثالقة بحنب الأكيان: 

و أما الأولى فالمسألة من موارد البراءة. لأنّ الشك فيها فى أصل بوت 
الجزئية فالمرجع في عدم الوجوب. البراءة العقلية والنقلية. مضافاً إلى إطلاق: 
أئها خمس تكبيرات. ولكن لا مجال للتمسك بها ولا بالاطلاقات, لأنُّ 
المستفيضة الدالة على أنّ فيما بين التكبيرات شىء فى الجملة حاكمة على 
0 0 

وأما الثانية فعن الذكرى: «إنّ الأصحاب أجمعهم يذكرون ذلك -أى 
الدعاء ‏ فى كيفية الصلاة» وعن الفخر: «إنّ الصلاة على النبئيةة واجبة 
بإجماع الإمسامية». و يقتضي الوجوب التزام الإمامية بالا:تيان بالدعاء 
ولعو نحو التزامهم بالواجبات ديل هنو كذ للف يق العامة أيضاً - عملا وفتوى: 


فلا وقع للأقوال النادرة التي منشوها الأخذ ببعض النصوص مع الإغماض عن 
البقية. 


(11)راجم الوشائل بأث: ١"من‏ أبواب الدعاء . 
)0( الوسائل نات 4127 من ارات الذعاء.: 


وأما الأخير فالأخبار مختلفة فيه غاية الاختلاف كما لا يخفى على من 
راجعهاء ومقتضى الصناعة الأخذ بمحكماتها ورد غيرها إليها إن أمكن ذلك, وال 
فيحكم بالتخيير مع عدم محتمل التعيين في البين؛ وإلا فهو المتعيّن. والأخبار 
الخاصة الواردة على أقسام: 

الأول: خبر ابن مهاجر. عن أمّه أم سلمة قالت: «سمعت أبا عبد الله افا 
تقول كان :رسول العلل إذا صلى على ميت كثر وتشهد ف كتر وضلى على 
الأنبياء دعاء ثم كبر ودعا للمؤمنين (و استغفر للمؤمنين والمؤمنات). ثم كبّر 
الرابعة ودعا للميت. ثم كبر الخامسة وانصرف-_الحديث !'". 

و المراد بقولها: «و تشهد» أي الشهادة بالوحدانية والرسالة, كما أن المراد 
بالصلاة الصلاة على نفسه ثم عليهم أيضاً. ونسب هذا إلى المشهور. وعن 
بعض دعوى الإجماع عليه. وعن فخر الإسلام دعوى إجماع الإمامية على 
خصوص الصلاة على النبئّيةة. ثم إن هذا الصحيح مفصّل ومبيّن ويظهر 
منه استمرار يي فلا بنّ وأن يكون مقدّما على جميع مجملات أخبار الباب, 
وأما ما كان متباينا معه فالحكم هو التخيير لو لا احتمال التعيّن في هذا الخبر الذي 
عبّر عنه في الجواهر بالصحيح ورجاله كلهم ثقات معتمد عليهم. وقد وثق في 
التعليقة أم سلمة ‏ وهي غير زوجة النبيّيية فلا غمز في سند الحديثء مضافا 
إلى اعتماد المشهور عليه. و يؤافقه صحيح إسماعيل بن همام''' وموثئق يونس 
أيضاً”". 

الثانى: صحيحة أبى ولاد قال: «سألت أبا عبد الله.إاٍ عن التكبير 
على الميت. فقال: خمس. تقول فى أولهيٌ: أشهد أن لا إله إلا الله 
ورحذه لااشريك لك اللفم :صل غتلى معة وال مصخ في تتقول: الهم | 
هذا المسحّى قدّامنا عبدك وابن عبدك.قد قبضت روحه إليك وقد احتاج 
إلى رحمتك وأنت غنيّ من (عن) عذابه. اللهم إِنّا لا نعلم من ظاهره إلا خيراًء 


الوسائل باب من أبوات ضلاة العنازة حديث ١١‏ 
)نو( الوسائل بات ؟ من أبوات صلاة الجنازة بعذية: 4 و:ا. 
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و أنت أعلم بسريرته اللهم إن كان محسنا (فزد فى إحسانه) فضاعف حسناته. 
وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. ثم تكبّر الثانية وتفعل ذلك في كل 
تكبيرة»! 0 


المتعينة.نسب إلى بعض القدماء الالتزام بالعمل بهاء ولكنّها لم تذكر فيها الشهادة 
بالرسالة وإن أمكن أن يكون تركها للملازمة بين الشهادتين عند المسلمين غالباً 
بقرينة ذكرها فى موثقة سماعة وغيرها ولم يذكر فيها الدعاء للمؤمنين 
أيضا.يمكن دعوى الشهرة على عدم تعينها فيبقى احتمال التعيّن في صحيح ابن 
مهاجر بلا مزاحم, مع أنه يمكن الجمع العرفي بينه وبين صحيح ابن مهاجر بحمل 
فلا تعارض فى البين بعد ذلك. 

الثالث: صحيح الحلبى عن أبى عبد اللهاكة قال: «تكبّر. ثم تشهد, ثم تقول: 
إِنْا له وإِنّا إليه راجعون, الحمد لله ربٌ العالمين ربٌ الموت والحياة صلّ على محمد 
و أهل بيته. جزى الله عنا محمدا خير الجزاء بما صنع يأمته. وبما بلّْ من رسالات 
ربه. ثم تقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيته بيدك خلا من الدنيااحتاج 
إلى رحمتك., وأنت غنئٌ عن عذابه. اللهم إِنَا لا نعلم منه إلا خيراءأنت أعلم به (منا). 
اللهم إن كان محسنا فزد فى إحسانه وتقبل منه. وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه 
وارحمه وتجاوز عنه برحمتك. اللهم ألحقه بنبيك وئبّته بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة, اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى. واهدنا وإِيّاه صراطك 
المستقيم, اللهم عفوك عفوك. ثم تكبر الثانية وتقول ما قلت حتى تفرغ من خمس 
تكيرات7. 

و لكن يمكن حمل التشهد على الشهادتين. وحمل التكرار بعد كل تكبيرة 
على مجرد الأفضلية والرجحان. وهذا جمع شائع في الفقه. ويحمل ذيله «(حتى 
تفرغ من خمس تكبيرات» على مجرد الرجحان لا الوجوب. 


11( الرساتل ايت لاعن أنوانة 'ططلذة العنا ديك نو 
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الرابع: صحيح زرارة عن الصادقإىة في الصلاة على الميت «تكبّر, ثم 
تصلّي على النبيئّييةُ. ثم تقول: اللهم عبدك. ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه 
إل خيراأنت أعلم به مناء اللهم إن كان محسنا فزد فى إحسانه (حسناته) وتقبل 
متدوو] د كاناسيتيكا اجر لد لتعديو قمع لاقن برو و احطله فين ار ققا دمخي 2 : 
ثم تكبّر الثانية وتقول: اللهم إن كان زاكيا فزكه. وإن كان خاطا فاغفر له. ثم 
تكبّر الثالثةتقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ثم تكبّر الرابعة وتقول: 
اللهم اكتبه عندك فى عليين, واخلف على عقبه فى الغابرين, واجعله من رفقاء 
محمد 2 ثم تكّر الخامسة وانصرف»! 0 ْ 


وفيه: أن إعراض المشهور عنه ومخالفة نظمه للمأثورات عن المعصومين 
عليهم السّلام خصوصاً في مثل المقام ‏ الذي يبدأ فيها بالثناء على الله تعالى - 
اسقطه عن الاعتبار. 


الخامس: موئق سماعة ‏ على ما فى التهذيب -قال: «سألته عن الصلاة 
على الميت. فقال: خمس تكبيرات, تقول إذا كبّرت: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. اللهم صلّ على محمد وال 
محمد وعلى أئمة الهدى. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالاويمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلاً للذين آمنواء ربنا إِنْك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا مسن 
المؤمنين المؤمنات وألّف بين قلوبنا على قلوب أخيارناء واهدنا لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك إِنْك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن قطع عليك التكبيرة 
الثانية فلا يضدك تقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك, وابن أمتك. أنت أعلم به 
افتقر إلى رحمتك واستغنيت عنه. اللهم فتجاوز عن سيئاته وزد فى حسناته واغفر 
له ارحمه. ونوٌّر له فى قبره. ولقنه حجته. وألحقه بنبيديَاة, ولا تحرمنا 
أأجزه :ولا نينا بعشو قل هذا حل قرغ من سين تكتيراتبواذاقوشة يليت 
عن يمينك»1". 


الوسائل باق "امن ابوات خبلاة الجعارة حديت ١‏ 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب صلاة الجنازة حديث :1. 
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فى الكافى تحوة الا انه اسقط م ابره ززق اذل قرفت يليت عين 
مدك: عله ميديو لضاني القدري واتفيل أختراد باذ اليك يهنا نين 
الأخبار. فلا تعارض بينه وبين صحيح ابن مهاجر. ثم إن قولهاظظا فيه: «فإن 
قطع عليك التكبيرة الثانية.. » محمول على المأموم فلا إشكال فيه من هذه 
الجهة: 

السادس: موثق عمار عن أبي عبد اللّهيِةٍ قال: «سألته عن الصلاة على 
الميت, فقال: تكبّرء ثم تقول: إنَا لله وإنًا إليه راجعون وإن لله وملائكته يصلّون على 
النبيّ يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماء اللهم صل على محمد وآل 
محمدءبارك على محمد وآل محمد كما صلّيت وياركت على إبراهيم وآل إبراهيم 
نك حميد مجيد. اللهم صلّ على محمد وعلى أئمة المسلمين, اللهم صلّ على 
محمد وعلى إمام المسلمين, اللهم عبدك فلان وأنت أعلم يه. اللهم ألحقه بنبيه 
محمد وافسح له في قبره ونور له فيه. وصعّد روحه. ولقنه حجته, واجعل ما عندك 
خيرا له. وأرجعه إلى خير مما كان فيه. اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا 
تفتنا بعده, اللهم عفوك, اللهم عفوك. تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة. فإذا 
كبرت الخامسة فقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر 
للمؤمنين المؤمنات وألّف بين قلوبهم. وتوفني على ملة رسولك. اللهم اغفر 
لنالإخواننا الذين سبقونا بالاويمان. ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنواء ربنا إِنّكُ 
رؤوف رحيم. اللهم عفوك اللهم عفوك, وتسلّم»١'‏ وهو تام لو لا وهنه بإعراض 
المشهور. وموافقته للعامة. فاحتمال التعيين يتحقق في صحيح ابن مهاجر دونهلو 
لا ذلك لقلنا بالتخيير بينهما. 

السابع: ما اشتمل على قراءة الفاتحة فيها. كخبر علىّ بن سويد عن الرضا 
عليه السلاء!"' خبر القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام «إنّ عليًا عليه السلام 
كان إذا صلّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلّىي على النبئّ صلى 


(1) الوفائل ناف امن ابو غيل الكناة عقيف تا 
(9) الوسائل يانه امن انوانه عاذ الخعاة #عند يت 7 


كيفية صلاة الميت 
لس ات 
الله عليه و آله''' وفيه: أن موافقتهما للتقية ومخالفتهما لالمشهور أسقطهما عن 
الاعتبار. 

الثامن: ما ورد من أنه ليس في الصلاة على الميت دعاء موقت, كقول أبي 
جعفر نيد فى صحيح الفضلاء: «ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت. 
تدعو بما بدا لك واحق الموتى أن يدعى له المؤمنء وان يبدا بالصلاة على رسول 


الله كا 1 ين 


وقد عدَّلظةٍ المواطن التي ليس فيها دعاء موقت: الصلاة على 
الجنازة.القنوت, و المستجار. والصفا والمروة. والوقوف بعرفات, وركعتا 
الطواف7" 

وفيه: أنّه لا يدل على عدم النظم فيما بين التكبيرات من الشهادة والصلوات 
والدعاء. نعم. يدل على أنه ليس في الدعاء في الصلاة على الميت بحسب 
مراتب ب الكمية والكيفية تحديد خاص., ف: فتصح الزيادة على ما ورد باع انتقو قناء 
راك 

و أما ما يقال: من أنّ اختلاف النصوص أمارة الندب وعدم الوجوب. فلا 
وجه له. أولا: لأنّه ليس كلّ اختلاف أمارة الندب, وإلا لاختل نظام جملة من 
الواجبات لاختلاف الأخبار فى كثير منها. 

و ثانياً: أنه يمكن الجمع :بينها. كما مر. 

و ثالثاً: أن أصل اعتبار شىء فيما بين التكبيرات واجب بالإجماع كما 
عن جمع - ولذا استغربوا على المحقق حيث صرّح في الشرائع أنه لا يجب شيء 

و تلخيص المقال في أمور: 

أولا: إتيان التكبيرات ولاء على الميت غير معهود بين المسلمين: يل هو 


31 ؟) الزسائك انه امن اباك كلذ المنا ذه د يك و 
() الوؤشائل باب: 4امن نوات القدوت خديت :6 


فيجزي 7" أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت - ولو إجمالاً : 


ثانياً: صحيح ابن مهاجر القدر المشترك والجامع بين تمام أخبار الباب بعد 
رد بعضها إلى بعض فهو المتعيّن الذي يلزم الأخذ به. والزائد عليه مشكوك 
الوجوبمقتضى الأصل والإطلاق عدم الوجوب. والحمل على مراتب الأفضلية 

ثالثاً: مقتضى الأصل والإطلاق جواز تكرر كل ما ذكر في صحيح ابن 
مهاجر بعد كلّ تكبيرة. ويدل عليه بعض ما تقدم من الأخبار. وإطلاق قوله12: 
«ليس فيها شيء موكفت». 

رابعاً: جرت عادة الشارع على تحديد الموضوعات التي لها دخل في 
حكمه القابلة للتشكيك والتوسعة والتضييق فكيف يجوز له إهمال عادته في هذا 
الأمر العام البلوى بين أمته. 

خامساً: عن الخلاف الإجماع على وجوب الشهادتين بعد التكبيرة 
الأولىالصلاة على النبى والديَيلةٌ بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة. وللميت 
سد الرافةاء ول وو فى العايها ويد لك ابن مواحر. 

سادسا: لا وجه لطرح ما مر من الأخبار مع إمكان الجمع بينها وبين خبر 
ابن مهاجر صحيحا محاورياء كما لا وجه للتخيير, لأنّ الترجيح معه لما تقدم من 
عمل المشهور به ومن إجماع الخلاف على مدلوله. 

سابعاً: لعل السر فى اختلاف الأخبار الاشارة إلى التوسعة والتفنّن فى 
الدعاء مع مراعاة النظم المذكور فى خبر ابن مهاجرء لأنّ المقام من مظان استجابة 
الدعاءالانقطاع إلى الله تعالى. 

ثامنا: لآ بأسن: بقراءة فانيحة الكتاب قن طدلاة الميث من هيت افنتمالها 
على التحميد والثناء والدعاء. وأما من جهة الموضوعية فيها بالخصوص ذفلا وجه 
لرجحانها بعد حمل ما تقدم من خبر ابن سويد وغيره على التقية. 

() على المشهور المجمع عليه بينهم وهو موافق لصحيح ابن مهاجر كما 
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«الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّ محمدأً رسول الله. اللّه أكبر. اللهم صل 
على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, الله أكبر. اللهم 
اغفر لهذا الميت, الله أكبر». 

والآولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى؟: 

«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلهاً واحداً أحدا فرداً 
ندا حيًاً بويا دائماً أبداً لم يتخذ صاحبة وله ولذا. وأشهد أ فتيذا 

ع لت 

عبده ورسوله, ارسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون». 





«اللهم صل على محمد وآل محمد. أفضل ما صلَّيت وياركت وترحمت 
على إبتراهنيو :وال انراهيع إثك حنمية تجيد. ول على حتميع الأتبياء 
والمرسلين». 


«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, والمسلمين والمسلمات, الأحياء 
متهم الأسسيوانت::تضايم الهم حعنا:ويقهم بالخيرات إلك على كلل شدي 
كدير». / 

و بعد الرابعة: 

«اللهم إِنّ هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل 
بك وأنت خير منزول به اللهم إِنْك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى 


رحمتك وأنت غنيم عن عذابه. اللهم إِنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت 
أعلم به منا. اللهم إن كان محسناً فزد في حسناته وإن كان مسيئاً فتجاوز 


(؛) لأنه أجمع فى الجملة؛ مع ورود مضمونه في الروايات المتفرقة. 


ذب الأحكا 5 
ف يسطاكه: ‏ - 


ل لل اللهم احشره مع من يتولاه لاتحي و فده 
بهن حشرا نه منه ويببعضه. اللهم ألحقه بنبيك. وعرّف بينه وبينه. 


وارحمنا اذا توفيتنا يا إله العالمين. اليم اكه عند ك فى أعسلى ليق 
وأخلف على عقبه في الغابرين, واجعله من رفقاء محمد محمد وآله الطاهرين. 
وارحمدإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين». 

والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة(0): 

«رينا اتنا فى الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة. وقنا عذاب 
النار». 

و إن كان الميت امرأة يقول بدل قوله: «هذا المسجّى... إلى آخره»: 
زهذة السكا 5 "قدامنا امف ايه عبد ك :واينة |معك زات يسائر الكتمائر 
موانثة. 

و إن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة :,)١(‏ 

«اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. 
ربناأدخلهم حناك عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم و 
ذرياتهم إِنّك أنت العزيز الحكيم». 


إن كان مجهول الخال !"". يقول : 


(6) ورد ذلك في الفقه الرضوي! ١‏ 


69 ورد ذلك في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما 4 ", و سيأتي في 
كتاب الزكاة معنى المستضعف. 


(0) ورد ذلك فى صحيح الحلبى عن الصادق991!" 


تسعد رك الوسائل بان امن اراب فلا الهاة ديك ١‏ 
لكاو 7 الووا تلوانت اين ابو اعملة: الحارة عدف و 


ما يتعلق بالدعاء فى الصلاة على الميت 00 


«اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز 


عنه». 
و إن كان طفلا يقول: 
«اللهم اجعله يه ولنا سلفا وفرطا وأج 61م 


(مسألة :)١‏ لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية(١)‏ أو كون الميت 
منافقا!""). 





(8) رواه زيد بن على عن آيائه عن علئ822!". 

(9) أما اعتبار خمس تكبيرات لا أقلّ فلنصوص متواترة تقدم 
بعضهاالإجماع. بل الضرورة من مذهب الإمامية. وأما الاكتفاء بالأقل للتقية 
فلعمومات التقية مثل قوله]#ة: «التقية في كل شيءء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه 
الله إليه»! "". 

مع إمكان استفادته من بعض الأخبار الخاصة, كخبر ابن بزيع قال: «سئل 
جعفركة عن التكبير على الجنائز. فقال: ذلك إلى أهل الميت ما شاووا كبّروا. 
فقيل: إِنْهم .يكبرون أربعاء فقال: ذلك إليهم»' ". 

)٠١(‏ نصّاً وإجماعاً. قال الصادق .9# في صحيح الفضلاء: «كان رسول 
لهي يكبّر على قوم خمساء وعلى قوم آخرين أربعاء فإذا كبر على رجل أريعا 
اتهم: يعني بالنفاق»!6. 

و المنساق من المنافق من أبطن الكفر وأظهر الإسلام, كما كانوا في أول 
البعثة. و عن جمع إنْ المراد به مطلق المخالف وتمسك لجواز الاكتفاء بأربع 
تكبيرات بالنسبة إليه بقاعدة الإلزام. وعن جمع أنّ الصلاة على مطلق المخالف - 


الوسائل تابه اق أبوائ عنلةة الجنارة تحديت ١‏ : 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث :؟. 
0 الوسائل ياقهة هن ازاك غلاة الخنازة حنديف +1 
(4)الوسائل.بابيةافين واب ضلةة العدارة حد يغ 
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وإن:ةنتقص سههوا بطلت ووجب االإعادة إذا فا نالفو الاة وال 
الوئالتة 


(مسألة ؟): لا يلزم الاقتصار في الأدعية سين التكبيرات على 
العا نو فل نعو كن ذدغاء بشبرطل اشثمال الأول غسى التسهادتين: 


غير المنافق ‏ خمس تكبيرات, للإطلاقات والعمومات بعد الشك فى شمول قاعدة 
الالزام للمقام. وهذا هو المتعيّن. لأنّ التمسك بقاعدة الإلز اويا إلى الانجبار 
بالعلم وهو غير معلوم. وقد تقدم في الفسل أنه يجب أن يكون غسل كل مسلم 
بطريق المذهب الاثنى عشري, وال حرق نيت القدل:والضاذة :وها وود" فق ان 
التكبيرة معدي جاه ا ناركن أوالا بها ول علن 
أنّ التكبيرات في مقابل الفرائعن اليومية! '" وثانياً: : أنه إِنُما ورد فى عملهم بالنسبة 
إلى أنفسهم لا عملنا بالنسبة ب 

)1١(‏ أما الأول فلقاعدة انتفاء الكلّ بانتفاء الجزء ما لم يدل دليل على 
الخلاف. و لا دليل كذلك في المقام. مع أن صحيح ابن شاذان ظاهر في البطلان, 
قال الرضاء: «و الصلاة على الميت خمس تكبيرات. فمن نقص فقد خالف 
السئّة»! ". 


و المراد بالسنّة الحكم الالزامى الثابت بغير الكتاب. وهو يشمل العمد 
وغيره.إطلاقه يشمل صورة عدم فوت الموالاة أيضاً. لكنّه مردود بالإجماع على 
خلافه. 

و أما الأخير فلوجود المقتضى وفقد المانع, فيجزي الإتمام لا محالة. ولو 


استأنف مع عدم فوت الموالاة أجزأ أيضاً. 
و الظاهر أن الزيادة السهوية لا توجب البطلان, لأصالة الصحة بعد عدم 
دليل على البطلان بل العمدية أيضاكذلك ما لم توجب خللا من جهة أخرى. 


(1) و(؟) راجع الوسائل باب: 0 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 4 و 7. 
ا قفن ابوا ىك ضيلزة الحتاذة ردقه 0٠‏ 


ما يجب في صلاة الميت 22> 
والثانى على الصلاة على محمد وآله. والثالث على الدعاء للمؤمنين و 
المومنات بالغفران. و في الرابع على الدعاء للميت. ويجوز قراءة آايات 
القرافي الادقنة الاخر هاه امع صوىة الضاةة من 171 

(مسألة 7): يجب العربية (11) في الأدعية بالقدر الواجب وفيما زاد 
غلك يجوف اللاعات بالنا رمد توج 1111 

(فالة 5): ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة. ولا قراءة 
الفاتحة. و لا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام. ولا 
التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها(2', وإن أتى بشىء من ذلك بعنوان 


)1١١(‏ للأصل والإجماع والنص. قال أبو جعفر#ة: «ليس في الصلاة على 
العيت قراءة ول" دعاء مواقت, تدعو يمابدالك واحق الموتى أن 5 له المؤمن, 
وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله5)(". 


وكد ورد عند ون (سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقكت: الصلاة قلى 
الجنائز. القنوت, والمستجار. والصفا والمروة. والوقوف بعرفات. وركعتا 
الطوائف»7 ". 

(1) لظهور الاجماع وسيرة علماء المسلمين على الالتزام بها. 

)1١8(‏ للأصل ولاطلاق قوله.9#: «تدعو يما بدا لك» بناءًٌ على شموله لغير 


العوونة ارضا ولكته مفكل: 
(16١)كلّ‏ ذلك للأصل, والإجماع, والنص مثل قولهم:: «إنْها ليست بصلاة 
ركوع وسجود»! ". 


و قولهاكةٍ في صحيح الحلبي: «ليس في الصلاة على الميت تسليم»!؟' 


.١: الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ )١( 
.0: (؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب القنوت حديث‎ 

(5) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجنازة حديث .١:‏ 
1 الوهان أن ةانق اواتفاةة الكازة عدوت ". 
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التشريع كان بدعة وحراما!١").‏ 

(مسألة ه) : إذا لم يعلم أن الحيت رجل أى أقيراة مو تان ياتى 
بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن. وات يأتي بها مؤنثة 
بلحاظ الجثة كوالجا ة, ل 8 0 ا يجوز ذلك ولو أتى ار 
الصلدة 091 

ا 0 إذا شك 9 التكبيرات بين 0 م بنى على الأقل. 
في 0 أو الثانية : في الثاني . ل ل الاتسيان 0140 وأو كنات الاحتياط 
أولى. 


(مسألة /07): ان يقرا الأدعية في الكتاب,. 12 إذا لم يكين 
حافيظا لين 


و أنه إذا لم يعتبر فيها الطهارة -كما يأتي في [ المسألة ]١‏ من الفصل 
الآنى ‏ فعدم اعتبار هذه الأمور أولى. 

(11) للأدلة الأربعة الدالة على حرمة التشريع. ولكن لا يوجب ذلك بطلان 
الصلاة ما لم يوجب فوت الموالاة, أو خللا فيها من جهة أخرى. 

(1) لأنّ المدار فى الصحة وعدمها فى الكلام على إمكان التصحيح عند 
المحاورة العرفية وعدمه. قصد ذلك أم لا. فمهما أمكن التصحيح المحاوري يصح و 
إل فلا. 

(18) أما البناء على الأقل فلأصالة عدم الإتيان بالأكثر. وأما البناء على 
اللإتيان بعد الدخول في الغير فلقاعدة التجاوز ‏ بناءًٌ على وجوب الترتب فى 
الأدعية ‏ وإلا فلا مجرى لها. ومن ذلك يعلم وجه الاحتياط. 


(19) للأصل والاطلاق وظهور الاتفاق. 


(فصل فى شرائط صلاة الميت) 


و هي امور: 
(الأول): أن يوضع الميت مستلقيا(". 


(التجناتى ١)‏ ان كمون وا يه ان ميق الضان ورحداة: الل 
0" 1 
ره د 


(فصل فى شرائط صلاة الميت) 


)١(‏ إجماعاً وتقعضيه السيرة المسعمرة بين المسلمين فى ججتميع الأعتضار 
الأمصار والتزامهم به نحو الالتزام بالواجبات. 

(1) لتسالم الأصحاب عليه فتوى وعملا. وفى موثق عمار عن الصادق نظ 
«أنه سئل عمن صلي عليه فلمًا سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه 
إلى موضع راسه. قالكة: يسوّى وتعاد الصلاة عليه. وإن كان قد حمل 
ما لم يدفن . فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو 
لفون 11. 

و لكن المعهود المتعارف بين المتشرعة في وضع الجنازة حال الصلاة عليها 
هو كون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق» وهذا هو المتيقن من مفاد النص 
الإجماع وأما كون رأس الميت عن .,يمين المصلي بحيث يكون موقفه محاذيا لما يلي 
الرأس, كما هو ظاهر التعبيرات, ويقتضيه استثناء المأموم ‏ كما في الروضة 
والمدارك وغيرهما ‏ فالأدلة قاصرة عن إثباته بل قاضية بخلافه. كما اعترف به 


0 الوساتل اف حكن واف طلةة الحارة حديك 1 
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(الثالث): أن يكون المصلى خلفه محاذيا له7", لا أن يكون فى أحد طرقيه اله 
إذاظال ضف الماموضد © ). 

(الرابع): أن يكون الميت حاضرا(. فلا تصح على الغائب وإن كان 
حاضرا فى البلد. 


جمع. لتعبير بعض المجمعين بكون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق. فلا 
اعتماد لدعوى الإجماع على خصوص تعبير الفقهاء. فيستفاد منه ومن المعهود 
المتعارف أَنّ الوضع بهذه الكيفية وصف بحال ذات الميت لا أن يكون بلحاظ قيام 
المصلي. 

ثم إن وضع الميت هكذاء هل يكون له موضوعية خاصة. باعتبار لحاظ 
يمين المصلّي. أو إِن طريق إلى الاستقبال في الواقع بحيث لو اضطجع الميت على 
يمينه لكان مستقبل القبلة؟ .يظهر ممن عبّر بكون رأسه على يمين المصلّي الأول, 
ولكن تقدم أن استفادته من الأدلة مشكل. ويمكن أن يكون مراد الجميع هو 
الأخير. وإن قصرت العبارات عن بيانه. 

(؟) للإجماع واستمرار العمل عليه من زمن النبئ 1 إلى الآن ويشهد له 
الأسي أيضا. 

(4) للسيرة المسعمرة خلفا عن سلف بلا انكار من أحد عليها. ولوعيروا 
بكون الميت قدام المصلّى عرفاً لما احتاجوا إلى الاستثناء. 

(0) عند علمائنا أجمع -كما في الجواهمر ‏ وعن المحقق الثاني 
الإجماع على أنه لا يصلّى على البعيد بما يعتد به عرفاً وما وقع من النبئ يبل 
بالنسبة إلى النجاشي ١!‏ قضية في واقعة . مع أنّ في مضمرة زرارة ما يدل 
على أَنْها كانت دعاء لا صلاة معهودة قال: «الصلاة على الميت بعد ما يدفن 
نما هو الدعاء . قال : قلت : فالنجاشي لم يصل عليه النبئية!! 


.٠١: صلاة الجنازة حديث‎ 55077 1١ الوسائل بأب:‎ )١( 





شرائط صلاة الميت ظ 22 
(الخامس): أن لا يكون بينهما حائل -كستر أو جدار ‏ ولا يضر كون 


الميت في التابوت ونحوه(١».‏ 


(السادس): أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف 
عنده الا فى الماموم مع اتصال الصفوف. 


(السابع): أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوًا مفرطا. 
(الثامن): استقبال المصلَى القبلة(". 


فقال: لا. إِنّما دعا له»7") 


فتكون مثل صلاة الصادق9# على عبد الله بن أعين ففي خبر أبن عيسى 
قال: «قدم أبو عبد الها مكة فسألني عن عبد الله بن أعين, فقلت له: 
مات. قال: مات؟ !إقلت: نعم, قال: فانطلق بنا إلى قبره نصلّى عليه. قلت: نعم, 
فقال: لا ولكن نصلّي عليه هاهناء فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم 
عليه»7". 


)03 للإجماع فيه. وكذا في الشرط السادس والسابع, واستمرار العمل من 
الصدر الأول في كل طبقة, والتزامهم بوجود هذه الشروط نحو الالتزام بالواجبات, 
مضافاً إلى ظواهر الأخبار المشتملة على الأدعية مثل قو لهم ل : «اللهم إِنّ هذا 
المسجى قدامنا أو (بين أيدينا) »!' أو نحو ذلك مما لا يصح إلا بالنسبة إلى من 
أستجمع هذه الشرائط. 


(0) للإجماع المتكرر نقله. والسيرة المستمرة في كل عصر. واستنكار 
إنيانها إلى غير القبلة عند المتشرعة, بل تظهر مسلّمية الحكم في عصر 
الأئمة للك من بعض الروايات. كخبر جابر عن أبي جعفراة: «قال: قلت: 
أرأيت إن فاتني تكبيرة أو أكثر. قال: تقضي مافاتك. قلت: 





116 و(1) الوسائل باب: : 18 من أبواب صلاة الحتازة عديت:‎ )١( 
0: را جع الوسائل باب: انق ايزا السلا عله الع هديك‎ )9( 
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وب أن يكون قائما(04 


الحاضر., ا عينه ا 


(الحادى عشر): قصد القرية (* ا 


(الثانى عشسر): إباحة المكات 0١7‏ 


(الثالث عسر): الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحى 
ضور ة العيلةة 027 


(الرابع عشر): الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق 
معه القياء(''/ بلالأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام 


أستقبل القبلة؟ قال: وأنت تتبع الجنازة»!١)‏ 
(8) للإجماع والسيرة, واشتمال بعض الأخبار على لفظ القيام والوقوفء. 
كما يأتي. 


(9) لأنّ مقتضى ظواهر الأدلة وقوع الصلاة على الميت الخاص ولا يحصل 
ذلك إلا بالقصد اي فلا بذ من التعيين, 
الإجمالي, لأصالة البراءة عن اعتبار الزائد عليه. 


)٠١(‏ لأنْها عبادة إجماعاً وكلّ عبادة متقوّمة بقصد القربة بالضرورة. 

)1١(‏ لما تسالموا عليه من بطلان العبادة فى المكان المغصوبء ويأتى 
التفصيل في مكان المصلّي. 

)١١(‏ لأنها عمل واحد له وحدة عرفية., والمنساق من الأدلة المحافظة على 
حفظ وحدة صورتهاء وتقتضي السيرة. وظهور التسالم من الفقهاء. 

10) فيرجع دليل اعتبار هذا الشرط إلى دليل اعتبار القيام. 


(80) الوسائل ياف ١17‏ مق أبوات الغلا على الت حدوت :2 


شرائط صلاة الميت 0 
الصلوات الأخ (02). 

(الخامس عشسر): أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين الحنوط. كما 
د" . 


(السادس عششسر): أن يكون مستور العورة إن تعزر الكفن ولو بنحو 
وج (011) 
حجر او لم . 
(السابع عشر): إذن الولت 031 
(مسألة :)١‏ لا يعتبر فى صلاة الميت الطهارة من الحدث(147) 


)١5(‏ أي الانتتصاب والاستقلال بدعوى: أنّ المنساق من القيام فى المقام 
إِنْما هو القيام المعتبر في الصلاة بجميع ما يعتبر فيه. وإئبات هذه الدعوى بالدليل 

(10) تقدم في [ المسألة '] من الفصل السابق. 

)١11(‏ كما هو مقتضى موثق عمارء. ومرسل محمد بن أسلم!'' وتقدم الكلام 
فيه فى المسألة الثالثئة من الفصل السابق أيضاً. 

(10) تقدم حكمه في | المسألة ]١‏ من الفصل السابق. 

(08) سا وإجماعاً. فعن أبن الحسن الرشالفة فى .خبر ابن قناذان قيال: 
«إنْما جوّزنا الصلاة على الميت بغير وضوء. لأنْه ليس فيها ركوع ولا سجود. وإِنّْما 
هى دعاء ومسألة, وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أىّ حال كنت,. وإِنّما يجب 
الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود»'". 

وفى خبر يونس قال: «سألت أيا عبد الله:38 عن الجنازة أصلّى عليها على 
غير وضوء؟ فقال: نعم, إِنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل»! ". 

3 الؤسائل باى: مق أبرات ضلةة الحتازة ديت 7 


(0) الوسائل بام امن انواتاضلةة الحبازة حديت 0/١‏ 
6 الوسائل با الاتمن ابواف:فلذة الحتازة ديت 1 
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و الخبث 557 وإباحة اللباس7''. وستر العورة7١).‏ وإن كان الأحوط اعتبار 
جميع شرائط الصلاة("". حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهيا 
أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة: 
كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة!"). 

(مسألة 7): إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلاً يجوز أن يصلى 
جالسا!2". وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار 
يقدمالقياه(2'9, وإذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدّه 
الخلوسين 219 إنخيف غالن. الميك فسن الفسناة. .ميقلا وال فالأحخوط 


(19) للإجماعء ولما مر من إطلاق قول أبي الحسن الرضاءائة: «و قد يجوز 
أن تدعو الله وتسأله على أىّ حال كنت». 


)٠١(‏ للإجماع. ولعدم اعتبار ستر العورة فيها حتّى يتعلق النهي يها من هذه 
الجهة. وليست فيها حركة ركوعية ولا سجودية حثى تتحد العبادة مع المنهىّ عنه 
فتبطل, ورفع اليد للتكبيرات مندوب وخارج عنهاء فبطلانه لا يضر ببطلان الصلاة. 
فالئّهي عن التصرف في اللباس المغصوب خارج عن المأمور به جزءا وشرطاء فلا 
يوجب البطلان كما ثبت في محلّه. 


(1١؟)‏ للأصل والاطلاق, والاتفاق. 


)١١(‏ جمودا على إطلاق الصلاة عليهاء ولأنّ الاحتياط حسن على كل 
حال خروها عن كلاف من اوبعي بض اللقدرلة د1ن| افر عليه 


)١1(‏ لما تقدم من وجه الاحتياط فى سابقة. 
(18) لقاعدة الميسور, ولأنه إذا صح فى الفريضة فهنا بالأولى. 


(10) لعدم تعذر القيام عرفاً حتّى ينتقل إلى بدله الذي هو الجلوس. إذ 
الاستقرار شرط فى حال التمكن منه إجماعاً لا أن يكون شرطا. 


(17) لاحتمال كون الجلوس حينئذٍ أهم من القيام فى ضمن المشي 


حكم ما إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبويا 22 
الجمع!""). 

(مسألة "): إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط(5". وإن اشتبه صلَى 
إلى أربع جهات. إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر. وإن كان بعض الجهات 
مَظنوينا - إليه. وإن كان الأحوط بط الأدبع" 


مدندة 3 


(مسالة 0: إذا صلى على ميتبن بصلاة واحدة وكان ماذوانا من ولي 
اخدهنا دون الآخر اجرا بالنسية الل الما وق افيه ون 201 


(فسيالة 31:1 تن بعد الفيلاة ان السيق كان كعدوا ون 


فلا موضوع للتخيير. لاحتمال أهمية الجلوس, ولا الجمع؛ لفرض خوف فساد 
الحيث: 


(110) لقاعدة الاشتغال. والتمكن من الاحتياط بلا محذور في البين. 

(35) لانتفاء التكليف مع عدم القدرة على متعلقه. 

(59) لقاعدة الاشتغال مع ما ورد في الفريضة. ومع عدم التمكن من الصلاة 
إلى أربع جهات يصلّى بقدر ما يمكنء لقاعدة الميسور. ومع عدم التمكن إلا من 
صلاة واحدة يختار 6 لأنه راجح فلا يتحقق موضوعح التخيير. والا فيتخيّر 

) 3200 تراط إباحة مكان الميت, وعدم دليل 
على اشتراط صحة الصلاة بإباحة مكان الميت. 

)"١(‏ لتحقق الشرط بالنسبة إلى المأذون دون غيره. فتنطبق الصحة بالنسبة 
إليد قهرا بعد وجود المقتضي وفقد المانع. وقصد التفريك لا يكون مانعا. 
للأصل الاطلاق. 


5 مهذّب الأحكام /ج 4 
الاعادة!' '' بعد جعله مستلقيا على قفاه. 

(مسألة 7): إذا لم يصل على الميت حبّى دفن يصلى على 
(ناما) 
قيره 200. 


وكذاإذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة مسن جهة من 
الجهات(02). 


2 لبطلان الصلاة مع فقد الشرط» وقد تقدم في موثق عبان ا 
فراجع. 

(*”) للإطلاقات الدالة على وجوبها. وظهور الاتفاق» والاستصحاب 
أيضاًلصحيح ابن سالم عن أبي عبد الله]9ة: «لا بأس أن يصلّي الرجل على الميت 
بعد ما يدفن»7". 

وفى خبر ابن مسكان, عن أبى عبد اللهة قال: «إذا فاتنك الصلاة على 
الميت حتّى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن»7". 

وما يظهر منه سقوط الصلاة بعد الدفن مثل قول الصادقلللا فى موئق 
عمار: «و لا يصلّى عليه وهو مدفون»!2. 

و فى خبر يونس بن ظبيان. عن أبي عبد الله9ة عن أبيه قال: «نهى رسول 
الله َكانه أن يصلّى على قبرء أو يقعد عليه, أو يبنى عليه»!*' محمول على عدم جواز 
تأخير الصلاة عمدا إلى الدفن, لا أن يدل على عدم مشروعية الصلاة بعد الدفن 
حتّى لو تركت لعذرء ويأتي في [ المسألة ]١7‏ تتمة الكلام. 

(5”) لأنّ ما وقعت كأن لم تكن فتجب الصلاة عليه للعمومات. وحيث إِنْه 
)١(‏ تقدم فى صفحة .٠١17:‏ 


اكأى ١‏ الرسائل نباف عا من وان عاذة الخنا د« 1 
861 الرساتن بات انق اواف:مناةة الحناتة حديك: 117 


حكم ما إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا 60 

(مسألة 8): إذا صلّى على القبر ثم خرج الميت من ققبره بوجه من 
الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه(29. 

(مسألة 4): يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء. وإن كان 
خوف فوت الصلاة منه(١‏ 0 

(مسألة :)٠١‏ الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميتء وإن 
كان لا يبعد عدم البطلان يا 

(مسألة :)١١‏ مع وجود من يقدر على الصلاة قائماء فى إجزاء صلاة 
العاجز عن القيام جالسا إشكال. بل ص حتها أيضاً محل 


(5) لأنّه لا يبعد أن يكون إجزاء الصلاة على القبر ما داميا لا دائميا. 


(1”) أما الأول فلإطلاق خبر سماعة: «سألته عن رجل مرت به جنازة 
وهو على غير وضوء. كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم 
به06), 

وأما الاحتياط فلخبر الحلبى: «سئل أبو عبد اللهإاٍ عن الرجل تدركه 
الجنازة و هو على غير وضوء فإن ذهب يتوضاً فاتته الصلاة. قاللة: يتيمم 
و 

و ثبت فى محله عدم التقييد فى المندوبات. بل تحمل القيود على مراتب 
الفضل. كما جرت عليه سيرة الفقهاء. 

(00) جمودا على إطلاق لفظ الصلاة عليهاء ولالتزام المتشرعة خلفا عن 
سلف, و هو يكفي للاحتياط وإن لم يكف للإيجاب, مع إمكان أن يقال: إِنّ 
المستفاد من الأدلة أنّ لها وحدة اتصالية عرفية تنقطع بالتكلم في الأثناء. 


300 )الرشائل ابا امن انوابضلاة الخناز حديف: 6و3 


شكال 77 

(مسألة 7١):إذا‏ صلّى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود 
من يتمكن من القيام ثم تبيِّن وجوده. فالظاهر وجوب الإعادة. بل وكذا إذا 
لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة(25. وكذا إذا 
عجز القادر القائم فى أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فإنّها لا تجزي عن القادر, 
فيجب عليه الإتيان بها قائما("2. 

(مسألة :)١7‏ إذا شك فى أنّ غيره صَلَّى عليه أم لا بنى على عدمها. و 
عليه فاسقاً!١2).‏ نعم, لو علم بفسادها وجب الاعادة وإن كان المصلى معتقدا 
للصحة وقاطعا بها( 6). 


(8) للشك في شمول التكليف الكفائي للعاجز مع وجود القادر على 
التكليف الاختياري فعلاء إذ يحتمل أن يكون التكليف الكفائي كالتكليف التخييري 
فى أَنّه مع العجز عن أحد الطرفين يتعيّن الطرف الآخر إلا أنه فى التكليف التخييري 
يكون التخيير في المكلّف به وهنا في المكلّف. ومنه .يظهر الإشكال في صحتهاء إذ 
لا أمر بالنسبة إليها حينئذٍ للعاجز حمّى تصح. 

(9”) لما تقدم فى المسألة السابقة. وجزمه (رحمه الله) هنا بالإعادة مع 
إشكاله فى المسألة السابقة لا يخلو من تهافت. 

(0) لأنّ العجز المعتبر في انقلاب التكليف الاختياري إلى الاضطراري 
إِنْما هو العجز الثابت المستقر لا الزائل حتّى مع التمكن من الاإتيان بالمأمور به 
جامعاً للشرائط. 

)4١1(‏ أما الأول فلأصالة عدم الاإتيان. وأما الثانى فلقاعدة الصحة, ولا تعتبر 
في مجريها العدالة. لشمول أدلتها لكلّ مسلم. 

(؟5) لاختصاص حجية قطع كلّ أحد بالنسبة إلى نفسه دون غيره إلا إذا 
كان الغير:مقلدا لدافيكون حعة له أيضاً من جهة التقليد. 


حكم المصلوب 0 

(مسألة :)١5‏ إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو 
اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده(4), تعم, 
لو علم علما قطعيا ببلاطنها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلى أيضاً قاطعا 
بصحتها 24 ١‏ 

(مسألة )١١‏ : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل 
الإنزال00*. بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل. وكذا إذا لم 
يكن بحكم الشرعء. لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه( ) ولو لم 
يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر 
الامكان (27). 


لشمول أدلة الوجوب لمن يعتقد بالفساد. لعدم الموضوع لها بعد حكم الشارع 
بالصحة, ولو شك فى شمولها بالنسبة إليه فلا وجه للتمسك بها لأنّه من التمسك 
بالعام فى الشبهة المصداقية, كما لا وجه لاستصحاب الوجوب بعد سقوط 
الموضوع بالإجزاء القهري فيكون المرجع أصالة البراءة ولكن الأحوط له الاإتيان. 

(8]) تقدم حكمه فى المسألة السابقة. 

(40) لقول الصادقءىةٍ في رواية السكوني: «إنّ أمير المسؤمنين:29 صلب 
رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه ودفنه»7". 

وعنه.كة أيضاً: «المصلوب ينزل من الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسّل ويدفن, 
ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام»! ". 

(11) لأنّ وجوب إنزاله فورا يكون مقدمة لتغسيله والصلاة عليه ودفنه؛ إذ 
لم يرد فيه تحديد بثلاثة أيام, لأنّه في المصلوب الشرعي. كما هو واضح. 

(40) لأنّ المسيسور لا يبسقط بالمسعور. وعن أبي الحسن الرضا 


)١(‏ و(5) الوسائل باب: © من أبواب حد المحارب حديث: ١‏ و ؟. 


رمع 6 مهدب الاحكام اج ل 


(مسألة :)١‏ يجوز تكرار الصلاة على الميت. سواء اتحد المصلى أو 
تفجو 1161 لكبنه كصرو 2157 إلآ إذا كسان الجسبية معن امل العبله 


افا في خبر أبي هاشم في الصلاة على المصلوب: «إن كان وجه المصلوب إلى 
القبلة فقم على منكبه الأيمنء وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسرء فإِنٌ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة, وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه 
الأيمن. وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر. وكيف كان 
منحرفا فلا تزايلنٌ مناكبه الحديث )("'. 

و هو يدل على مراعاة منكب المصلوب في الصلاة عليه ومراعاة القبلة 
الاختيارية مع الإمكان. وإلا فالقبلة الاضطرارية وهى ما بين المشرق والمغرب له" 
تحتاج إلى هذه الكلفة. 

(8]) لأصالة الجواز. وظهور الاتفاق. والإطلاق خصوصاً قول أبي عبد 
لهمي فى الموثق: «الميت يصلّى عليه ما لم يوار في التراب وإن كان قد صلّي 
غلين 1 

و في موثق يونس عن أبي عبد اللّهكة قال: «سألته عن الجنازة لم أدركها 
حتّى بلغت القبر أصلّي عليها؟ قال: إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل 
عليها»!"ا 

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّهك: «إن النبيّ# لما توفي قام 
علئّكة على الباب فصلّى عليه. ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلُون عليه ثم 
0 نا 

ونحو ذلك غيرها من الروايات. 

(9]) لقول النبئّ صلى الله عليه و آله: «لا يصلّى على جنازة مرتين»!", 


رميات د ل 1 :1 
)01 و(؟)و(؟)و و(0)الوسائل باب: قن نوات متلا السنادة حديف :ةآأو .32-6" و" وغ١‏ 


وجوب الصلاة قبل الدفر 
ع ا ل يي ليسي لا العيعيب 
والشرف والتقوى('2. 

(مسألة :)١17‏ يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن!(١2.‏ فلا يجوز 
التأخير إلى ما بعده(؟". نعم. لو دفن قبل الصلاة ‏ عصيانا أو 
مانا او لعذن وى اوتقن كنوانها فناسيدة ميو لك لكوتم هال الصبذة 


واكترلة ا : «إن الجتازة إل حصان عليها مرثين» ادعوا لها وقولوا: 
عر 0 


التحمول علق الكرافة جمعا واحماعا. 

و عن بعض عدم الكراهة في التكرار مطلقاً. حملاً لما دل على النهي عنه 
على التقية مع قصور السند. بل عن بعض استحباب التكرار مطلقاً لأنّها ليست إلآ 
الدعاء و التحميد والشهادة والثناء وكل ذلك مطلوب ومرغوب والإطلاق والعموم 
بقتضيه, والعرف والعادة يرتضيه. 

(00) تأسيا بالنبئيَية حيث كرر الصلاة على حمزة وفاطمة بنت أسد. وإِنّ 
علياءلك كررها على سهل بن حنيف' ". 

)0١1(‏ للإجماع, والسيرة. والتأسي, وظواهر الأدلة مثل قول الصادق6ا#ة في 
موثق عمار: «و لا يصلى عليه وهو مذخون) ". 

المحمول على عدم جواز التأخير تكليفا لا عدم الصحة لو أخر - بقرينة 
غيره. كما يأتي. 

(07) لأنّه لا معنى لوجوب شيء إلا أَنّ تركه حرام لكنّها حرمة نفسية 
فتحفنة ل أن تكون غيرربة» وفي الجواهر: «لا خلاف في عدم جواز التأخير إلى 
الدفن اختياراء بل الإجماع بقسميه عليه, بل كاد يكون ضرورة». 

)١‏ الوسائق باب امن انوات ضصلاة الجنارة ديك 


(1) راجع الوسائل باب: ‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث .١:‏ 
00 ان وات عاذ التس د سيك :ا 


22 مهذب الأحكام اج 4 


عليه قار ا يذ بحورة 1990 لأعن الصلتة دل ننضان عد لي 6 


(017) لما .يأتي في [ المسألة 1] من فصل مكروهات الدفن. 


(04) للأصل, والإطلاقء والاتفاق والنص. كقول الصادق ىه في صحيح ابن 
سالم: «لا بأس أن يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن»7". 


و قوله.إة أيضاً: «إذافاتتك الصلاة على الميت حتّى يدفن فلا بيأس بالصلاة 


عليه وقد دفن»7". 
وعنداظِلا: «كان رسول اللهوَنا إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على 
فيو 


و بإزاء هذه الأخبار ما يظهر منه المنع. كخبر يونس بن ظبيان عن أبى عبد 
للهكةٍ عن أبيه قال: «نهى رسول الي أن يصلّى على قبرء أو يقعد عليه أو يبنى 
غ0 
عليه»' '. 


وفيه: -مضافاً إلى قصور سنده ‏ إجمال متنه. إذ يحتمل أن يراد منه غير 
صلاة الجنازة. مع أنه يحمل على مطلق المرجوحية ومرسل ابن أسلم قال: «قلت 
للرضاءكة: يصلّى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا, لو جاز لأحد لجاز لرسول 
للْهيَيُ. قال: بل لا يصلّى على المدفون بعد ما يدفن, ولا على العريان»(0. 


وفيه: ‏ مضافاً إلى قصور السنئد ‏ إمكان حمله على مطلق المرجوحية 
وأقلية الثواب وكصحيح ابن مسلم قال: «الصلاة على الميت بعد ما يدفن إِنْما 
هو الدعاء قال: قلت: فالنجاشى لم يصلّ عليه النبئيتة؟ فقال: لا, إنْما 
١ 0)‏ 
دعا له»" '. 


1510 الوشائل راي الاك اروات اخ الحدافة كد او 


و 
) الوساتل اننم كه ارات قيلذة اللعناء: هديف 9 
(8) 3[ الرسائلات: 8 امن آبرات قلا الدازة حدية: وه 


ما يتعلق بالصلاة على القبر رزه> 

مراعيا للشرائط من الامستقبال وغيره. وإن كان بعد يوم وليلة. بل 
واانستد ا ف) 601 الآ ان يكنون تعدما قلاشى.ولم يضدق غدلي 
الشخص الميت. فحينئذٍ يسقط الوجوب. وإذا برز بعد الصلاة عليه بنيش أو 


عبد الله بن أعين, فقلت: مات, قال: مات؟!اقلت: نعم, قال: فانطلق بنا إلى قبره 
حتّى نصلي عليه. قلت: نعم. فقال: لا ولكن نصلي عليه هاهناء فرفع يديه 
يدعواجتهد في الدعاء وترحم عليه»(". 


وموئق عمار عن أبى عبد اللهئا قال: «و لا يصلّى عليه وهو 


فو" 


و فيه: أنّ الأخبار السابقة كالنص في جواز الصلاة المعهودة على 
القبر.جوازها ,يلزم الوجوب لو لم يصلّ عليه. وبعض الأخبار ظاهر في أَنّْها بمعنى 
مطلق الدعاء. و الترجيح مع تلك الأخبار للنصوصية وعمل المشهور بحيث تعد 
هذه الأخبار من الشواذ. وتحمل بقية الأخبار على مطلق أقلية الشواب جمعاً 
وإجماعاً. على أنّ مثل هذه الأخبار إرشاد إلى الاهتمام بحضور صلاة الجنازة قبل 
الدفن, فعلى هذا يشكل استفادة المرجوحية المطلقة بعد الدفن أيضاً. 


و الحاصل: أنّ الصلاة المعهودة مشروعة بعد الدفن بالنسبة إلى من صلّي 
عليه فضلاً عمن لم يصلّ عليه فإنّها واجبة عليه. هذا حكم من لم يصل عليه. 

و أما من صلّىي عليه فيأتي في المسألة التالية. 

(00) لأنه لم يرد تحديد يبوم وليلة, أو إلى ثلاثة أيام, أو ما لم يتغير في 


من النصوص فمقتضى الأصل والاطلاق جوازها مطلقاً إل مع عدم صدق 
لسلا على ليت عن :أو صبعة دجوي 0 و و 


باليو «الليلة: 7 سلار من ثلاثة أيام. وإلى بين ايها لا يتغيّر كلّها بلا دليل | 1 


إذا صح الانصراف المستقر المحاوري. 


./ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ؛ و‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١(و‎ )١( 
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غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه 

(مسألة :)١4‏ الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره 
أيضا(١‏ * ما لم يمض أزيد من يوم وليلة. وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط 
الترك 077 

(مسألة 69 يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات يلا كراهة, 
حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهورء من غير فرق بين أن 
تكون الضلاة غلى المت واجبة أو مسضدية 887 


(مسألة ٠؟):‏ يستحب الميادرة إلى الصلاة على الميت وإن 


(01) للعمومات الدالة على أَنْهها دعاء ومسألة واستغفار للميت. وإطلاق ما 
تقدم من الأخبار مثل قول أبي عبد 00 ف: «إذا فاتتك الصلاة على الميت حثّى 
يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن»7١‏ 

(00) خروجاً عن خلاف المشهور حيث نسب إليهم التحديد باليوم 
والليلة»تقدم أنه لا دليل لهم عليه والأحوط الإتيان يعنوان الرجاء. 

(08) لإطلاق النص والإجماع. قال أبو جعفراة في صحيح ابن 
مسلم: «يصلَى على الجنازة في كل ساعة. إِنْها ليست بصلاة ركوع 
وشخواد! 0 

وقول الصادق#ة في صحيح الحلبي: «لا بأس بالصلاة على الجنائز حين 
تغيب الشمس وحين تطلع, إِنْما هى استغفار»! ". 

وقول الرضائية: «الصلاة على الميت إِنْما هي حق يؤدّى. وجائز أن تؤدّى 
الحقوق فى أيّ وقت كان إذا لم يكن الحق مؤقتا»!؟". 
الوسائل بائية امن ابوات صلةة الحناز ةتعديف 1 


(15) الوسا نات اهن روات صيلةة الحدار تسد يف 
0و4 ) الوسائزبباك» قن آبوات غلا الخنار سيف 11 


استحباب المبادرة الى صلاة الميت 202 

كان في وقت فضيلة الفريضة17 0 ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت 
الفضيلة مع ضيقه('١'.‏ كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء 
الفريضة(١١'.‏ ويجب تقديمها على الفريضة ‏ فضلا عن النافلة فى 
سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد!(؟١!‏ ويجب تأخيرها عن 


(09) لخبر جابر قلت لأبي جعفرة: «إذا حضرت الصلاة على الجنازة 
في وقت مكتوبة فبأيّهما أبداً؟ فقالا99: عجل الميت إلى قبره. إلا أن 
تخاف أن يفوت وقت الفريضة, ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا 
غروبها»!'"'. 

و هو موافق لقاعدة تقديم الأهم أو محتمل الأهمية. 

(0) لأنّ الوقت لها بالأصالة ولأهميتها بالنسبة إلى صلاة الجنازة, 
ولاطلاق ما تقدم من قولهاكة: «إلا أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة» الشامل 
لفوت وقت فضيلتها أيضاً ولقول الصادق.9ة: «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابذأ 
بها قبل الضلاة على المسيت: الا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو 


نحو ذلك»! 0 


المحمول على فوت وقت الفضيلة جمعاً بينه وبين ما تقدم من خبر جابر, 
بل يدل عليه ظاهر صحيح على بن جعفر عن أخيه قال.]92: «إذا وجبت الشمس 
فصل المغرب ثم صلّ على الجنائز»! ". 

)1١1(‏ لأنها إذا قدمت على الفريضة فيكون تقديمها على النافلة وعلى 
القضاء بالأولى: ويقتضيه ما ورد من الأمر بالتعجيل بالنسبة إلى الأموات. 

(؟'ت6 لكون صلاة الجنازة حينئذٍ مضيقة بالنسبة إليهماء ولا ريب في تقديم 
المضيق على غيره عند الدوران, ولقاعدة تقديم الأهم في المتزاحمين. 


20( الونطائل بات )"امن أبوات:صلة الجنازة خدية: 1و 
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الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت57أ2. وإذا خيف عليه مع 
ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة, ويصلى عليه بعد الدفن(2". 

وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم 
الدفن(19) وتقضى الفريضة وإ امكن انيضكك الفريقة وميا ضبان 
لكن لا يترك القضاء أيضا. 

(مسألة 0١‏ لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة المسيت في أثناء 
الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتهاء كما إذا اقتصر على التكبيراتأقل 
الواجبات من الأدعية فى حال القنوت مثلةً(11). 


(مسألة 8: إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل 


(11) لأهمية مراعاة الفريضة حينئذ عن الصلاة على الجنازة فتؤخر الصلاة 
على نفس الجنازة مع الإمكان وتقدم الفريضة عليها لقاعدة تقديم الأهم على 


المهم عند الدوران. 
(18) لأنّ مراعاة وقت الفريضة أهم من مراعاة الصلاة على نفس الجنازة 
فيصلي على قبره حينئل. 


(10) كما عن المحقق الثاني وصاحب الجواهر (قدّس سرّهما) لاحتمال 
أهميته من جهة اشتماله على حق الناس وحق الله تعالى معاء بخلاف الصلاة فإنّها 
من حق الله تعالى فقط فيقدم ما فيه جهتان من الترجيح على ما فيه جهة واحدة. 


(11) وجه المنع أنّ ذلك خلاف المأنوس بين المتشرعة. وقال في الجواهر 
«إنّي لم أجد نصّاً لأحد من أصحابناء بل يمكن دعوى ظهور النصوص والفتاوى 
في عدم اجتماعهما» فتأمل جيدا. 

و وجه الجواز إطلاق ما دل على أَنْها دعاء واستغفار ولا ريب في جوازهما 
في الصلاة مطلقا خصوصاً إن قلنا بجواز الدعاء مع مخاطبة الغير ويأتي في 
[المسألة ]١‏ من فصل مبطلات الصلاة وطريق الاحتياط واضح. 


حكم ما إذا حضر في أثناء الصلاة ميث آخر 26 

واحد منهما منفردا. ويجوز التشريك(١‏ بينهما فى الصلاة فيصلَى 
صلاة واحدة عليهماء وإن كانا مختلفين في الوجوب 0 
و بعد التكبير الرا؛ بع يأتي بضمير التثنية, هذا إذالم يخف عليهما 
أو على أحدهما 6 0 وال وت التشريك. ا تقديم من يخاف 
فساده!(13), 


(مسألة 37): إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخيّر 
المصلّي بين وجوه! ف 


(10) للأصل والاطلاق وظهور الاتفاق. وما ورد من التسهيل فى صلاة 
الميت -كما يأتى ‏ ولاطلاق ما دل على أَنّها دعاء ومسألة واستغفار. ولا ريب فى 
جواز التشريك فيها بين الأحياء والأموات أو بالاختلاف ولما يأتي من النتصوص 
في المسألة اللاحقة ْ 

(1) لعدم اعتبار قصدهماء وعلى فرض الاعتبار يصح اتصاف شيء واحد 
بهما من جهتين. كما مر في مباحث الوضوء. 


(19) لكون المقام من المتزاحمين اللذرين يكون الترجيح في أحدهماء وقد 
يكون في التشريك. وربما يكون التقديم بحسب الخصوصيات الخارجية التي 
ليست هي منضبطة يضابط خاص. 

)7١(‏ منشوها الأصل والاطلاقات المستفاد منها أنّ الأمر بالصلاة على 
الأموات إِنْما هو لايجاد طبيعتها على جنس الميت اتحد أو تعدد. كان الصنف 
متحدا أولا. وأصالة جواز قطع صلاة العيت مطلقا وتبديلها كيفما شاء: وخصوضن 
صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه اة: «في قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو 
اثنتين وضعت معها أخرى. كيف يصنعون؟ قال.49: إن شاؤوا تركوا الأولى حنّى 
يفرغوا من التكبير على الأخيرة, وإن شاوؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على 
الأخيرة. كلّ ذلك لا يأس به6(". 


د١ )الزسات ياب )امن آبواب العلا على العيث حديت‎ ١١ 
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(الأول): أن يتم الصلاة على الأولء ثم يآتي بالصلاة على الثاني. 

الثاني): قطع الصلاة واستثنافها بنحو التشريك. 

(الثالث): التشريك في التكبيرات الباقية, وإتيان الدعاء لكل 500 
يخصه. والاتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول. مثلا: إذا حضر 
قبل التكبير الثالث يكبر ويأتى بوظيفة صلاة الأول وهي الدعاء المؤمتين 
والمؤمنات ‏ وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني.بعد التكبير الرابع يأتي 
بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبئ عَياه للميت الثاني وبعد الخامسة 
تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الفالث, وكا يتم بقية 
صلاته. 


و يتخير في تقديم(١"‏ وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير 
شرك وات و ا يو وت كيين 
بم الصلاة على الثاني بعد القطع. وإذا يف علييما ميعا باذك ناه 
0 في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن, وإلاً فالأحوط عدم 


القطع. 


والمراد بالجملة الأولى استئناف صلاة مستقلة عليهماء كما أن المراد 
بالجملة الأخيرة إتمام الصلاة على الأولى ثم إتيان الصلاة على الأخيرة. ويستفاد 
من قوله9: «كل ذلك لا بأس به» بقرينة ما ذكرناه من الأصل والاطلاق 
أن ذكرهكة للصورتين إِنّما هو من باب المثال لا الخصوصية. فيصح التشريك 
فى بقية التكبيرات. للأصل والاطلاقات الدالة على أنْها دعاء ومسألة, ولو 
لم تكن هذه الصحيطة لكنا تقول فادها يعيب الأمل والإطتلاق»والناعدة: 
هذا مع عدم جهة خارجية في البين توجب تعين نحو خاص.ء وإلا فهو المتبع 


قهرا. 


)07١(‏ هذا التخيير عقلي بعد فقد المرجح. 


(فصل فى أداب الصلاة على الميت) 


و هي أمور: 


الأول: أن يكون المصلي على طهارة!!' من الوفبوم ان الفنسل او 
التيمم. وقد مرّ جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو 


لساري 
صدر المرأة بل مطلق الأنثى!', 1591100 


(فصل فى اداب الصلاة على الميت) 
١(‏ نصّاً وإجماعاً. قال أبو الحسن/ة في صحيح ابن سعد: «تكون على 
طهر أحبٌ إِلخٌ»1"". 


و فى خبر آخر: «أَنّهِ يتيمم أن أحين» 1" وفى موثئق سماعة: «سألته عن 
رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء. كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على 
حائط اللبن فليتيمم»! ". 


(؟) لإطلاق قول علئّاك: «من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها. 
ويكون مما يلي صدرها. وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه»!؟' 
المحمول على الندب إجماعاً. ولكنه محمول على التخيير في الندب بقرينة 
خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن#ة قال: إذا صلّيت على المرأة فقم 


:1" الوطائل بات امن أبوات هاؤة الحنازة تخحديك» 1 و16 
() الوسائل باب: 717 من أبواب صلاة الجنازة حديث .١:‏ 


ويتخير في الخنثى7". ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة 
جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل 
منهما. 

الثالث: أن يكون المصلى حافيال2. بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل 
الخف والجوري(06. 


الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأول. بل عند الجميع على 


الأقوى(). 


عند رأسهاء وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره»(". 

و خبر جابر عن أبي جعفرنة قال: كان رسول الَهييةُ يقوم من الرجال 
بحيال السرّة. ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر»7". 

(©) هذا التخيير عقليّ لفقد مرجح الذكر والأنثى. 

(؛) للإجماع, ولأنّه أقرب إلى الخضوع والاستكانة. 

(0) لقول الصادقلة: «لا يصلّى على جنازة بحذاء. ولا بأس 
بالخف»)7". 

المحمول على الكراهة, للإجماع. والخف ما يستر ظهر القدمين, سواء كان 
له ساق أم لاء فيشمل الجورب أيضاً. 

(1) على المشهور بين المتأخرين, لذن رفع اليد هيئة التكبير مطلقاً. كما في 
الخير 7" ولصحيح عبد الرحمن: «صلَّيت خلف أبي عبد الله9ة على جنازة فكبّر 

خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة»!". 

و في موثق يونس عن الرضا قال لىةِ : « ارفع يدك في كل 
تكبيرة»50 2 


ذاو( الوسائل:ياى: : 7 من أبواب صلاة العداةة معة ونت و 
(©) الوسائل ياف امن أبواب ضلاة الختازة حديث .١١‏ 
() الوسائل باب: من أبواب تكبيرة الاحرام . 
(0) و(1) الوسائل باب: 00000 


آداب الصلاة على الميت 

الخامس: أن يقف قريباً من الجنازة. بحيث لو هبت ريح وصل ثوبه 

3 

إليها' '". 

السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات. بل الأدعية أيضاً. وأن 
يسر الماموء(8, 

السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة التى هى مظان الاجتماعكثرة 
المصليه !3 [1١‏ ” 


و عن أبي جعفرا49: «كان أمير المؤمنين9ة يرفع يده في أول التكبير على 
الجنازة ثم لا يعود حتّى ينصرف»1!". 


(0) لما قاله فى الفقيه. والدليل منحصر فيه. وهو يكفى فى الاستحباب بناءً 
على المسامحة فيه حتى بهذا المقدار. 


(8) لفتوى جمع من الفقهاء به تنزيلا لهذه الجماعة منزلة الجماعة في 
الفريضة. و هو يكفي في الاستحباب بناءً على المسامحة فيه. ويمكن أن يستفاد 
الجهر للإمام مما ورد في كيفية إلصلاة على المخالف!" وأما المنفرد فهو مخيّر 

(9) لأقربية دعاء الجمع إلى الإجابة. واحتمال وجود مجاب الدعوة 
فيهم.لإطلاق قول الصادقنكة في الصحيح: «إذا مات المؤمن فحضر ججنازته 
أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. 
قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا 
ولعو 
(1) الوسائل بان: 1 من ابوات فثلا: الجنازة حديف::ة: 


1 الوسانا ايده سن الوا شلا العتازة ديك 
(؟) الوسائل باب: 4١‏ من أبواب الدفن حديث .١:‏ 
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الثامن: أن لا توقع فى المساجد. فإِنّه مكروه عدا المسجد 
الحراء "١!‏ 
التاسع: أن تكون بالجماعة!١١‏ وإن كان يكفى المتفرد ولو 
أمراة9 6 ١‏ 
العاشر: أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً. بخلاف اليومية, 
يك بستني :وقوفه إن كان واخدا الى حبه 09 


الحادى عشسر: الاجتهاد فى الدعاء للميت وللمؤيفت 0590 


2٠١(‏ لقول أبي الحسن98ة: «إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في 
المسحدع!". 


المحمول على الكراهة جمعاً بينه وبين خبر الفضل عن الصادق!: «هل 
يصلّى على الميت فى المسجد؟ قال/92: نعم»١".‏ 

و أما استثناء المسجد الحرام عن الكراهة فلا دليل عليه إلا الشهرة. وعن 
الإسكافى تخصيص الكراهة بالمساجد الصغار دون الجوامع. ولعلّه لأجل أن 
المسجد الحرام والجوامع أقرب إلى احتمال استجابة الدعاء. 

)1١(‏ لما تقدم فى [ المسألة ]١١‏ من«فصل فى الصلاة على الميت». 

)1١١(‏ للإطلاق, والاتفاق. وأصالة عدم اعتبار الجماعة وخصوصية شخص 
خاص. 

(1) لما تقدم في [ المسألة ]١‏ من«فصل في الصلاة على الميت». 


م 
الدعاء» ٠‏ 


1 الوسائن اكع اق انرا متلةة العذا ة: خدمف ا 
6 الوسائل ناي امن اعوات غئلةة الحار ديف د 


آداب الصلاة على الميت 259 

الثانى عشر: أن يقول قي لالصلةة: «الصلاة» ثلاث 
ات 300 

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة فى صف 
وعننش !11 ١‏ 
الرابع. على قول بعض العلماء("١.‏ لكنّه مشكل إن كان بقصد 
الخصوصيةالورود. 

(مسألة :)١‏ إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل 


وانفكق أن عفاد 3 للنتم ات الاخبار نضا 
)١5(‏ لخبر الجعفي عن الصادق.9: «أرأيت صلاة العيدين هل فيهما 
أذانإقامة؟ قال#ك9: ليس فيهما أذان ولا إقامة. ولكن ينادى الصلاة ثلاث 


فرانك ”. 


بدعوى إلقاء خصوصية المورد فيشمل جميع الصلوات المطلوبة فيها 
الاجتماع حتّى صلاة الميت. لكن الأولى الاتيان بها بعنوان الرجاء. 

(11) تقدم الوجه فيه فى [ المسألة ]١1/‏ من«فصل في الصلاة على الميت» 
فراجع. 

(10) لم يستبعده صاحب المدارك. لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء 
الشامل للمقام أيضاً. ووجه الإشكال أنه خلاف المعهود في صلاة الأمواتإثبات 

الخامس عشر: أن لا يبرح من مكانه حثَّى ترفع الجنازة, لأنّ علياًافة 
«كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلاه حثّى يراها على أيدي 


1 الوفا تر ناقيه لانن وا غلا الع عد وت د 
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واحد منفرد|(35, وإن أراد التشريك فهو على وجهين: 

الأولة اذ ينوطع الجبيع تتداء التفلى ممع الننفن 311 
والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى 
المصلى "١!‏ حرأ كان أو عبداء كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل 


الرجال»!''. وفي خبريونس:«و لايبرح حتّى يحمل السريرمن بين يديه»' ". 

(1) لأنّ ذلك أقرب إلى احترام الميت عرفاً والاهتمام بشأنه والتحفظ على 
سائر جهاته. ويجوز التشريك لما مر ويأتي. 

(19) للأصل والإطلاق وعدم الخلاف. وقول الصادقىة في الصحيح: «لا 
بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة. ويؤخر الرجل وتقدم المرأة. يعني في الصلاة 


على اعبت 
على مجرد الأولوية مما يكهما. 


)٠١(‏ لصحيح ابن مسلم عن أحدهما 2 «سألته عن الرجال والنساء كيف 
يصلّى عليهم؟ قالك: الرجل أمام النساء مما يلي الإمام تصف بعضهم على أئر 


6 17 


و في خبر ابن بكير عن الصادق .9 في جنائز الرجال والنساء الصبيان 
«قال ايلا : بضع النساء مما يلى القبلة والصبيان دونهمء والرجال دون ذلك وبموم 
الإمام مما يلى الرجال»!". 

و موثق سماعة قال: «سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت, فقال: 


و الرسائل رانة الامن ابروا لذ الضاذة عدي 1و 
11 لوست كاتني امن ازاك عاذة اللعنا رحد و 
(0) الوساتل: ناي امن أبوات لذ اللعنا 6# ادك 3 


مستحمات التشريك فى الصلاة 
0 1 


الحر أقرب إليه(١').‏ ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا 





يقدم الرجل قدام المرأة قليلاء وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه.يقوم 
الإمام عند رأس الميت فيصلّي عليهما جميعا»7". 


و صحيح الحلبي عن أبي عبد الهلا قال: «في الرجل والمرأة كيف 
يصلّى عليهما؟ فقال: يجعل الرجل وراء المرأة. ويكون الرجل مما يلي 
الاماء»!"ا 

مام ه 


8 


وما يأ .من خب الساباطى..ولا بد من تعمل :ذلك كله على محرد الأولؤية 
لناتقده من سح الو سال ومكن أن ميكفا هه اناب لوطع ينها يبلي 
الإمام لكل من له مزية وفضيلة شرعية ويدل عليه خبر طلحة بن زيد الآتي, وما 
راة الشيخ عن عمار بن ياسر قال: «أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد 
بن عمرء وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو 
هريرة. فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة وراءه. وقالوا: هذا هو 
السئّة»7". 


)75١(‏ لخبر طلحة بن زيد عن انى عمد اللّه الفلا : «كان اذا صلى على 
المرأةالرجل قدم المرأة وأخر الرجلء. وإذا صلّى على العبد والحر قدم العبد وخر 
الحرء وإذا صلَّى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخّر الكبير»!؟". 

و المراد بقوله9: «أخر الرجل» أي: عن المرأة بالنسبة إلى ناحية 
الامام, وكذا قولهية: «قدم العبد» فيتفق مفاد جميع الأخبار من هذه 
الجهة. 
(1)الوسائل بات #من أبوات صلاة الختازة حديث :4 


لكان باب من ابواةضلةة الحنازة عدت 11 
(؛) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجنازة حديث :0. 
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لا بأس بالترجيح بالفضيلة!"') ونحوها من الصفات الدينية, ومع 


التساوي فالقرعة!"'! وكل هذا على الأولوية لا الوجوب. فيجوز بأيٌ 
د اتفق 5 خنذا 


الثانى: أن يجعل الجميع صفا واحداً. ٠‏ ويقوم المصلي وسط الصف. 
بان يخغل رامن كل واخيك عيتد البنة الاش كيه الدّرج(0 0 ويراعي 
في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع كد السسيين اد بجيف وت كدزة 
وتاتلقة يحور التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت. كما أنه يجوز التأنيث 
بلحاظ الجنازة. 


)١0(‏ للعلم العادي بِأنّ ما ذكر من الأخبار من تقديم الرجل والحر من باب 
مطلق الفضل فيصح انطباقه على كل ذي فضل ديني. 

(؟) لاطلاق دليلها الشامل لمثل هذه الأمور أيضاً. 

)١8(‏ لاطلاق الأدلة, وأصالة البراءة. وظهور الاتفاق وسياق الأخبار فى أنه 
من مجرد الاداب. 


(10) لقول الصادق.!9# في موئق عمار: «يضع ميتا واحداً ثم يجعل الآخر 
إلى إلية الأول ثم يجعل (رأس) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج, حتّى يفرغ 
منهم كلّهم ما كانواء فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبّئر خمس تكبيرات. يفعل 
كنا يفعل: اذا صلى على ميت واعذ قل فان كان الموسن رالا وتساء؟ قال يبدا 
بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الأول حتّى يفرغ من الرجال كلّهم؛ ثم يجعل 
رأس المرأة إلى إلية الرجل الأخيرء ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة 
الأولى حَّى يفرغ منهم كلّهم: فإذا سوّى هكذا قام في الوسط وسط الرجال 
فكب رصلّى عليهم كما يصلي على ميت واحد»1". 


)رسال بات اهو ابو اف عاذ لعفا عدن وى 


مستحبات التشريك فى الصلاة 20 
محاذاة الإمام إن كانت كثيرة ولذا جعل الحكم بعضهم كتراص البناء للتحفظ على 
المحاذاة. ولكن استفادته مما بأيدينا من الأخبار مشكل. وحيث إنّ أصل الحكم 
استحبابى لا بأس فيه بالمسامحة بمثل ذلك. إلا أن يقال: إِنْها ما دامت متصلة 
بعضها مع بعض فهى بحكم جنازة واحدة, فتكفى محاذاة البعض عن محاذاة الكل 
جمودا على الموئق. وفي صحيح الحلبي: «فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل 
ا ا 


وفي موئق سماعة: «و توضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه. ويقوم 
الامام عند رأس الميت فيصلَّى عليهما جميعا»!". 


و هذا الاختلاف من شواهد كون الحكم ندبيا. 


.8 الوسائل باب: 7" من أبواب صلاة الجنازة حديث: ل/او‎ )١(١و‎ )١( 
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(فصل في الدفن) 


ينب كفاية ذفن الميثك!١١.‏ معن :مؤاواتة:فنى. الأوضن:» ينحيت: رومن 
على جسده من السياع. ومن إيذاء ريحه للناس 


(فصل فى الدفن) 
)١(‏ بضرورة من الدين. وعن أبي الحسن الرضاءة في صحيح الفضل: 
«إنْما أمر بيدفن الميت لثلا يظهر الناس على فساد جسده. وقبح منظره. 
وتقينن راتسنة لذ بعاد الأحيعاء روه :ونا يذهل عليه هن الافية ‏ والفساة, 
وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يثئمت عدوه وله يحرزن 


صديقه»! 0 


ثم إِنّه يرد على الماتن أنه قيد وجوب الغسل بخصوص المسلم. وصرّح 
لذلك. 


(؟) لأنّ هذا هو المعهود في كلّ ملة يدفنون موتاهم في الأرض من 
المسلمين و غيرهم, ولا تنزل الأدلة من الإجماع وغيره إلا إلى ما هو المعهود بين 
الناس. إِنْما الكلام في أن لهذه الكيفية موضوعية خاصة. فلا يجزي غيرها وإن 
ترتب عليه هذا الأثر, أو كان أحسن وأقوىء أو أن لهذه الكيفية طريقة لحفظ 
الجسد عن الحادثة. وحفظ الناس عن الرائحة. فيحصل بكلّ ما أفاد هذه الفائدة, 
وجهان. بل قولان: أحوطهما الأول جمودا على سيرة المتشرعة. بل 


15 اسابل انه ين ابوانت الذفق ديف : 


وجوب الاستقبال في الدفن 6 

وضعه في بناءَ أو في تابوت ولو من حجر بحيث يوُمن من الأمرين مع 
القدرة على الدفن تحت الأرض7". نعم مع عيدة اللأمكنان لا يناس 
بهما(2). والأقوئ كقارة وه المواراة فى الاردكن سحي نوافق.مسن 
الأمرين من جهة عدم وجود السباع. أو عدم وجود الإنسان هناك!0, 


لكق الأخوط كون الحفيرة عن الوجة المذكون وإن كان الأين حافت 


100 
الأرمن 8١‏ كما ل ماج ولو ارو ص يشاتيه ااه واه واتهرا دق أ هه أرفا ها عقا 414 لاحو ها ود ع بل لهاك واه زول ره واوا + 


كل ملة تدفن موتاهاء هذا إذا كان ذلك دفنا حقيقة. وأما إذا كان ذلك إيداعا حتّى 
يدفن بعد ذلك فيأتي حكمه في الحادي والعشرين من مكروهات الدفن. 

(*) لعدم صدق الدفن المعهود على ذلك كلّه. 

(؛) فيجب ذلك بلا خلاف فيه من أحد. وتقتضيه قاعدة الميسور. 

(6) لتحقق المواراة. وثبوت حكمة الدفن فيتحقق الامتثال لا محالة. 

(1) جمودا على كلمات الفقهاء. وتنزل الأدلة على المعهود المتعارف مهما 
امك 

(0) للنص والإجماع. بل الضرورة من المذهب. قال الصادقاكة في 
لصحي «كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكناة رسول الله عَكالة بمكة 
ونه حضره الموت وكان رسول الله مه والمسلمون 50000 إلى بيت المقدس. 


فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء رسول الله ييل إلى القبلة. فجرت به 
#ء )١(‏ 
السنة»' '. 


و المراد بالسنّة هنا الوجوب الثابت بغير الكتاب بقرينة الإجماع على 
الوجوب. وخبر الدعائم الآتي. 
(8) لخبر الدعائم عن عليّ علي هالسلام: «شهد رسول الله صلى الله عليه و آله 


. من الوصية‎ ٠١ وراجع في باب:‎ .١ من أبواب الدفن حديث:‎ 5١ الوسائل باب:‎ )١( 
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حيف كون رابغ الى المغرب» ووخلة: الى السق ق 0 

وكذا في الجسد بلا رأأس. بل في الرأس بلا جسد. بل في الصدر 
وحده. بل في كل جزء يمكن فيه ذلك(" 20 

(مسألة ؟'): اذا مات ميت في السفينة فإن امكف التأخير ليدفن في 
الأركن: يلا غسر وجب ذلك !55 وإن لو يمكننه لخوت قساف ٠د‏ لمنع 
مانع ‏ يغسل ويكفن ويحتّط ويصلَى عليه ويوضع في خابية يوكاً 


جنازة رجل من بني عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره. قال99: أضجعوه في 
اعبوزة على كمي الأنمن مستقيل الله ولأ تكتبيوه لوشيه: وَل تلقوه 
لظهره»!''. 

و في الرضوي قال.ك9: «ثم ضعه على يمينه مستقبل القبلة»!". 

مضافاً إلى الإجماع. ومن عبر بالسنّة -كما عن ابن الجنيد -يمكن أن يكون 
مراده ما ثبت بغير الكتاب. 

(9) لا دليل له إلأأ ظهور الإجماع, ودعوى أولوية هذه الكيفية في حال 
الدفن عن حال الصلاة عليه 

فرع: إذا اشتبهت الرؤوس والأبدان ولم يعلم التعيين. فالأحوط دفن كل 
رأس مع كلّ بدن رجاء. لاحتمال أن يكون الرأس من هذا البدن. وكذا في سائر 
الأعضاء. 

)٠١(‏ لقاعدة الميسور خصوصاً فى هذا الحال التى تشتد الحاجة فيها 
للتوسل إلى كلّ ما يرجى فيه النفع والثواب. 

)١١(‏ مقدمة لدفنه الواجب مع الإمكان. وانصراف ما دل على الإلقاء في 
البحر عن صورة إمكان الوصول إلى البر. 


0( تسغدرك الورسائنراف: 1ه من أبواف النافق دوفو ١‏ 


حكم ما إذا مات الميت في السفينة 05 


واسهاو خلقق فنئ الود !7 بسيشية القيلة عبن الأشوظطو وان كان 
الأقوى عدم وجوب الاستقبال 01 1 وتحفقل المنية حجر ا ووه 
بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك!١).‏ والأحوط مع الإمكان 
اخنان الر جه الأول (19أوكز ذاش فلن الع نين تنيضن العدى تيه 


)1١(‏ إجماعاً وكا تهنا ولأنْه لا يمكن حفظ حرمته وعدم انتهاكه 
بغير ذلك. فعن الصادق#8ة: «قال أمير المؤمنين9ة: إذا مات الميت فى 
البحر غسّل كفن و حنّط ثم يصلى عليه ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في 

010) 

الماء»” '. 


البحر. كيف يصنع به؟ قالنكة: يوضع في خابية ويوكى رأسها وتطرح في 
6 
الماء» 5 


و في مرسل أبان في الرجل يموت مع القوم في البحرء. فقال: «يغسل 
ويكفنيصلى عليه ويثقل وبرمى به في البحر»!" 
(11) منشأً احتمال الوجوب تنزيل ذلك منزلة الوضع في القبرء 6 


الميسور. ولكنّه بعيد عن الأذهان العرفية مع خلو أدلة المقام عن التعرض له 
فالمرجع إطلاق أدلة الإلقاء في البحر وأصالة البراءة. 


(16 لأ الظاهر أنه يس للوضع في الخابية خصوصية خاصة وإنّما هو من : 
إحدى طرق الالقاء فى البحر والوصول إلى داخل الماء وعدم الوقوف في سطحه. 
وكلّما أفاد هذه الفائدة يصح | اعماله. وقال الصادق اليا فى عمه زيد: : «أفلا 
أوقرتموه حديد| وقذفتموه ١‏ في الفرات وكان أفضل» 0 

6) ل السقل المي عن العيو انا كه يي الل لوقه بوتا دن 
الافات. 


83 الوفتائل باب :مق ابوات الذقن عند نك 1و١‏ 
سات ال 1 
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اننا 

(مسألة "): إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات فى بطنها 
ولد من مسلم بنكاح أو شنبيهة: او فلك يمين تدفن نير 'للقبلة 
على جانبها الأيسر. على وجه يكون الولد في بطنها مستقيلا7١).‏ 
والاحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه. بل 


(13) لخبر سليمان بن خالد عن الصادق]#ة قال: «كيف صنعتم بعمّي زيد؟ 
قلت: إِنْهم كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا جنته فدفناه في جرف 
على شاطيئ الفرات فلما أصبحوا جالت الخيول يطلبونه فوجدوه. فأحرقوه. 
فقال42: «أ فلا أوقرتموه حديدا وألقيتموه فى الفرات. صلَى الله عليه ولعن 
قاتله»7"). : 

إن قلت: في إلقائه في البحر أيضاً يخاف عليه من الحيوانات البحرية. 


قلت: الخوف منها كالخوف من حيوانات القبر. فيكون مدار الإلقاء في 
البحر هو الخوف من التمثيل والتنكيل في ظاهر الأرض وسطحه لا ما يفعل 
بالميت فى داخل القبر والماء من الحيوانات. 


(10) لوجوب دفن المسلم مطلقاً مستقبل القبلة ولا يحصل إلا بذلك. ولا 
دليل على شق البطن وإخراج الجنين: بل مقتضى الأصل والمرتكزات عدم جوازه 
مع إمكان تحصيل الاستقبال بهذا النحو ويدل على عدم جواز شق البطن خبر 
يونس قال: «سألت الرضاءئة عن الرجل يكون له الجارية اليهودية والنصرانية 
فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي 
تطلق والولد في بطنها ومات الولدء أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها 
ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب: يدفن معها»' ". 


0 الرسائل تاديف من ارات الذقج حديف: 1 
(؟) الوسائل باننة امن أواب الدفن ديك 


حكم ما إذا مات الميت في السفينة 22 

(مسألة 4): لا يعتبر فى الدفن قصد القربة7١١,‏ بل يكفى دفن الصبئ إذا 
علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة. 

(مسألة ه): إذا خيف على الميت من إخراج ا وجب إحكام 
اق بعر انان امن مكار ها جرد قن دري د اق د 
إياه بمجرد الالقاء(*"). 

(مسألة :)١‏ مئونة الإلقاء في البحر من الحجر. أو الحديد الذي 
يشريه أو الاي الع يوفع تيا قشع ميق اصدل الشركة 


لكنه لا بد من تقييد إطلاقه بما مر من لزوم تحصيل الاستقبال بالنسبة إلى 
الجنين. 

(1) لتغليب جانب الإسلام مهما أمكن. 

فرع: لو 0 المرأة المسلمة مع جنينها في بطنهاء فلا إشكال في وجوب 
دفن المرأة مستقبلة القبلة, وهل يجب تقليب الجنين مع الإمكان عرفاً مقدمه 


لاستقباله, اه إن أمكن بسهولة., أو زيذقن مع كونه في رحم أمه ولو 
كان مستدبر القبلة؟ الظاهر هو الأول مع عدم المحذور مقدمة لتحصيل الاستقبال 


بالقسية الى العفين ارضا. 
(15) للأصل والاطلاق. وظهور الاتفاق, بل يكفي حصوله بمثل الريح أيضاً 
مع تحقق الشرائط 


)٠١(‏ كلّ ذلك تحفظا على الغرض من الدفن مهما أمكن وهو عدم العرضة 
للفساد حتى المقدور. 


22 مهذب الأحكام / ج 4 
وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها/١").‏ 

(مسألة 7): يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة 
غيرها!"). 

(مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن!'. ومع عدمه أيضاً يسقط 


وجوب الاستقبال!25. إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا 
يضر بالميت ولا بالمباشرين. 


(مسألة 8): الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من 
الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين. أو كان أحدهما مسلما!9'. وأما إذا 
كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال فى 


)1١(‏ لما تقدم فى [ المسألة ]١9‏ من فصل التكفين فراجعء إذ المقام متحد 
معها. 

(0؟) إجماعاً ونصّأ ''' تقدم في فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز 
الميت: 

(7؟) لانحصار طريق الامتثال فيه عرفاً. فيجب قهرا. 


(15) لعدم التمكن من امتثال الاستقبال. فيسقط التكليف به. ومع إمكان 
التأخير وجب ذلكء. لإطلاق الأدلة. 

(10) لعدم ثبوت كفر ولد الزنا. وما دل على نفى التبعية'' إِنّما هو بالنسبة 
إلى الإرث فقط لا سائر الجهات, وقد تقدم في [الحيالة من فمنانة الكنافر 
فراجع.يمكن أن يقال: إِنّ التبعية الدينية من فروع التبعية التكوينية لا الإرئية 
الشرعية. ويشهد له تغليب الفقهاء حكم الإسلام مهما أمكنهم ذلك. 


)010( تعدم فى فى الجزء اثالث ص 1م ا. 
(1ا الرسائل باع امن اران سيراتة ولد التلاة : 


الأمكنة التى لا يجوز دفن المسلم فيها 2 
جريان أحكام المسلم عليه(1"). 

(مسألة :)0١‏ لاا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفار. كما لا يجوز 
العكس ا “نهو إذا اعيسه المسلء والكاض. يجوز دفنهما في 

فقيرة النسلمين 2507 .وإذا دفن احنهما فق مقيرة الأخريق تجوز النيشن: أما 
الكافر فلعدم الحرمة له. وأما المسلم فلأنٌ مقتضى احترامه عدم كونه مع 
الكفار . 

(مسألة :)١١‏ لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة والبالوعة نحوهما 
مما هو هتك لحرمتته (1), 

(مسألة :)١7‏ لا يجوز الدفن فى المكان المغصوب('",. وكذا 
في الأراضسي الموقوفة لغير الدكن” فلا .يجوز الدفين في | المساجد 
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(11) لثبوت التبعية الشرعية والتكوينية بالنسبة إلى غير الزاني فتشمله 
أحكام الإسلام لا محالة. 

(70) إجماعاً في الصورتين مع أنه هتك بالنسبة إلى المسلم. مضافاً إلى أنه 
معرض لوحشة المسلم لما ينزل على الكافر من العذاب. 

(1) لظهور الاتفاق. وهذا من إحدى موارد تغليب جانب الإسلام. 


(19) للإجماع. وما دل على أنّ حرمة المسلم ميتا كحرمته حيّا. وقد 


تقدءأ 03 


رز 3 سر ٠‏ بل سن ولو كي 2 فن 3 ٠‏ . ل 


(71 كلّ ذلك لعدم جواز التصرف فيما يتعلق بالغير عينا أو منفعة أو 


(فتسالة *97): نحعن وفسن الأحنواة الفحيانة من البنيك ١7!‏ حي 
الفسغرالفسة والظقر".وامنا السو او الظتفنمن الخرة قا حب 


حقاء مضافاً إلى سيرة المتشرعة ‏ خلفا عن سلف على عدم الدفن في 
المساجدالمدارس ونحوهماء وعدم الدفن في قبر الغير قبل الاندراس والمرجع 
فى الاندراس العرفء. والظاهر اختلافه باختلاف الأمكنة وسائر الجهات. ولو شك 
فيه فمقتضى الأأصل عدمه فلا يجوز الدفن فى مشكوك الاندراس. وسأتي بقية 
الكلام في أحكام النبش. وما ورد في دفن الأنبياء بين الركن والمقام. ودفن 
إسماعيل بناته في الحجرا'' يمكن أن يكون قبل عروض المسجدية لما حول 
الكدية المقرقه و كنية له سفن كيار 

(7: إجماعاً ونصّاً. قال أبو جعفر في موثق عمار: «إنّ عليا وجد قطعا من 
ميات تحمفة ته صلى عليها تو قنك ”. 

وكذا يدل عليه ما دل على وجوب دفن الشعر والظفر إما بالمطابقة أو 
بالفحوى. 

و خلاصة الكلام: إِنّ الأجزاء المبانة إما تبان من الحيّ اواكناق الجوا ب 
كما إذا قتل بتقطيع أجزائه ‏ أو تبان بعد الموتء ففي الأخيرين يجب الدفن وسائر 
التجهيزات على ما تقدم تفصيله في [ المسألة ؟١]‏ من غسل الميت و[ المسألة 1] 
من الصلاة على الميت. وأما الأول فالأحوط - أيضاً ‏ إجراء أحكام القسمين 
الأخيرين عليه ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأكثر. ويظهر من بعضهم الملازمة 
بين وجوب الغسل بمسه وبين ترتيب أحكام الميت عليه. ولكن ظاهر الأكثر ليس 
بإجماع معتبر. وحجية الملازمة أول الدعوى ولذا يظهر عن جمع منهم المحقق في 
الشرائع عدم الوجوب. وعدم تعرض المصنف (رحمه الله) له في المقام وفي 
تغسيل الميت لم .يظهر له وجه. 

(0 نصّاً وإجماعاً. قال أبو عبد اله له في مرسل ابن 


)١(‏ و(1؟) راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الطواف. 
01 الوسا تل بان كم راهزلا الحا ذه سيك ١‏ 


وجوب دفن الأجزاء المبانة من الميت 22 
دفنهما!؟' وإن كان معهما شيء يسير من اللحم. نعم. يستحب 
اقتههاء يل يحب حفظهما حت يدفنا ضعه: كنا يطو اسن وصسة 
مولانا الباقر للصادق١250.‏ وعن أمير الموّمنين90ة: أنّ النبئَ صلوات الله 
عليه وآله أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم. وعن عائشة عن 
القية 7 انه امزديوافق سحة أغباء» الأريعة الذدكورة والحيض النقسية 
والعلقة. 


(مسألة 5١):إذا‏ مات شخص فى البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد 
ويجعل قبرا له(91". 


(مسألة :)١6‏ إذا مات الجنين فى بطن الحامل وخيف عليها من 
بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة 


أبى عمير: «لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر. وإن سقط منه فاجعله في 
كفنه) 7" 

و تقدم ذلك في [ المسألة ]١‏ من فصل مكروهات الغسل أيضاً فراجع. وعن 
المعتبر دعوى الإجماع على وجبوب غسله أيضاً. 

(5) للأصل وظهور الإجماع. 

(0) إذ لا طريق لحفظ حرمته وعدم انتهاكه حينئذٍ إلا بذلك. وعن علاء بن 
البئرء أ يتوضاً من تلك البئر؟ قال: لا يتوضأ فيه. يعطّل ويجعل قبراء وإن أمكن 
إخراجه أخرج وغسّل ودفن. قال رسول اللْهييه : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو 
حي سواء»! ". 


الوط نياة لاسن ابر اويل الست تيه ١‏ 
91 نمال باب اومن انوا الدفن خودت ١‏ 
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نط١"‏ و حب ان تون السياضي التتياء ان زوجهاء ومع 
عدمهما فالمحارم من الرجال957" فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها 
المحترمة. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيًّا وجب إخراجه ولو بشق 


(7”) للإجماع, والاعتبار القطعي. وإطلاق قول علئّ9ة: «في المرأة يموت 
في يطنها الولد فيتخوّف عليهاء قال.39: لا يأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه 
برسي 1 


المحمول على :نا ذكومن التقصيل اجماعا. 

فرع: لو أمكن إخراج الطفل الميت سالما بشق بطن الحامل وخياطتها مع 
العلم يسلامتها. هل يجوز ذلك أو لا؟ وجهان, لا يبعد الجواز مقدمة لعدم تقطيع 
الطفل مهما امكن. 

(70) لأصالة عدم جواز مس العورة والنظر إليها إل فيما جوزه الشارع, 


ومنه يعلم أنّ الزوج مقدم على النساء. إلا أن يقال: إن ذلك عادة جارية لم يردع 
عنها الشارع عند الحاجة العرفية. 

)6 لذن" الأمر يدور بين ارتكاب محظورين اف محظور واحد. وفي 
المحارم لا محظور في المسّ بالنسبة إليهم, وإِنّما هو النظر إلى العورة فقطء فيقدم 
ذو المحظور الواحد على غيره. 

)29 لقول أبي الحسن ناه في خبر على بن يقطين: «عن المرأة تموث 
وولدها في بطنهاء قال: يشق بطنها ويخرج ولدها»' ". 

و في موثق ابن بكير قال أبو جعفراك9: «يشق بطن الميت ويستخرج 
الولد»' ". و نحوهما من الأحيان وبدل عليه قاعدة المقدمية انها ولا مد وأن 
يكون ذلك فورا تحفظا على حياة الولد مهما أمكن فلا يجوز التأخير. 


11:30 و #1 الوساتل تأنه طمن ابؤاب التعتفار عدت 1و 


ما يتعلق بموت الجنين في بطن الحامل 





قكق. جشيها الأ ” ') ويخرج الطفل, 0000 ولا فرق في 
ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه("6). ولو خيف مع حياتهما 
على كل منهما انتظر حتّى يقضي !1 


(40) لما هو المعروف بين الأصحاب ويشهد له الاعتبار. وفي الرضوي 
قال كة: «و إذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من 
الجانب الأيبير» 1 

(1]) لقول الصادق.هة في صحيح ابن أبي عمير: «في المرأة تموت ويتحرك 
الولد في بطنهاء أ يشق بطنها ويخرج الولد؟ قال: نعم. ويخاط بطنها»' ". 

و يدل عليه أيضاً التحفظ على عدم خروج بعض ما في جوفها عند 
الغسل الحمل وإدخال القبر. 

(؟1]) للعموم والإطلاق الشامل لهما. 


692 لعدم ثبوت ترجيح شرعي لإبقاء حياة كل منهما بالنسبة إلى الآخر 
فلا بنّ من انتظار القضاء والقدر. 


سعدرك الوسائل:باب::#6امن آبوات الاتضان حديت ١١‏ 
1 الوضائل بان تكسن أنواب الاتحهار عوك :١‏ 
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(فصل فى المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده) 


و ضىي امور : 
الأول: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة, أو إلى قامة(١)‏ ويحتمل كراهة 
0006 
الازيد : 


(فصل فى المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده) 
)١(‏ إجماعاً ونصّاً. قال الصادق .]9# في خبر ابن أبي عمير: «حد القبر 
إلى الترقوة. وقال بعضهم: الى الندي. وقال بعصهم: قامة الرججل 2 


١7 الحديث‎ 

و المراد نقل ابن أبي عمير عن بعض الرواة عن المعصومنىة فيكون كل من 
القولين من مرسل ابن أبي عمير. 

)١(‏ لأنّ النبيه صلى الله عليه و آله: «نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثئة 
أذرع»!". 

بدعوى أنها متقاربة مع القامة. 


() لإجماع الإمامية وتأسيا بالنبي ييه ففى صحيح الحلبي. عن أبي عبد 
اللهية: «أنّ رسول الْعَيِةٌ لحد له أبو طلحة الأنصاري»!". 


1ن (]؟) الوسائل تابه عافن آبواب الدفق ديف ١و‏ 
ا السشاتل باب ا مق أبواب الدفى عدوت :١‏ 


مستحجياتب الدق٠‏ 

| | | |[ ز [ز[ز ز[ |[ | |[ | ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز ز[ز[زذز[ز ذزذز|ز[0*<|([0 0( 
مما يلي القبلة!*! في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في 
الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق/9. يشق 
فى الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر. فيوضع فيه الميت ويسقف 
عليه (0) 


.)١(»|وقدص‎ 


(0) لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّهاظةٍ قال: «و أما اللحد فبقدر ما 
نفكة فيه الخلوسى 1 


و عليه يحمل قول أبى الحسن الرضائة: «فتأمرهم أن يجعلوا اللحد 
ذراعين شبرا»! ". 

(1) لصحيح الحلبي قال أبو عبد اللهائ: «إنّ أبي كتب في وصيته ‏ إلى أن 
قال: -و شققت له الأرض من أجل أنه كان بادنا»!. 

و الظاهر أنّ قوله.ة: «كان بادنا» ‏ أي سمينا من باب المثال. فيشمل 
جميع موارد العذر العرفي لعدم تيسير اللحد. ومنه كون الأرض رخوة, وفي خبر 
إسماعيل بن همام عن أبى الحسن الرضالكة قال أبو جعفرائة حين أحضر: «إذا أنا 
مت فاحفروا لى أو شقوا لى شقأ»(". 

ثم إن الشق يسمكى ضريحاً أيضاً. ويدل على جعل السقف 
وتشريج اللحد بعد الإجماع قوله بل : «و جعل علي إ على قبر 


9 الوسائل بات امن أبؤات الدقن حديت 1١‏ 
( الوسائل بانيةة 8أمن :نوات الذقن ديك 7 
() الوساكل بات افق أبوات الدقن حديت 1 
(8) و(0) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الدفن حديث: ”و 1. 
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الثالث: أن يدفن فى المقبرة القريبة!"' على ما ذكره بعض العلماء إلا أن 
يكون فى البعيد مزية» بأن كانت مقبرة للصلحاء. أو كان الزائرون هناك 
أزيد!6, 

الرابع: أن توضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد 
من ذلك7أ. ثم ينقل قليلا ويوضع. ثم ينقل قليلا ويوضع. ثم ينقل في 
الثالثة مترسلا لياخذ الميت اهبته. بل يكرهان يدخل فى القبر دفعة. 


رسول الله كاه لبنا»! 0١‏ 

وفي خبر آخر: > (اثم د تضع الطين واللبن»!" 

و الظاهر كفاية كلّ ما يمنع وصول التراب إلى الميت ولو كان خشبا أو 
نحوه.ءيشهد له ما يأتي في الثاني من فصل مكروهات الدفن. 

(0) لكثرة الزائرين فيها قهراء أو لأجل سهولة وصول أهل الميت إليه 
فيزورونه كثيراً. 

(8) لكثرة الزائرين إليها فيزار من في جوارها أيضاً مضافاً إلى نزول 


(9) لقول الصادقني9: «لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين 
2( 


أو ثلاثة أذرع ودعه حتى الخد أهبته» 
5 الفدح: الفجأة, اا الاستعداد. وفي خبر آخر عن أبي الحسن اا 

نه قال: «إذا أتيت بالميت إلى شفير القبر فأمهله ساعة فإنّه يأخذ أهبته 

للسؤال»67. 

50 الوشائل باب انحن رواب لون حتديت ١‏ 


3) الوسائل انم لاهن اواية الدون عد و31 
)1( 4)الوسائل بات: ذاه انزات الذفن حديفة: ان 


مستحات الدفء٠‏ 
باب الدقن 56 


فإن للقبر أهوالا عظيمة(١١).‏ 
الخامس: إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون 
عد عدا لي رج العيث في القن " ب ا ل ل 


توضع 5 


)٠١(‏ لخبر العلل: «إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر فإِنّ للقبر أهو 
الا عظيمة وتعوّذ باللّه من هول المطلع. ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر 
عليه هنيئة ثم قدّمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدّمه إلى شفير 
القبر»7). 

و يستفاد منها كراهة إدخاله القبر دفعة. 

)1١١(‏ للنص والإجماع. قال الصادق 2 في موثق عمار: «لكلّ شيء 
باب باب القبر مما يلى الرجلين. إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي 


الرجلين»7". 

وفي خبر آخرا" قال رسول اللهية: «إنّ لكل بيت بابا وإنّ باب القبر من 
قبل الرجلين». 0 

وعن على لل : ديسل الرجل سلاء وتستقبل المرأة 
استقبالا/2. ١‏ 


و عن الصادقءظة : «اذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا مدل سلاء والمرأة 
تؤخذ عرضاأ فإنه أستر»(0) 


و معنى السل الاخراج بالرفق وقد استفاضت الأخبار بالأمر بالسل من قبل 


1: الوشائل:باب: 11 من ابوات الذفن حديت‎ )١( 
./ من أبواب الدفن حديث: 5 و‎ 7١ (؟) و( الوسائل باب:‎ 
.١ الوسائل باب: 8" من أبواب الدفن حديث: ؟ و‎ )0١و‎ )( 


,) 6 مهذب الأحكام اج ؛ 

السادس: أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة3). 

السابع: أن يسل من نعشه سلاً. فيرسل إلى القبر برفق(""). 

الثامق: الذغاء خشد النسل سين التنوسن (85؟ يان يتفز ل + سس الله 
وبالله و على ملّة رسول الَهيَيّة. اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك. 
اللهم افسح له فى قبره. ولقنه حجّته وثبته بالقول الثابت. وقنا وإياه عذاب 
القير». 

و عند معاينة القبر(39: (اللهم اجعله روضة من رياض الجنة 


الرجلين ‏ يعني يوضع النعش عند رجل القبر وتسل الجنازة وتدخل في القبر من 
طرف رأسها إن كان رجلاء والمدرك في إدخاله القبر من طرف الرأس منحصر 
بالإجماع. وإلاً فالسلٌ أعم من ذلك. 

)1١(‏ نضّاً وإجماعاً. واعتبارا. قال الصادق]9ة: «يغشى قبر المرأة بالثوب. 
ينكر ذلك»70". 

و مقتضى هذا الحديث كراهته للرجل. 

)١(‏ لقول الصادق ]له فى خبر عجلان: «سلّه سلا رفيقا»7". 


و في صحيح الفضل عن أبي الحسن الرضالكة: «و الميت يسلّ من قبل 
رجليهيرفق به إذا ادخله قبره»! ". 


)١8(‏ كما رواه سماعة عن الصادق2!990". 
)١6(‏ كما في الفقه الرضوي!". 


1 الؤساكرسات: نمق ارواني الاق نايت 0 

9 الوضائل بابي امن ابؤاب الذفى تعوريف05: 

1 الوسائل ناية:قامن انوات الشتلاة على الشة عددية ب‎ ١ 
4 الوسات لياف لاه انوانت النفى :حدنف»‎ 6 

6 امتعيرك الوسائل بات 11 فق ابزا ادقن حددت :3 
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ولا تجعله حفرة من حفر النار». 

و عند الوضع في القبرأأ ١‏ يقول: «اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك 
نزل بك وأنت خير منزول به». 


(1/ 


و بعد الوضع فيه!5١‏ يقول: «اللهم جاف الأرض عن ججنبيه,صاعد 


عمله ولقه منك رضوانا». 

و عند وضعه فى عد يقول: ا الله ويا وعلى اه 
والمعوذتين. وقل هواله أعين)»: ويقول: «أعوذ 3 0 
الرجيم». 

و ما دام مشتغلا بالتشريج7؟١'‏ يقول: «اللهم صل وحدته. وآنس 
وصشكة و امن زوعتة: واسكته من رحيتك.وحمة تختيةدنها عن رحمة من 
سواك, فإئما رحمتك للظالمين». 


وعند الخروج من القبر يقول: «إِنَالله وإنا إليه راجعون. اللهم 


(11) كما في موثق سماعة وغيره!! 


ذلك»7". 


(18) كما في صحيح زرارة عن أبي جعفراكة. . وخبر محمد بن عجلان عن 
الصادق 990" 


(19) كما فى موئق إسحاق بن عمار عن الصادق91!؟' 


١١51 من أبوات الذفق حديك:‎ "١ ؟) الؤسائل بات‎ ١0 
الوشافل يالن لمق آبواب الدفى فزي‎ 80 
.8: من أبواب الدفن حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )]( 


620 مهذب الأحكام /ج 4 
ارفع درجته فى عليين. واخلف على عقبه فى الغابرين. وعندك نحتسيه يا 
زانث الغالمية) 5*7 

و عند إهالة التراب عليه(١'‏ يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم 
جاف الأرض عن جنبيه. وأصعد إليك بروحه. ولقّه منك رضواناء أسكن قيره 
م وشوخات ونا لتب يذ عن رع تن اس ا يها مقول: «إيمانا بك 


وتصديقا ببعثنك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اللهم زدنا 


ادانا و تسداتي 7 
الرأ إففقة 
اس 1 


العاشر: أن يحسر عن وجهه. ويجعل خده على الأرض ويعمل 


)٠١(‏ لقول الصادق.9ة في موئق إسحاق بن عمارا". 

)1١(‏ كما في خبر سالم بن مكرم عن الصادقف9! '' بالنسبة إلى 
البقية! ". 

)١١(‏ كما فى خبر ابن أذينة عن الصادق2!996'. 

)١(‏ فعن الصادق.94: «إذا وضعته فى لحده فحلّ عقده»(". و عنه اها 
أيضاً: «و يحل عقد كفنه كلّها»!". 
5 الوستائل باب لايق نوات الدقى عقديك 1 
130(" الوساتل ناي ١‏ ا هق انواب الدقن حديك 04 
() الوسائل باب: 79 من أبواب الدفن حديث :؟. 
) 
) 


1) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الدفن حديث :0. 


مستحاب الدف» 
باب الدفن (ومك> 


له وسادة من ا 01 


الحادى عشسر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لثلا يستلقى على 


0 


وعتدكة اها «وشق الكفن من. عد راس العبيت اذا دسل 
0006 
والمراد بالشق الحل أيضاً. 
)١8(‏ لقول أبي عبد الله في خبر سالم: «يجعل له وسادة من تراب, 
ويحلٌ عقد كفنه كلها ويكشف عن وععين 1 
و قالكة ‏ أيضاً ‏ في خبر ابن سنان: «و ليكشف عن خده الأيمن حنّى 


يفضي به إلى الأرض»7". 


و قاليئة فى صحيح ابن يقطين: «فإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه 
بالأرضن 0016 

(10) لقول الصادقغ9ة في خبر سالم بن مكرم: «و يجعل خلف ظهره مدرة 
لئلا يستلقي»!”. 

(11) لما عن أبي الحسن.9ة: «ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب 
أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه»!١".‏ 


3 الوسائل باب: 9 من أبواب الدفن حديث‎ )١( 
.0: من أبواب الدفن حديث‎ ١ 0 

(؟) و () الوسائل: ٠٠‏ من أبواب الدفن حديث: غو١.‏ 
(6) الؤسائليات: ١‏ من أبواب الدفن حديث 8 

5 الوسائل يانه امن أبوان التكنيق حديث. 


22 مهذّب الأحكام /ج 4 
الثالدث عشر: تسلقينه!؟"! بعد الوضع في اللحد قبل الستر 
باللبن 97" بان وضرتها بيده عدن مشكنه الأبنين» ويشضع يد السرئ 
على منكبه الأيسر بقوّة, ويدنى فمه إلى أذنه ويحرّكه تحريكا 
شد يد|! "2 ثم يقول: «يا فلان بن فلان اسمعافهم» ثلاث مدات «الله 
ربك. ومحمد نبيك. والإسلام دينك. والقران كتايك. وعليٌ 


و المراد بالطين طين قبر الحسين.ة كما هو المعهود عند الشيعة. وفي 
توقيع الحميري عن الحجةاكة: «أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت فأجاب ا9ا: 
ويضع مع الميت في قبره ويخلط يحنوطه»!"". 

(/70) المستفاد من الأخبار أن التلقين مندوب في مواضع ئلاثة: حال 
الاحتضار. كما تقدم في فصل«ما يتعلق بالمحتضر». عند قوله (رحمه الله): «الثاني 
تلقينه.. » وحال الوضع في القبر. وحال الانصراف, كما ,يأتي في الرابعالعشرين. 
ويدل على استحباب التلقين في المقام مضافا إلى الإجماع فتوى و عملاء نصوص 


تفيخ ااا 


)1١8(‏ لأنّه المنساق مما دل من الأخبار على أن يدنى فمه إلى سمعه. أو أن 


(19) لقول الصادقءكة في خبر سالم بن مكرم: «ثم تدخل يدك اليمنى 


شديداتقول -الحديث -)!". 


واقال90ة د أيضاً قن غير محفوظ الاسكاف: وو يذتى:فمه الى سسمعة: 
ويقول: اسمع افهم ثلاث مرات»!. 
1 الوسائل بات امن نواه التكقين ديت ١‏ 


الأأؤ ١‏ الونائل بادجة امن انوا الدفن ديع 6 
(4) الوسائل ياي # انمق اياف الذفى ند ون 1 
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إمامك. والحسن إمامك.. (إلى آخر الأتمة) أفهمت يا فلان» ويعيد عليه 
هذا التلقين ثلاث مثآات(١").‏ 


ثم يقول: «ثبتك الله بالقول الثابت. وهداك الله إلى صراط مستقيم, 
عرّف الله بينك وبين أوليائك فى مستقرٌ من رحمته, اللهم جاف الأرض 
عسن جششةءع وأصعد بروحه إليك. والقسة تك نرهانا اللهم عفوك 
عفوك»(!١1).‏ 


و أجمع كلمة في التلقين7"' أن يقول: «اسمع افهم يافلانابن 
فلان» ثلاث مرّات. ذاكرا اسمه واسم ابيه. ثم يقول: «هل انت على 
العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك 
ل 0 د الله عليه 3 عبد ور له وسيد - وخاتم 

الله طاعته على العالمينء وأنّ الحسن والحسين وعليّ بن 


الحسين ومحمدبن علي جعفربن محمد وموسىبن جعفر وعليّ بن 
موسى ومحمدبن على و على بن محمد والحسنبن علي والقائم الحجة 


(0) لقولهلا فى الخبر المزبور: «و أعدها عليه ثلاث مرات هذا 
التلقين». 

)"١(‏ كما هو وارد في موئق ابن عمارا "ا 

(؟”) ذكر الشيخان والعلامة فى المنتهى جملة من هذا التلقين» وذكر في 
ذخيرة المعاد تمامه. وهو أجمع. لاشتماله على المهم من التلقينات الواردة في 
الأخبار المختلفة وجامع بينها ولا بأس بالعمل بالجميع؛ لأنّ المقصود تذكر الميت 
عقائده الحقّة بأئ وحه حصل. وكلّما كان أجمع كان أولى والخسة: 


) الوساتل ناهذا لمن ابوات الافن عدوت 


5 0 مهذب الأحكام اج ؛ 
المهدي صلوات الله عليهم. أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين 
وائمتك ائمة هدى بك ابرار. 

يا فلان ابن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك 
وتعالى وسألاك عن نبيّك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك عن أئمتك فلا 
تخف ولا تحزنء وقل فى جوابهما: 


الله ريي» ومحمد صلى الله عليه و اله نبتّى. والإسلام دينى, 
والقران كتابي, والكعبة قبلتي. ومين المؤمنين علي بن اخ طالب 
إمامي. والحسن بن علي المجتبى إمامي. والحسين بن علي الشهيد 
بكربلاء إمامى. وعلن زيسن العايدين إمامى. ومتحمد الباقر إمسامى: 
وجعفر الصادق إمامي, وموسى الكاظم إمامي. وعلىّ الرضا إمامي. ومحمد 
العواة إماس توغلك الهادى إنامى» و الحسن العسكرى إساض. الك 
المنتظر إمامي. ْ ْ 

هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أتمتى وسادتى وقادتى وشفعائى, 
بهم أتولّى ومن أعدائهم أتبرّأفي الدنيا والآخرة. 000 ْ 

ثم اعلم يا فلان ابن فلان أن الله تبارك وتعالى نعم الربٌء أن 
محمداية نعم الدّسولء وأنْ علىّ بن أبى طالب وأولاده المعصومين الأئمة 
الاقن عش نع القع وأ ماجاءيه محيد +1 حل وأن البوك. حفن 
وسؤال منكر ونكير في القبر حق. والبعث حق, والنشور حقء والصراط حق. 
والميزان حقٌ. وتطاير الكتب حقء وأنّ الجنة حقٌ, و النار حق» وأنّ الساعة 
آتية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعث من في القبور». 


ثم يقول: «أفهمت يا فلان»17"). 


(*”) لقول الصادقلكة في موئق عمار: «ثئم تقول: أفهمت 


مستحباب الدفن 649 
و فى الحدي يث إنه يقول: فهمت. ثم يقول: «ثبتك الله بالقول الثابت,.هداك الله 
إلى صراط مستقيم. عرّف الله بينك وبين أولياتك في مستقرٌ من رحمته». ثم 
يقول: «اللهم جافٍ الأرض عن جنبيه. وأصعد بروحه إليك. ولقنه منك 
برهاناء اللهم عفوّك عفوّك». 

و الأولى أن يلقن بما ذكر من العربي وبلسان الميت أيضاً إن كان غير 


عربي 40 


الرابع عشر: أن يسدٌ اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب 
غسلية. والأوكق الأبعداء مين طرف راسية:وان احكمت بالطين كان 
احسية 0501 


يا فلان, قال.99: فإِنّه يجيب ويقول: نعم»!" 

(4") ذكر ذلك في الذخيرة والمستند ويمكن أن يقال: إنّه وإن كان 
بالعربى.لكن الحالة حالة يعرفها الملقن إليه بالقرائن لأنْ كلّ ذي شعور يعلم أَنْه 
يلقن فى مثل تلك الحالة ما ينفعه فى الآخرة وعقائده الحقة لا غيرهاء فالملقن به 
معلوم لكلّ أحد إجمالاً. ولعله لذلك لم يتعرض في الروايات لهذه الجهة. 

(0*): لقول الصادق.كة في خبر أبان: «جعل علي كر سرون 
للْهيبهُ لبناء فقيل: أرأيت إن جعل الرجل عليه أآجرا هل يضر الميت؟ قالاا: 
00 

و عنهاية أيضاً: «إذا وضعته في قبره.. إلى أن قال: ثم تضع الطين 
واللبن»7 ". 

وعنه عليه السلام أيضاً: «إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله نزل حّى لحد 
(13) الوشائل ناب ١ن‏ ابواف ادقن نقديت 3 


(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الدفن حديث .١:‏ 
[) الوسائل بات : .الاق أبوات الذفن سديت :1 


© مهذب الأحكام /ج 4 

الخامس عشسر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين. فإِنّه باب 
الق "١0‏ 

السادس عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهار ج70 


يسدبه ما بين اللبن فلما فرغ وحنا التراب وسوّى قبره. قاليلهٌ: «إنى لأعلم أنه 
سيبلى ويصل إليه البلاء ولكرّ الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه»("'. 


وأما الابتداء من طرف الرأس فلم أظفر على نص فيه عاجلاً. وفى المستند 
نه عمل العارفين من الطائفة, ويمكن أن يشهد عليه بما ورد في رش الماء من 
الابتداء به من الرأس!' وبأنٌ العادة جارية يإتمام الباب بعد الفراغ عن سائر الدار 
وطرف الرجلين باب القبر كما تقدم. وبما ورد فى حل عقد الكفن من طرف 
الرأس'"'يمكن أن يستشهد أيضاً بصحيحة محمد بن مسلم قال: «كنت مع أبي 
جعف را فى جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام إلى قبره فحثا التراب 
عليه مما يلى رأسه ثلاثا يكفه الحديث (2. 


(3") لقول الصادق4ة: «من دخل القبر فلا يخرج إلأمن قبل 
الرجلين»! ”قال رسول الْهية: «إنّ لكلّ بيت باباً؛ وإنّ باب القبر من قبل 
الرجلين»7١‏ 

(0): لقول الصادق في صحيح ابن مسلم: «توضأ إذا أدخلت الميت 
القبر»("ا 


بحل 


: الوسائل باب: من أبواب الدفن حديث‎ )١( 
. الوسائل باب: "امن أبواب الدفن‎ )( 

(9) را جع الوسائل باب: 1 من أبواب الدفن . 
00 4 من أبواب الدفن حديث : 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الدفن حديث : 
)١(‏ الوسائل باب: 1 من أبواب الدفن حديث : 
(0) الوسائل باب: 07 من أبواب الدفن حديث : 


1 املة داعا مد 


مستحباب الدفن 
مكشوف الرأس نناقها عسي ب ورداءه وتعليه, بحل وخفية إل 
1 يكنا 

السابع عشر : أن يهيل - غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر 
الكف قائلاً: «إنا لله ون إليه راجعون» على ما د 


وهو محمول على الندب بقرينة صحيحة الآخر عن أحدهماء#4 قال: قلت 
له: «من أدخل الميت القبر عليه وضوء؟ قال: لا. إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن 
شاء»7", 

(8) لقول أبي عبد الله في خبر الحضرمي: «لا تنزل القبر وعليك 
العمامةلا القلنسوة ولا رداء. ولا حذاء. وحلل أزرارك. قال: قلت: والخف. قال اكا: 
لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية»". 


و مثله غيره. 
أحث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات وقل: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله»() 

و في خبر محمد بن الأصبغ قال: «رأيت أبا الحسن ناا وهو في جنازة فحثا 
التراب على القبر بظهر كفيه»!'. 

و تأتي الكراهة بالنسبة إلى ذي الرحم في الرابع من مكروهات الدفن. 

(0) لقول الصادق عليه السلام فى خبر السكوني: «مضت السئة من 
)١‏ الوسائل باب: 07 من أبواب الدفن حديث : 
؟) الوشائل يات من أبواب الدفن حديث : 


) 
) 
(") الوسائل بأب: ١‏ من أبواب الدفن حديث : 
() الوسائل باب: لان واي القن ديك 


٠. ٠. ٠. ٠. 
© © عم همض‎ 
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و مع عدمهما فأرحامها 2١!‏ وإلاً فالأجانب22) ولا يبعد يكون الأولى 
بالنسبة إلى الرجل الأجانب(21). 


مفرحة (54), 


رسول الهييّة أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراهافى حال 
حياتها»!). 

وقوله افا أبضا: «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها»!". 

بناءٌ على استفادة استحباب المباشرة عنه أيضاً. 

(1]) لأنّه المأنوس من مذاق الشرع والمتشرعة, مع إمكان استفادته مما 
ورد فى مراتب الأولياء. كما تقدم. 

)8١(‏ لانحصار المباشرة فيهم حينئظ. 

(81) لسيرة المتدينين ومنافاة مباشرة النساء لدفن الرجلء لكثرة اهتمام 
الشارع بالتحفظ على تسترهن, ولعموم التعليل الوارد في خبر ابن عبد الله عن أبي 
الحسن موسى9#: «و لكنّى لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به 
الشيطان»7". 

و لكن لا ينافي ذلك أصل جوازه. للعمومات والإطلاقات. ثم إِنّ تقديم 
يأتى في فصل مكروهات الدفن وإلاً فالأرحام والمحارم في عرض واحد. نعم 
المحرم أعم من الرحم. لأنّ الأب مثلاً ‏ محرم لزوجة ابنه ويمكن أن لا يكون 
رحما لهاء كما هو واضح. 

(غ68) لقول أبي جعفر اك : «و برفع القبر على الأرض أربع أصابع»!4. 
انع اليانا بابي كتين اروانية الذفن صدفة 4 1 


(8االإساتزيات» لاهن ابوات الدفة ةا 
41 الوساكل باجو اهن ابوائع الذفن عدف 1 


حم ا ا ا ات 
العشضرون: تربيع القبر بمعنى: كونه ذا أربع زوايا قائمة 
وتسطيحه. يكره تسنيمه. بل تركه احوظ 501 


الحادى والعشرون: أن يجعل على القبر علامة417. 


من الأرض أربع أصابع. ورش عليه من الماء»!"". 
و عن الصادقاكة: «إِنّ أبى أمرنى أن أرفع القبر أربيع أصابع مفرجات - 
الحديث "(١‏ 
يت : 


. لمم 0 
٠ 08 ٠‏ 5 هه ٠‏ 9 29 و - عه ٠‏ و 
و عنداية اإيضا: «يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة. ويرفع قبره 


أربع أصابع و 


فآخر مراتب الفضل الانفراج ودونه الضم. وأما ما دل على أن قبر رسول 
اللهييةٌ رفع قدر شبر من الأرض!*) فلا عبرة به لإعراض المشهور عنه, مع أنه لم 
يستند فيه مقدار الرفع إلى المعصوماظة. 


(45) لقول الصادقءة: «القبور تربع ولا تسنم»!”". 


وعن الرضالة: «و يربع قبر الميت ولا يسنم»!"". 


و لقد أوضبى أبو جعفر ابنه الصاد قا : «بأن يسربع قبره وبرفعه ارنعة 
أصابع»!"' و المتعارف في التربيع هو المستطيل دون الحقيقي. 


(1؛) نصوصا منها: «إنّ رسول لهي لما دفن عثمان بن 


.4 من أبواب الدفن حديث: 7و‎ ١ الوسائل باب:‎ )١(و‎ )١( 
2 امن انوات الدفق تحد وف‎ ١١١ الوسائل نأت‎ )©( 

(4) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الدفن حديث: 4و١٠.‏ 

(0) الوسائل باب: 7 من أبواب الدفن حديث :0. 

(5) الوسائل باب ةنق أبوات الصلاة على العيث: حديت :6: 
(0) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الدفن حديث :4. 
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الثاني والعشرون: أن يرش عليه الماء. والأولى أن يستقبل القبلة يبتدئ 
بالرش عند الراس إلى الرجلء ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الراس, 
تيرق غلئ الوسشط ها رفصل هن الماء 0 


مظعون :دعا يححر فوضعة عنتد راس القتبر :وقال: يكوق علما ليدفن اليه 
قرابته»!١'.‏ 


وفي خبر آخر: «لما رجع أبو الحسن موسى9ة من بغداد ومضى إلى 
المدينة ماتت له ابنة بفيد فدفنها وامر بعض مواليه ان يبجصص قبرها ويكتب على 
لوح اسمها ويجعله في القبر»". 

هذا مضافاً إلى السيرة, وأنّه نحو احترام بالميت, ويمكن أن يستظهر ذلك 
مما ورد فيما يأتى فى الثالث والعشرين من فعل رسول الَهعَييُةٌ ذلك يبنى 
فاق هتذااقيل البناءوأنا هو ياي :فى الكناين والتشيريدن والتسبادس 
والثلائين. 

(10) أما أصل استحباب الرش مطلقاً فيدل عليه الإاجماع والنصوص 
المتواترة. قال الصادق.#ة في مرسل ابن أبي عمير: «يتجافى عنه العذاب ما دام 
الدى في التراب»! ". 


و فى خبر طلحة عن الصادقاظة: «كان رش القبور على عهد رسول 


ل ةجر 3 
الله مَيَية / 1 


و أما الكيفية فلقول الصادق122: «فإذا سوّي قبره تصب على قبره الماء 
وتخعل القبر .أمافك انث ميتقيل القبلة:وجذا يصب الماء عند راسة وحدوزينه 
على قبره من اربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء. 
1 ممعدرك الوسائل يانب: كفن أبوات النافن عد يف 


7 الؤسائل نات لالامن أبوانت الدافى ديق 
1ئ 8 الوساتل انب كن اباب الناقن حف يه 1 


مستحبات بعد الدفن و6 
ولا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا!48. 

الشالث والعشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم 
مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها. والأولى أن يكون مستقبل القبلة, 
ومن طرف رأس الميت 217 . واستحباب الوضع المذكور آكد 
بالنسبة إلى من لم يصل على الميت(*6. وإذا كان الميت هاشمياً 


فإن فضل من الماء شيء فصبّه على وسط القبر»!'". 

و الظاهر أن الكيفية من باب تعدد المطلوب فيحصل أصل الاستحباب بأىّ 
نمو خضل الصب: 

(58) لما ورد من أنّ أبا الحسن الرضاءة: «أمر برش الماء على قبر يونس 
بن .يعقوب اربعين يوما (أو اربعين شهرا) في كل يوم مرة»' "". 

وفى المستند عن اختيار الرجال للكشى: «أنْهائةٍ أمر بذلك لقبر زميله 
محمد بن الحباب أيضاً». والزميل: هو الرفيق في السفر. 

(89) لقول أبي جعفر لظا في الصحيح: «و إذا حثي عليه التراب وسوىي كيره, 
فضع كفّك على قبره عند رأسه وفرج أصابعكء واغمز كفك عليه بعد ما ينضح 
بالماء»! ". 

و سأل عبد الرحمن مولانا الصادقة «كيف أضع يدي على قبور 
المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها. ثم رفعها وهو مقابل القبلة»!". 

وفى الرضوي: «ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة»!. 

(00) فعن إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي الحسن الأولاظة: 

؟) الوساتنيات: 10م ا روات النافق :حديف:ة: 
)١‏ الؤسائل نات امن آبواب الذفن ديت 1 


) 
) 
30( الوكنائل .ناي ##امن آبوات الدفن عدوت ١و0‏ 
(6) متكدرك الوسائل بات:1ث من أبوات الافن عديك :1 
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فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد فى 
غك د81 ْ 

و يستحب أن يقول حين الوضع: «بسم الله ختمتك من الشيطان أن 
000 انا وأيضاً سفحت ان يقرا مستقبلاً للقبلة: سبع مرّات | انا 
أنز لناه 00 يي اا ام 50 


إنّ أصحابنا يصنعون شيئاً إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتّى 
يمسحوا أيديهم على القبر أفسنّة ذلك أم بدعة؟ فقال.9: ذلك واجب على من لم 
يحضر الصلاة عليه»1''. 

المحمول على تأكد الندب إجماعاً. 


(01) لقول أبي جعفريئة: «كان رسول الَهيَيهُ يصنع بمن مات من بني 
هاشم خاصة شيئًاً لا يصنعه بأحد من المسلمين. كان إذا صلَّى على الهاشمى 
ونضح قبره بالماء. وضع رسول الْهيَيةٌ كفّه على القبر حثَّى ترى أصابعه في الطين, 
فكان الغريب ,يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر ككف 
رسول الهو فيقول: من مات من آل محمديكاك؟ "١2‏ 

(01) كما في خبر دعائم الإسلام!'' وعن دعوات القطب الراوندي قال: 
«و روي أنه ينبغي أن تضع يدك على قبره عند رأسه تفرج أصابعك عليه بعد ما 
ينضع على القبر. وتقول: ختمت عليك من الشيطان أن يدخلك ومن العذاب أن 
يمسك. ثم تنصرف وتستغفر له»[2. 

(0) أما قراءة إِنّا أنزلناه سبع مرات فلنصوص كثيرة, قال أبو الحسن اا: 
«من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقراًإِنًا أنزلناه فى ليلة 
1 الوسائل بانع امن ابواك الدفق ددنت :م 


(0) الوضاتن الى #الافن اوانه الذفن حديك ا 
١‏ 4 امسعدركالوسا نانع امن ابواب الذفق حدمت 1و 1 


مستحبات بعد الدفن 220 

و أن يستغفر له(" ويقول: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه. وأصعد إليك 
ووخنوولقة ستاك ردقيو اناد وا سكن قتر ون وعيتات ما كفده بن عن سيد 
من سواك»(0*0, أو يقول: 


القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر»(". 


و في خبر آخر عنه !2 - أيضاً -: «ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عليه إنا 
أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات إلآً غفر الله له ولصاحب القبر»!". 

وأما الاستقبال فلأنّه خبر المجالس ومندوب على كلّ حال. وأقرب إلى 
استجابة الدعاء. وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سمع أبا جعفرناة يقول: «من 
زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع ,يده على القبر فقرا إنا 
أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر»' ". 

(08) للعمومات الدالة على استحبابه مطلقاً للمؤمنين وفي صحيح الحلبي 
عن أبي عبد الله99: «و استغفر له ما استطعت»!*. 

و نحوه في الرضوي!'' وفي خبر سالم بن مكرم: «ثم ضع يدك على القبر 
وادع للميت واستغفر له»!١‏ 


و يقهة لد اا ذيل < خب ارود المتقدم. 


)06060( ورد هذا الدعاء في خبر عبدالله بن ةا وابن محبوب عن 
أبي جعفر عليه السلام ( والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام!'' ستعبيرات 


3 الوسائل باب: 01 من أبواب الدفن حديث‎ )١( 

(؟) و(") الوسائل باب: من أبواب الدفن حديث: مو ",. 

(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الدفن حديث أن 

)0 0) مستدرك الوسائل باب: الامن ابوات الذقن حديف: 1 

(1) الوسائل باب: ١‏ "من أبواب الدفن حديث )0. 

(0) و (8) الوسائل باب: :”من أبواب الدفن حديث: 3 وراجع مستدرك الوسائل باب: اهن نوات الدافق 
حديث :7 وغ. 


()الوسائل باب لفن آبوات الذفن عديت ١‏ 
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«اللهم ارحم غريته. وصل وحدته. قاين وحشته.,. وامن روحكسه, 
وافض عليه من رحمتك. واسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك 
ورحمتك ما يستغنى بها عن رحمة من سوكء واحشره مع من كان 


لم017 


ولا تختص هذه الكيفية بهذه الحالة. بل يستحب عند زيارة كل 
مؤمن 7" قراءة إِنَا أنزلناه سبع مرّات. وطلب المغفرة وقراءة الدعاء 
المذكور. 


مختلفة. وفى صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّهيةِ: «الموتى 
نزورهم؟ فقال: نعمء قلت: فاىٌ شيء نقول إذا اتيناهم؟ قال: قل: 
اللهم جاف الأرض عن جنوبهم. وصاعد إليك أرواحهم. ولقهم منك رضوانا 
وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم. وتؤنس به وحشتهم إِنْك على كل 
شيء قدير»7". 

(01) كما ورد في خبر سالم بن مكرم عن أبي عبد الله390". 

(01) لإطلاق الأدلة الشامل لجميع الحالات وجميع المؤمنين والمؤمنات. 

فروع (الأول): لا فرق في زيارة القبور بين كون الزائر قائما أو قاعدا, 
للإطلاقات. وفي بعض الأخبار التصريح بالوقوف -كما في خبر أبن محبوبعبد 
لله بن عجلان المتقدمين ‏ وفي بعضها التصريح بالجلوس -كما في خبر الصفارا" 
وعم بن احم دن بحن 3 

(الثاني): مقتضى الإطلاقات استحباب الاستقبال في زيارة المعصومين 840 
أيضاً. نعم. ذكر في الدروس في آداب زيارة الأئمة أمورا أربعة عشر: منها: 
استقبال القبر واستدبار القبلة حال الزيارة. ولم يذكر لذلك مدركا 
0 الوشائل الت همق آبواث اللاقة ديف 


1 الوساتليات ١‏ امن ابوات الدفن ديف : 
(؟) و(غ) الوسائل باب: /اه من أبواب الدفن حديث: 5 و 5. 
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و تبعه المجلسي في البحار وغيره من كتبه كالمزار. وجرت عليه السيرة بين 
العلماءغيرهم. ولم أجد هذا التعبير فيما تفحصت عاجلا في النصوص وفي 
زياراتهم عليهم السّلام. لأنها مشتملة إما على قولهم44: «تقف على القبر 
وتقول..)!١'‏ ونحوه. وإما على قولهم82: «و تجعل القبلة بين كتفيك والقبر 
أمامك»! "' هذا التعبير لا ينافي الاستقبال. وأما قولهم/ي9: «فاستقبل وجهك بوجهه 
وتجعل القبلة بين كتفيك»! ' ونحوه. 


وهذه التعبيرات ظاهرة في الاستدبار, لكنها غير مستندة إلى المعصوم ني 
على أىّ تقدير فلا يدل ذلك على مرجوحية الاستقبالء غاية الأمر التخيير فى 
زيارة قبورهم82 الشريفة بين الاستقبال والاستدبارء وكون الثاني أفضل يناءً على 
ثبوت الأفضلية بذلك. وبناءً على المسامحة فيها كالمسامحة فى أصل الاستحباب. 
ثم إِنّهِ قد جرت سيرة الشيعة على زيارة أولاد الأئمة8 مستدبر القبلة أيضاً ولم 
أجد خبرا ولو ضعيفا على رجحانه. ومقتضى إطلاق الأدلة استحباب الاستقبال 

(الثالث): لابأس : بيارة النسناء للقيو و اسل والنص. ففي صحيح هشام 
او 00 ال 
دين الاثتين الشعيس »1 

و في خبر آخر عن أبي عبد اللّهىة قال: اوت اتدكات د اكور 
الشهداء في كلّ غداة سبت فتأ: تي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له»!”". 

وكد ورد استحباب زيارة النساء للحسين وسائر الأئمة ناوخ فعن 
الصادقة فى حديث أم سعيد الأحمسية: «إِنّ زيارة الحسين 
)١(‏ راجع الوسائل باب: "٠‏ وغيره من أبواب المزار من كتاب الحج . 
(1) البحارج > صفحة و17 للطبعة الحجرية . 
) 
ع 


اراي 7 من أبواب المزار حديث .١:‏ 
و(0)الوسائل ياب: هن ابوانه الذفة حدوت: ١و١.‏ 


0 < مهذب الأحكام /ج 4 
تمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر فإن هذا التلقين 


وجب خدم سوال النكيرين منه[04) فالتلقين يستحب فى ثلانة مواضع: 


عليه السلام واجبة على الرجال والنساء»!". 


هذا مع عدم المحذور. وإلا فيكره. يل قد يحرم وعليه يحمل ما ورد عن 
الصادقاكة أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «ليس على النساء عيادة 
مريض, ولا اتباع جنازة. ولا تقيم عند قبر»!"' بناءًَ على شموله لمطلق 
الزيارة. 
جار 


(الرابع): لو أراد أن ,يأتي بوظائف قبور المؤمنين عند زيارة قبور الأئمة 
عليهم السلام ‏ من قراءة الفاتحة, وسبع مرات إِنا أنزلناه الأولى أن يأتيها بعنوان 
الرجاء لا بقصد الورود. بل الأولى والأحوط ترك بعض الدعوات الواردة لزيارة 
الأموات ولو بعنوان الرجاء. لكونها من إساءة الآداب بالنسبة إليهم 
عليهم السلام. 

(01) لقول أبي عبد اللّهيكةٍ فى خبر يحيى: «ما على أهل الميت منكم أن 
يدرأوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير!اقلت: كيف نصنع؟ قال: إذا أفرد الميت 
فليستخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادي يأعلى صوته: يا 
فلان ابن فلان. أو يا فلانة بنت فلان.. إلى أن قال9: فيقول منكر لنكير انصرف بنا 
عن هذا فقد لقن حجته»!". 

وافى ين اخر رشقي أن عقشلت عد قبر السية اولى الاين همعد 
انصراف الناس عنه. ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته. فإذا فعل ذلك 
كفى الميت المسألة في قبره»!. 

.": الوسائل باب: 4 من أبواب المزار حديث‎ )١( 


() الوسائل يات::3 من ابوات الذفن د مك1 
(؟) و(غ) الوسائل باب: 6 من أبواب الدفن حديث: ١‏ و ",. 


مستحبات بعد الدفن 222 

حال الاحتضارء وبعد الوضع فى القبر. وبعد الدفن ورجوع الحاضرين. و 
بعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضاً!؟0. ويستحب الاستقبال حال 
التلقين!'١).‏ وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس(١١)‏ وقبض 
القبر بالكفين(١1),‏ 


الخامس والعشرون: أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو 
6 


حجرء وينصب عند رأسه 

و الظاهر جواز استنابة الولىّ في ذلكء للسيرة والإجماع. 

(69) فى الجواهر: «لم نقف على مستنده». 

اقول :سمكق أنيقال درههانة أقا لكتاء العال لكو لأنه كين محطئ 
على كل حال. 

)٠0(‏ ليس عليه دليل في خصوص المقام. نعم, يشمله عموم ما دل على أَنْه 
رأسه». 


(؟11) لقولهاا: «و يقبض على التراب بكفيه ويلقنه». 


(5) لسيرة المتشر يل سوال ارايو اي بار الخبر: 
«لما دفن عثمان بن مظعون دعا رسول اهيا بحجر فوضعه عند راس القبرء 
وقاليَ: يكون علما ليدفن إليه قرابته»!١'‏ وفي خبر الدعائم: «أنْيَيةُ كتب فيه 
اسمه أيضأ». 

وفي خبر يونس: «لما رجسع الكاظماكة من بغداد ومضى إلى 
المدينة ماتت ابنة لها بفيد (و هواسم مكان في طريق مكة) فأمر 


.١: مستدرك الوسائل باب: 86 "من أبواب الدفن حديث‎ )١( 


20 مهذّب الأحكام /ج 4 
السادس والعشرون: أن يجعل في فمه فص عقيق )١5(‏ مكتوب عليه: 
«لا إله إلا الله ربّىء, محمد نبيىء على والحسن والحسين.. (إلى آخر الأئمة) 


تمتى) . 


السابع والعشسرون: أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره 
بعضهم والأولى كونها حمرا(19). 


التعامن والعفسووة تستهعزية المنصاب وتسلس ١١!‏ قتبل الدفن 


عليه السلام بعض مواليه أن يبجصص قبرهاء ويكتب على لوح اسمها ويجعلها في 
القبر»1١'.‏ 

وفي خبر آخر: «أنّ أم المهدي عليها السّلام ماتت في حياة أبي 
محمد على قبرها لوح مكتوب عليه هذا قبر أم محمد عليها السّلام»!". 

(18) نقله السيد اين طاوس في فلاح السائل عن جده ورام بن أبي فراس 
أنه أوصى بذلك, وقال: إِنّه ممن يقتدى بفعله! '"' ويكفى ذلك الاستحباب بناءً على 
رضاء الورئة أو انطباق عنوان الاسراف عليه. 

(18) تأسّيا بالنبئ صلى الله عليه و آله حيث وضع الحصى على قبر ابنه 
إبراهيم'!.' وقال أبو عبد الله عليه السلام: «قبر رسول الله صلى الله عليه و آله 

حخصبا “ام 
مفب:حخحصب باء حجمراء 8 


(5) رجحانه ثابيت عند جميع العقلاء. وبصرورة الدرين, وقال 


)١(‏ الوسائل نافية امن ابوات الذفن,حديتك: ا 
[)الوشائنبات؛ لالامن ابؤات الافن عديف :7 
(#ااستعورك الوساكل:نات» ؤلافن اباب الدقق ديت +4 
() الوشائل باب 4 من ابوات الدافق ديف ١‏ 
[6) الوسائل بات /الامن آبواب الدفن د يف ١١‏ 
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و بعده. والثاني أفضل !11 والمرجع فيها إلى العرف. ويكفي في ثوابها 
وينة الحفضات إنا:!6"ولة جد لزسانها ول دكا معدن حون 


رسول الله صلى الله عليه و آله: «من عرّى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر 
بها»7". 


واقال 1 اضادويه خرع انا كان لدستن احروهن غير أن تقض م 


اح العضناب شنو 


وقال اب جعفر اك : «كان فيما ناجى به موسى ربّه قال: يا ربٌ ما لمن عزّى 
ع 0 9 سن #20 
النكلى؟ قال: أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلا ظلّي»7". 

(1) للإطلاق والإجماع والأصلء والنصٌّء ففى صحيح هشام قال: «رأيت 
موسى بن جعفر يعرّى قبل الدفن 2 

و إن كان بعده عل كما يشهد به الاعتبار. ولقول الصادقا9ا: «التعزية 
الواجبة بعد الدفن»07) 

و قولهاكة: «التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن»!") 

أي التعزية بالنحو الأفضل. 

(18) لأنها من العرفيات المختلفة باختلاف الأشخاص والأعصار 
والأمصار. و أما كفاية رؤية صاحب المصيبة إياه فلقول الصادق١9#:‏ «كفاك من 
التعزية أن يراك صاحب المصيبة»!". 

و الظاهر اكتفاء العرف بذلك أيضاً. لأنّ لها مراتب متفاوتة بحسب الفضيلة 
فأدناها أن يراه صاحب المصيبة شرعا وعرفاً. 


(١)الوسائل‏ باب + امن آبوات الدفن حديت .١١‏ 
(؟#الوسائل باب14 من ابوات اللافق عدبت ١‏ 
الوطائل بات من أبوات الذفن حد يت 
(؛) الوسائل باب: : /اء من أبواب الدفن حديث :1 
(51:8) الوسافل نات 8 من أبواب الدفن حديث: وا 
(1) الوسائل باب: 58 من أبواب الدفن حديث :4. 


»و مهذّب الأحكام /ج 4 
قد نسي كان تركها أولى' 5 ويتهدواة الكالدين التفر ةو لد لذ 
أيضاً و حدّه بعضهم بيومين أو ثلاث. وبعضهم على أنّ الأزيد من يوم 


مكروه. ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القران والدعاء لا بيعد 
06 يلا 


(19) أما عدم الحد لزمانها فللأصل والإطلاق. وعدم ورود نص في هذا 
الأمر العام البلوى بالنسبة إلى التحديد. وأما أنه إن أوجب تجديد الحزن فتركه 
أولى فلشهادة العرف بذلك. بل قد يحرم لجهات خارجية. ويمكن انقسامها 
بالأحكام الخمسة التكليفية بعوارض خارجية. 


)7١(‏ أما أصل جواز الجلوس للتعزية فللأصلء, وسيرة العلماء والمتشرعة 
في هذه الأعصار وما قاربها وإن لم يعلم حال السلف أَنّْهم كانوا يجلسون لهاء 
ويظهر من المعتبر العدم. ولكنّه أعم من الكراهة, وعن الشيخ في المبسوط وبعض 
آخر الكراهة, وادعى الأول الإجماع عليها وأنكر ابن إدريس دعوى الإجماع 
أشدّ الانكار. وأما أنّه لا حد له فللأصل واختلاف ذلك بحسب الأشخاص 
والأزمنةالأمكنة. 


و عن جمع التحديد بثلاثة أيام لما دل على أن المأتم والحداد وصنع الطعام 
لأهل الميت ثلاثة أياء! ١‏ ولكن لا دلالة لشيء من ذلك على تحديد التعزية بهاءإن 
لم تخلو عن إيماء عليه وأما الرجحان بقصد قراءة القران وتزاور اللإخوان فلا 
ريب في رجحانه. وبالجملة الجلوس للتعزية يختلف حكمه بالأحكام الخمسة 
للجهات العارضة. 


فروع ‏ (الأول): لا يعتبر في التعزية المتعارفة أن يكون مصرفها من مال 
الميت فيجوز أن يقوم الغير بها تبرعاء أو من سهم سبيل الله. للأصل والإطلاق؛ نعم, 
لو أوصى الميت بإقامتها يجب تنفيذها إن استجمعت الشرائط. وكذا يجوز لكبار 
الورثة إقامتها من سهامهم. 





. راجع الوسائل باب: 517 وباب 87 من الدفن‎ )١( 


مستحبات بعد الدف: 
ا 2 1 00 
التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام 


(الثاني): قد شاع الجلوس للتعزية بعد مضيّ أربعين يوما على موت الميت 
وبعد مضيٌ السّنة أيضاًء والظاهر لحوق الأحكام الخمسة التكليفية بالنسبة إليها 

(الثالث): لا تجب قراءة الفاتحة والقرآن والاسترحام للميت لمن ورد 
مجلس التعزية. للأصل والإطلاقات. نعم. هو الأولى والأفضل. بل قد يجب 
لجهات خارجية. 

(الرابع): قد شاع في مجالس الفاتحة توزيع أجزاء من القرآن على 
الواردينهو فعل حسن وإن لم أجد له مأخذا شرعيًا في النصوص ولا من 
الأسلاف. وعلى أىّ تقدير يجب احترام القرآن للموزع والآخذ ولا يجب أخذه 
على الجالسء كما لا يجب قراءته لو أخذه. وكذلك لا يجب الإعلام بأَنّه لم يقرأ 
كل ذلك للأصل. 

(الخامس:: لو دار الأمر بين قراءة الفاتحة مكرّرا وقراءة القران يقدرهاء 
الأفضل قراءة الفاتحة, لكثرة ما ورد فى فضلها. 

(السادس): لا يعتبر قصد القربة لا في إقامة مجلس التعزية. ولا في 
الذهاب إليها. للأصل والاطلاق, ولكن الأولى اعتبارها فيهماء ويجوز الاستنابة 
فى الذهاب إلى التعزية, لأصالة جوازها في المندوبات إلا ما خرج بالدليل. 


(السابع): لا يعتبر أن يكون مجلس التعزية في دل الدفن وفي وطن 
الميت, بل يصح في كلّ محل اتفق, للأصل والإطلاق والاتفاق. 

(الثامن): لا بأس بالتشريك في إقامة مجلس التعزية بأن يقام مجلس 
واحد لتعزية ميتين أو أكثر. 

(التاسع): يستحب للشيعة حضور جتازة إخوانهم العامة ومجالس 


.و مهذّب الأحكام /ج 4 
ويكره الأكل عندهم. وفى الخبر إِنّه عمل أهل الجاهلية 2١١‏ 

الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن 
يقولوا: «اللهم إِنّا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به متا(" 


الواحد والثلانون: البكاء على المدمن 7" 


)7١(‏ لقول الصادق.ة في الصحيح: «لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر 
رسول الْهوَياةٌ فاطمة عليها السّلام أن تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام, 
وتأتيها و نساوها وتقيم عندها ثلاثة أيام, فجرت يذلك السنّة أن يصنع لأهل 
المصيبة طعاما ثلاثا»!''. 


و في خبر آخر قال الصادقا94: «الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل 
الجاهلية, والسنّة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبىييةُ في آل جعفر بن أبي 
طالب لما جاء نعيه»7". 


جنازته أربعون اموا وا او ا 01 0010 
به مناء قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا 
0000 

وقد ورد الخمسون فى حديث سعد الاسكاف!؟) 


0 بالنص والإجماع والسيرة. ففي الحديث: «إنّ إبراهيم خليل 


الرحمن مَيَهٍ سأل ربه أن يرزقه أبنة تبكيه بعد 0 


و بكى رسول الله صلى الله عليه و اله على ابنه إبراهيم. وقال: «تدمع 


1 الوسائل باب: 1 من أبواب الدفن حديث‎ )١( 
3: (؟)الوسائلناب: من أبواب الدفن حديث‎ 
او( 6) الوساة كات مؤامى انوا الدقن جد قداو‎ 
6 الونعاتل ماق لامن اواك القع مكدانى‎ )80( 


ما يتعلق بالبكاء على الميت 222 
لم واشورم7. 


وعن الصادق4#6: «إنّ رسول اليل حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب, 
زيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاوّه عليهما جداء ويبقول: كانا يحدّثاني 
ويونسانى فذهبا 000 


و بكاء الصديقة البتول على الرسوليي مروئٌ عن الطريقين!" وبكاء 
علئ 99 على فقدان أصحابه مذكور في نهج البلاغة'*' وقد ماتت ابنة لأبي 
عبد الله الصادق ك9 فناح عليها سنة, ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة. ثم 
مات إسماعيل فجزع عليه جزعا شديدا فقطع النوح. فقيل لهاظة: «أ يناح 
في دارك؟ فقال: «إن رسول الله واه قال لما مات حمزة: لكن حمزة لا بواكي 
له )00 


وفى دعوات الراوندي قال النبئييقة: ديا رب أيّ عبادك أحب إليك!! 
قال: الذي يبكى لفقد الصالحين. كما يبكى الصبئٌ على فقد 


وين 
و الظطاهر أنه فى العملة من الأمور غير الاكتارية خصوصاً بالنسنة إلى 
القلوب الرحيمة. ويشهد له قول النبيّيياة: «النفس مصابة والعين دامعة, والعهد 


06 


بمب )) 


و قولهياة: : «إنْما هي رقة ورحمة يجعلها اللّه في قلب من شاء من خلقه 
ويرحم اله من شاء وإِنّما يرحم من عباده الرحماء»!". 


و قالوا: إنّ مفارقة الأحبة ملازم لجريان الدمعة. ومن لا يحزن عند الفراق 


.1 و(1؟) و (؟) راجع الوسائل باب: 87 من أبواب الدفن حديث :"و‎ )١( 
0101 نهج البلاغة: الخطبة رقم: /ا/١١_الجزء الثاني ص‎ )( 

(0) الوسائل باب: ٠/من‏ أبواب الدفن حديث 1 

(5) سسكدرك الوسائل باب: 0/من أبواب الدفن حديث . 

(/) مستدرك الوسائل باب: من أبواب الدفن حديث :0 
(80)سخدرك الوساتل باب؛ لاقن أبوات الدافن خديث 2 : 


الثانى والثالانون: أن يسأو ' صاحب المصيية نفسه يتذكر موت النبئ عَياه 
فإنّه أعظم المصائب (02. 
الثالث 59 الصّبر على المصيبة(9" والاحتساب والتأسي 


ففيه شعبة من النفاق. 
(074) لقول الصادق4#: «من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بالنبئ عله فإِنّه 
من أعظم المضائب»(). 
و في خبر 0 رسول الْهيية: «من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي 
فإنه أعظم المصائب 
(70) أما الصبر فيدل على رجحانه الأدلة الأربعة. وكفى فيه قوله تعالى: «و 
لله يُحِبٌ صاب ينَ74". 
وقول هاتى 32 الشف الا بون 
و قوله تعالى <وَ بَشْرِ ألصَايرٍينَ لْذِينَ إذا أَضَابَتهُمْ مُس م مُصِيبَةٌ قالُوا إِنا له 
وإِنا إليْه راجعون أوليِى عَلَيْهِمُ صَلَوَْاتٌ مِنْ رَبْهِم ورّحمَة ٠‏ وأوليَى هم 
امد 0286 


أما السئّة فقد ورد فيها ما لا يحصى ولا يستقصىء. فعن علي]#ة قال: قال 
رسول الله عناة: «من صبر على المصيبة حتّى بردها بحسن عزائها كتب الله له 
ثلثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض)(١'.‏ 


و في حبر آخر: «الصبر من الريمان بمنزلة الرأس من || حسا )6 


(0)الوسائل:بات: 4/من أبواب الدفن حديث 3 

(؟) الوسائل باب: 4/ من أبواب الدفن حديث: 0. 

(#ااتسورة ال خدران ا 

(8) سورة البقرة :189. 

(0) سورة البقرة 1١600:‏ -/!ا6١.‏ 

(5) و(/) و(8) الوسائل باب: امن أبواب الدفن حديث: ١,/‏ و 4 و 6. 


مستحبات بعد الدفن و2 
بالأنبياء والأوصياء والصلحاء ١!‏ خصوصاً فى موت الأو 21/١1‏ 


و أما الإجماع فمن المسلمين بل العقلاء, وأما العقل فلا يخفى على كلّ من 
رجع إلى عقله. 

(5/) و 
ولده أنفسه ا ه 0 ذلك» 3 

و في خبر آخر عن أبي عبد اللّه2ة قال: «إنّ عظيم الأجر لمع عظيم البلاء. 
وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم»!" 

وعنهكة أيضاً «إنّما المؤمن بمنزلة كفة الميزان كلّما زيد فى إيمانه زيد فى 
بلائه»7". 

57 8 اعفان 2 بالأنبياء بوه ا ار أهل لأن 
«أوليىَ الّذْينَ هَدَى الله فَبِهُداهُمُ إقَتَدِ 3 

وقوله تعالى لَكمْ في رَسُولٍ لله شو لايم 1ن 

ااا يرجوا الله واليوء 

(/0/) لنصوص متواترة: 
(1)الؤسائل بات: "لمن آبوات الدافن حديت ". 
4 الوتيائل باب /الانمن ابوات الدفن ديف 
(؟) الوسائل باب: 7, من أبواب الدفن حديث :؟١.‏ 
(؟) سورة الأنعام .1٠:‏ 
) 
) 


60) سورة الأحزاب :١١؟.‏ 
1) سورة الممتحنة .٠:‏ 


0 6 مهذّب الأحكام اج ؛ 
الرابع والثلاثون: قوله إنا لله وإنا إليه راجعون كلما تذكر (94. 


عند الله حجبوه من النار بإذن الله عرّ وجل(" 

و منها: قوله عليه السلام - أيضاً ‏ عن رسول الْهيية: «الله عرّ وجل أعز 
وأكرم من أن يسلب عبدا ثمرة فؤّاده فيصبر ويحتسب ويحمد الله عرّ وجل ثم 
0000 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

0/8( لقول أبي جعفر ئلا : «ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكر 
المصيبة ويصبر حين تفجأه إل غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه, وكلّما ذكر مصيبة 
فاسترجع عند ذكر المصيبة غفر الله له كل ذنب اكتسبه فيما بينهما»' ". 

و في خبر آخر عن أبي عبد هيه قال: «من ذكر مصيبة ولو يعد حين 
فقال: إِنَا لله ونا إليه راجعون والحمد لله ربٌ العالمين اللهم أجرني على 
مصيبتي وأخلف على أفضل منهاء كان له من الأجر مثل ما كان عند أول 
فندمة 2 

(9/) يدل على رجحانه الأدلة الأربعة فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: 
الَهاكُم التّكائرٌ حَنَى ذ زراتم تم ألْمَقَاي»(0, 

و من الإجماع والسيرة ما هو واضح لا يخفى. كما أن رجحانه بين جميع 
العقلاء الذين يدفنون موتاهم مما لا ينكر. كما تدل عليه الأخبار المستفيضة: 

منها: قول علئ افة: «زوروا موتاكم فإئهم يفرحون بزيارتكم وليطلب 
أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعتك قن امهنا يدعو ليها 


)00 ار "امن أبواب الدفن حديث: /وه. 
(؟) و(]) الوسائل باب: #لذين اواك الذقان يف 
١: 0‏ 
(1) الوسائل باب: غ0 من أبواب الدفن حديث :0. 


01م سي يا 


«السلام عليكم يا أهلالديار... إلى آخره»(*6, وقراءة 
القدآك 7١1ل‏ ا ل ب م ا و اه 


وفي بعض الأخبار: «من لم ,يقدر أن يزورنا فليزر صالحي إخواننا يكتب له 
ث ان : نا تنا )010( ١‏ 
دواب ريبار سا)» 

و عن علئ ني : «قال رسول اللهينة : نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة 
القبور, ألا فزوروهاء ونهيتكم عن إخراج لحوم ا مي 0 
فكلوا وادخرواء ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذواء وكل مسكر حرام يعنى : الذي 
ينيد بالغداة”ويشرب بالعفية: أو ثبل بالقعية :ويقترت بالفداة هاذا غلا فهو 
حراء»!" 

وويدل عليه من طرق العامة أخبار كثيرة فلتراجع مظانها. وقد جمع جملة 
منها العلامة الأمينى (رحمه الله) فى المجلد الخامس من الغديرء بل زيارة القبور 
ف تعملة الحقوق المجاملية بين الناسن: 

)8١(‏ كما فى خبر عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الّهائاِ: «وكيف 
التسليم على أهل القبور؟ فقال: نعم. تقول: السلام على أهل الديار من 
المؤمنينالمسلمين أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بكم لاحقون» ". 

وفى حبر اشير عنه افلا مقاب «السلام على أهل الديار من 
المؤمنين المسلمين, رحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»!6. 

0 لأنْه مندوب في كل حال خصوصاً في مثل هذه الأحوالء ولقول 

مر عليها 0 في 0 0 لما اي فقالت: «إذا أنا 
على اجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القران د 
الردارنات ا لمر 


229 مهذب الأحكام /ج 4 
و.طلنت الزحيسة والفغفرة ليى !85 وزيها فد فى يسوم الاثنين 
والخميس خصوصاً عصره وصبيحة السية للرجال والنساء بشرط عدم 
الجوغ الضب 650 


فإنّها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء»'"". 

(81) ففي خبر ابن أبي المقدام قال: «مررت مع أبي جعفرة بالبقيع 
فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة, قال: فوقف عليه فقال: اللهم ارحم 
سواك ألحقه يمن كان يتولاه ثم قرأإِنا أنزلناه فى ليلة القدر. سبع 

؟) 
مرات» 7 


وقد تقدم استحباب الاستغفار للميت فى كلّ حال. 

(8) للتأسي بالرسو لجيه وابنته البتول 2 ففي الخبر عن أبي عبد اللهاكة 
قال: «إِنّ فاطمة كانت تأتي قبور الشهداء في كلّ غداة سبت فتأتي قبر حمزة 
وتترحم عليه وتستغفر له»1 ". 
خمسةسبعين يوماً لم ثُرَ كاشرة ولا ضاحكة:, تأتي قبور الشهداء في كلّ جمعة 
مرعين الاثنين والشعسن 3 

و قال.#ة ‏ أيضاً ‏ : «كان رسول الَهييهُ يخرج في ملا من الناس من 
أصحابه كلّ عشية خميس إلى بقيع المدينين»!". 

و أما التعميم للرجال والنساء مع عدم المحذور فللإطلاق. وفعل الصدّيقة 
الطاهرة. وما يظهر منه المنع''' محمول على ما إذا كان معرضا للمحذور وقد 


الاسفدزك الوسائلعأي افق ابواهةالذافن دوت 
الوسائل يانه اسن انوا الذفن حدروت ١‏ 
5 )و6 )الوشائل ناث 66'من ابوابه الذقن سديف: 611 


) 
) 
) 
(1) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب الدفن . 


و يستحب أن يقول: «السلام على أهل الديار من الموّمنين. 


لاحقوت» !044 


تقدم بعض ده ين النساء القبور فراجع. 

فروع 7 (الأول): مة مقتضى الاطلاقات استحباب زيارة القبور في جصميع 
الأوقات و إن كان الأفضل ما تقدم من الأوقات الثلائة. ولكن فى دعوات 
الراوندي في وصية رسول الله كان 4 لأبي ذر: «جاور القبور تذكر بها الآخرة, وزرها 
أحيانا بالنهار ولا تزرها بالليل»!'"'. 

و عن الصادقنة: «إذا زرتم موتاكم قبل طلوع الشمس سمعوا وأجابوكم 
وإذا زرتموهم بعد طلوع الشمس سمعوا ولم يجيبوكم»! ". 

و لا وبعك دعوى حريان مح 

(الثاني): مة مقتضى الاطلاقات شمول الاستحباب لمن كان له أثر قبر أم لا 
فيشمل القبور الواقعة في الصحن من مشاهد الأئمةءايظ وأولادهم وإن لم يكن في 
البين أثر من القبور. كذا القبور المندرسة الآثار, وفي مناجأة موسى بن عمران ريه 
قال: «إلهي أين أجدك؟ فأوحى الله إليه أنا عند القلوب المنكسرة والقبور 
المندرسة». 

(الثالث): لا يبعد شمول الاطلاقات للزيارة عن البعد أيضاً ويمكن 
الاستشهاد له بما ورد فى زيارة النبيتعَلكهُ والأئمة من بعيدا " ولكن الأولى قصد 
الرجاء فيها. 

(84) كما في خبر جراح المدائني عن أبي عبد الله40'” ولحو شين بعيد 
اله بن سنان عندلة ‏ أيضاً إلا أنه قال: «و المسلمين أنتم لنا 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: 6غ من أبواب الدفن حديث :غ. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: 9/ من أبواب الدفن حديث :10. 

(؟) راجع الوسائل باب: 46 وباب: 43 من أبواب المزار -كتاب الحج . 
(؛) تقدم فى صفحة .1١١:‏ 


و يستحب للزائر أن يضع يده على القبر وأن يكون مبجتفة وان يقرا ان 
أنزلناه سبع مرّات' 8 و يعي ايا فراءة الخد والمسعو< ينوا بنة 
الكرسى كل منها ثلاث مرات617 والأولى أن يكون جالساً مستقيل القيلة 
000 ينا 


و. سي انها قراء وين او يسع د انها وان يتتول: 
«بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أهل لا إله إلا الله. من أهل 
لا إله إلا اللّه. يا أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا 
إله إلا الله. يا لا إله إلا الله. بحق لا إله إلا الله. اغفر لمن قال لا إله إل 
الله. واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. على ولىٌّ 


اننا 


فرط.. » بعد قوله: «و المؤمئيت»!١.‏ 


(0 لقول أبي جعفرة في صحيح ابن بزيع : «من زار 5 قبر أخيه اومن 
فجلس عند قبره واستقبل القبلة. ووضع يده على القبر فقراً إِنَا أنزلناه في ليلة القدر 
سبع مرات أمن من الفزع الأكبر»!". 

(61) نقله فى كامل الزيارة عن المفضل7" 

(41) تقدم وجهه فيما سبق فراجء!؟' 

(68) للنبوي: «من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف عنهم ,يومئذٍ وكان 
له بعدد من فيها حسنات»!0) 

.11١: تقدم فى صفحة‎ )١ 
0 الؤسائل بات: 01 من أبواب الدفن حديث‎ 


) 
) ا 0 باب: ام الدفن حديث :". 
)0 


0) سفينة البحار ج: ا :000. 


مستحبات بعد الدفن 1 
السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين("3). 
السابع والثلاثون: 2 ين 


التاسع والثلانون: التحميد 5095 وسؤال الخلف عند موت 
الولد3107), 


رسول الهيَيَاةٌ يقول: من قرأ هذا الدعاء أعطاه الله سبحانه وتعالى ثواب 
خمسين سنة: كت عقة ساك حمنين سنة و ويه أرشيا 1 

(40) لقول أمير المؤمنين9: «و ليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند 
قبن امابيها بذعو لهينا»! ٠‏ 

ولكن الظاهر أن طلب الحاجة من جهة الدعاء للوالدين لا من جهة إتيان 
قبرهما فلو دعا لهما في غير محل قبرهما -كقنوت الوتر ونحوه ‏ يشمله إطلاق 
هذا الحديث. كما أنه لو أتى قبرهما ولم يدع لهما لا يشمله الحديث. 


5 لفعل النبئ 102 ذلك بقبر سعد بن معاذ. وقال2ة : «إني الأعلم‎ )4١1( 
." سيبلىيصل إليه البلاء. ولكنٌ الله عرّ وجلّ يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه»!‎ 


(5) للسيرة. وقول رسول الله يك لما وضع حجرا عند أن عثمان بن 
مظعون: «أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله»!. 

(97) لقول رسول الهوييُة: «إذا قبض ولد المؤمن قال الله تعالى: لملائكته 
قبضتم ولد فلان, فيقولون: نعم ربناء .يقول الله تعالى فما قال عبدي؟ يقولون: 
حمدك واسترجعع. فيقول الله تبارك وتعالى: أخذتم قرة عينه 
11)مستدرك الوتائل تاب /اء من نوات الدفن ديت 11 
(1) الوسائل باب: 08 من أبواب الدفن حديث :0. 
) 


©) الوسائل باب 12 مق آبوات الدقن حد بك 
(4)سغورك الوسائل باب:::#6 من ابوات الدفق حد يك 


29 مهذّب الأحكام /ج 4 

الأربعون: صلاة الهدية ليلة الدفن. وهي على رواية ركعتان يقرا 
في الأولى الحمد وآية الكرسي. وفي الثانية الحمد والقدر عشر مد5ات. 
يقول بعد الصلاة: : «اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر 
فلان». 


و في رواية أخرى في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين, 
وفى الثانية الحمد والتكائر عشر مات(" وإن أتى بالكيفيتين 
كان أولى 00 وتكفي صلاة واحدة من شخص وأحدلا؟ واتهان 
ارسعين: اول 377 لكين لاايقضة الروووو اقفوو 300 كيبا اله 


و ثمرة قلبه فحمدني واسترجع ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد»١‏ 

و قالع اكد ا 0 
8 ا0 

(18) نقلهما الكفعمى فى المصباح' " ويأتى تفصيل هذه الصلوات فى كتاب 
الصلاة م0 


)4 د الأذلة الذالة على عمق الأكتقاء شبوث مجر السش: 


(47) لأنه من الخير المحض بالنسبة إلى الميت فى مثل هذا الحال المطلوب 
تعدده. ولأنّ عدد الأربعين من مظان الاستجابة, كما تقدم فى شهادتهم للميت 
)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب الدفن حديث .١:‏ 


(0)اسيعدرك الوشائل يناب 1 من آبوات افق حتريف 6 
0 الؤساتل قات 4 يهن :اواك بقية السلراث القدوره تعد ف او 


مستحبات بعد الدفن 17 


يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب(51) 


الكرسي إلى «هم فنها خالن و00 

والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوله بعد العشاء!١١١,‏ و 
لو آاتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد؟* ١‏ لو كان بترك آية من انا اتزلتاة 
أو آية من آية الكرسى. ولو نسى من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً 
منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها(؟١١'‏ وإن لم يعرفه تصدق بها عن 
صاحبها! .)١١‏ وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى 
الميت لا بقصد الورود(9١3).‏ 

(مسألة :)١‏ إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى 
مدة فصلاة ليلة الدفن توؤخر إلى ليلة الدفن(1١3).‏ 


؛ والأحوط قراءة آية 


(44) إذ لا شيء أحسن من إهداء الثواب في كل حال لا سيّما في مثل هذه 
الأحوال. 

)٠٠١(‏ تقدم الكلام في وجه هذا الاحتياط. وآخر اية الكرسي في فصل 
اداب المحتضر. 

)٠١١(‏ لظهور الإطلاق الشامل لجميعها. وإن كان الأولى أول الليل ليستريح 
الميت في بقية ليلته. 

(؟١٠)‏ لعدم ال“تيان بالمأمور به على وجهه. وعدم دليل على الاجزاء. 

)٠١70(‏ للأصل, وقاعدة اليد. 

٠١ :(‏ لأنه من صغريات مجهول المالك. 

)٠١0(‏ أما بالنسبة إلى المال فيصح فيه التصرف. لفرض علمه برضاه وأما 


بالنسبة إلى إهداء الثواب فلما تقدم من أنه من الخير المحض الذي يؤتى به متى 
او ارا 


)٠١1(‏ لظواهر الأدلة الدالة على تقييد الصلاة فيها بليلة الدفن. 
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(مسألة ؟): لا فرق فى استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و 
التساء حت الشاناك مدي متس زا هيا تكوو حم اليه 1301و لبان 
بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إل مع مصلحة تقتضى 
ذيك ١ ,)3١8(‏ 


0٠١10‏ للإطلاقات الدالة على استحباب التعزية. ولخبر الكاهلى قال: «قلت 
لأبى الحسنك: «إِنّ امرأتى وامرأة ابن مارد تخرجان فى المأتم فأنهاهما فتقول 
لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتّى نتركه. وإن لم يكن حراما فلأي 
شىء تمنعناه؟ فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد. قال: فقال أبوالحسنا19: 
عن الحقوق تسألني, كان أبي يبعثث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل 
المدينة»!'. 


و يدل عليه قاعدة الاشترا تراك اك وإطلاق خبر مرازم قال: «سمعت أبا عبد 


لبه يقول: لما قتل جعفر بن أبي طالب دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على 


انيما شه حعنيمن ب النهة يشيع ١‏ 


)٠١8(‏ للإطلاق وأصالة الاباحة. وأما الدعاء لهم. فالظاهر أنه ينقسم 
بحسب الأحكام الخمسة التكليفية لعناوين خارجية. ويشهد له صحيح 
ابن الحجاج قال : «قلت لأبي الحسن موسى نيه : أرأيت إن احتجت إلى 
الطبيب وهو نصراني أسلّم عليه ؟ قال 498 : نعم إِنّه لا ينفمه 


دعاؤك» 0 

فروع 5 (الأول): مة مقتضى الإطلاق استحباب تعزية المصابين بالمصيبة 
بعضهم لبعض أيضاً وقد عرّى النبيْيية آل جعفراكة مع أَنْديَية كان هو 
المعى. 


.١: الوسائل باب: كس واف الدفن حديث‎ )١( 
)ارات با امن ابوات القن ديت‎ 
(9)الؤسائل ناب أن اراب لذن عدت‎ 


(مسألة ”): يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته(1 3١‏ 


(الثاني): لاما لماه والرتاية سس ورا 
اي ال يا ب 0 
توا يوه القنافة»! ١‏ 
تورا يوم الفي 


و عند ويا «ما من مؤمن ومؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحما به إلا 
كتب الله له بكلّ شعرة مرت عليها يده حسنة»!". 


(الثالث): : لا تنحصر التعزية بلفظ خاص وشيء معيّن بل تتحقق بكل ما 
تعورف عليه في كل زمان ومكان. نعم. الأفضل أن تكون بالآيات الشريفة وما نقل 
عن المعصومين92! ' والعلماء العاملين (قدّس سَدهم). 
6 في صحيح زرارة: «أوصى أبو جعف رك بثمانمائة درهم لمأتمه. 
وكان يرى ذلك من السئّة, لأنّ رسول الْهيَيةٌ قال: اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد 
شغلوا»!. 


تنبيه فيه أمور: 


الأول: : الموتى يعلمون بمن يأتي إلى زيارتهم ويأنسون به ويستوحشون إذا 
انصرف عنهم. ويدل عليه روايات مستفيضة ففي الصحيح عن أبي عبد اماي أنه 
قال: «إنْهم باتسواق بكم فاذا عبتم عنهم استوحشوا» !0 


0 ا ا 6 
ا إليكمه 6 


و قال علئ نية: «زوروا موتاكم فإنْهم يفرحون بزيارتكم»'" و 


(١‏ الوسائل ياب ١مك‏ أبزاب احكاء الأولاد سيت 
(؟) الوسائل باب: ١1‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث :؟. 

(؟) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الدفن . 

ا 8 من أبواب الدفن حديث :1 

(6) و(1) و(7) الوسائل باب: 66 من أبواب الدفن حديث: ”و 7و 0. 
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0 | 0 3 حتى إنْه 
م ا سا 
فقال ]كل : 3 الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحئّ بالهدية 
تهدى إليه»! "ا 

الثانى: الأعمال الخيرية الصادرة من الأحياء تنفعهم بعد الموت أيضاً قال 
الصادقاث فى صحيح هشام: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث 
خصال: صدقة أجراها في حياته فهى تجري بعد موته. وسنّة هدى سنّها فهي 
يعمل بها بعد موته, أو ولد صالح يدعو له»1". 

و عنه اليا داها : «ستة تلحق المؤمن بعد موته: ولد يستغفر له, ومصحف 
يخلفه, وغرس يغرسه, وقليب يحفره. وصدقة يجريهاء وسئة يؤخذ بهامن 
بعد 1 

وأكلها من ياب النثال :نيمل كل صمل شير هدو عنه مباغيرة أو سينا 

الثالث: كل عمل خير يصدر من كل عامل لميت من الأموات, ينتفع العامل 
به أيضاً كما ينتفع الميت بذلك العمل لنصوص كثيرة. 

منها: قول الصادق.9ة: «من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا 
أضعف الله له أجره ونفع الله به الميت»! 4 

و عندلاية أيضاً: «يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج 
والصدقةالبر والدعاء ويكتب أجره للذي يفعله وللميت»!"". 

و قولهلية: «و البر» يشمل جميع الأفعال الحسنة مطلقاً. فلو سلّم شخص 
على شخص أو صافحه أو عانقه بعنوان إهداء ثوابه إلى ميت من الأموات 
)١‏ الوسائل بأب: :18 من أبواب الاحتضار حديث: ١وآ.‏ 

و(" الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث: ١‏ و 0. 


١ 
0) 
لقاو( الرسائل نات :18 من أبواب الاحتضار حديث ”م‎ 

61 الوساقل كانت اهن لواب الاعخطا وخد مت 
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لنفع العامل والميت يذلك, وله فرق في العامل بين المؤمن وغيره. وكذلك في 
الميت. لأنّ الميت المؤمن ترفع درجته وغيره يخفف من عذابه. فعن الصادق افا 
فى حديث: «قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال.92: يخفف عنه بعض 


ما هو فيه»(". 


الرابع: وردت أخبار كثيرة تدل على أنّ الميت ,يزور أهله: 


منها: قول الصادقاة في صحيح البختري: «إِنّ المؤمن يزور أهله فيرى 
ما يحب ويستر عنه ما يكره. وإن الكافر ليزور اهله فيرى ما يكره ويستر 
عنه ما يحب. وقال9#: ومنهم من ,يزور كلّ جمعة ومنهم من يزور على قدر 
عمله»!". 

وعندنكة أيضاً: «ما من مؤمن ولا كافر إل وهو يأتى أهله عند زوال 
الشمس فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد الله على ذلك, وإذا رأى الكافر 
أهله يعملون بالصالحات كان عليه حسرة»7". 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

أقول: الأخبار فى ذلك كثيرة وإطلاقها يشمل من دفن قريباً من أهله أو 
بعيدا عنه بأيّ مرتبة من البعد كانت. وأما كيفية زيارة الميت للحيّ فقد ورد في 
موئق عمار عن أبي الحسن الأولئىة قال: «سألته عن الميت يزور أهله؟ قال: نعم, 
فقلت: كم يزور؟ فقال: في الجمعة, وفي الشهر. وفي السئة. على قدر منزلته. 
فقلت: في أيّ صورة ياتيهم؟ فقال: في صورة طائر لطيف يسقط على 
جدرهميشرف عليهم فإن راهم بخير فرحء وإن راهم بشر وحاجة حزن اغتم»! 4. 

أقول: وليس هذا من التناسخ الباطل, لأنّه إِنْما يكون فيما إذا كان للبدن 
الذي تعلق به الروح بقاء دنيوي. لا ما إذا كان من مجرد الظهور والخفاءء فالمقام 


١ من أبوات قضاء الصلوات خديث‎ ١7١ الوسائل باب‎ )١( 

09( الوافى ناف سن نوات هاعد اوت الجر النالث فهر ضن ؟/لة من الطحة 
الح 7 

(؛) الوافى باب: ٠١9‏ من أبواب ما بعد الموت, الجزء الثالث عشر ص: /91 من الطبعة الحجرية. 


22 مهذب الأحكام /ج 4 
إِنْما هو من ظهور المجرد بصورة تناسبه فى وقت خاص لمصلحة جعلها الله تعالى 
في ذلك. 

و في قولهاة: «في صورة طائر لطيف» إشارة إلى أنّه من سنخ موجودات 
عالم البرزخ بحيث لا يراه أحد من أهل الدنيا إلا أولياء اللّه تعالى المطلعون على 
خصوصيات هذا العالم ويرونه ويتكلمون مع أهله. 

الخامس: عن حبة العرني قال: «خرجت مع أمير المؤمنين.#ة إلى الظهر 
فوقف بوادي السلام كأنّه مخاطب لأقوام فقمت بقيامه حتّى أعييت ثم جلست 
حتّى مللت, ثم قمت حتّى نالني ما نالني أولا. ثم جلست حتّى مللت. ثم قمت 
وجمعت ردائي, فقلت: يا أمير المؤمنين إِنّى قد أشفقت عليك من طول القيام 
فراحة ساعة,. و طرحت الرداء ليجلس عليه. فقال: يا حبة إن هو إل محادثة مؤمن 
أو موّانسته. قال: قلت: يا أمير المؤمنين وإِنّْهم كذلك, قال: نعم. ولو كشف لك 
لرايتهم حلقا حلقا مخبتين يتحادئون. فقلت: اجسام ام ارواح؟ فقال: بل ارواح وما 
من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام 


وإنها لبقعة من حنة عدن»! 0 


أقول: يستفاد من هذه الأخبار أنّ الأرواح في عالم البرزخ لها 
تعارفاجتماع. و همٌ وغم, وتكلّم كما في هذا العالم. هذا جزء يسير مما يتعلق 
بالبرزخ, وبيان تفصيل خصوصيات هذا العالم يحتاج إلى وضع كتاب مستقل 
وطريق استفادة ما يتعلق بهذا العالم يختص بما ورد عن المعصومكة, لعدم إمكان 
اطلاع غيره عليه. 

السادس: ما تقدم في جملة من الأخبار من مخاطبة الميت بقوله: «اسمع 
افهم» و نحو ذلك. أو تخريكه: أو إِنّه يقول: «نعم فهمت» إلى غير ذلك مما يمكن 
أن يستظهر منه بقاء الحياة فيه. هو حق صحيح لا ريب فيه ويمكن إقامة الدليل 
العقلى عليه مع قطع النظر عن الأخبار التي تقدمت الإشارة إليها. لأنّ لبقاء 
الحياة في البدن وتعلق الروح بالجسد مراتب كثيرة لا يعلمها إلا من أحاط 
بعالم الأرواح, من عصمه الله تعالى عن الخطا وهو منحصر بالمعصوماكةٍ فقط. 


.18: من أبواب ما بعد الموت ص‎ ٠١١ باب:‎ ١ الوافى بج‎ )١( 


ا 000 شر لل 


و هي دايا - امور" 

الأول: دفن ميتين في قبر واحد(١,‏ بل قيل بحرمته مطلقاً وقيل 
بحرمته مع كون إحداهما امرأة أجنبية. والأقوى الجواز مطالقاً!" 
مع الكراهة. نعم, الأحوط الترك إلا لضرورة7' ومعها الأولى جعل حائل 


)١(‏ للمرسل: «لا يدفن في قبر.واخين اقنات». 
فنسب إليه الحرمة». 

(؟) للأصل وإطلاقات الأدلة من غير ما يصلح للحرمة. 

() أما كون الاحتياط فى الترك فللخروج عن خلاف ابن سعيد. وأما عدم 
الكراهة في الضرورة فلا خلاف فيه عن أحد. وقد روي عن النبيّ صلّى الله عليه آله 
نّه قال للأنصار يوم أحد: «احفروا ووسعواء وعمّقوا. واجعلوا الاثنينالثلائة في 
القبر الواحد»٠‏ ". 

هذا حكم الدفن ابتداء وأما دفن ميت في قبر ميت آخر قبل الاندراسء فهو 
من النبش المحرم ولو فعل حراما فلا إشكال في الكراهة وإِنْما الكلام في الحرمة 


)١(‏ أورده الشيخ فى المبسوط ولم نعثر عليه فى كتب الأخبار. 
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نعنهما و كذ نكوة حمل هنا 5:5 الرخل :و المراة على شريو وخر !2 الأحيوك 
كا 

الثانى: فرش القير بالساج ونحوه من الآجر والحجر؟١"‏ إلا إذا 
كاقت الا رضن أقوئة 199 اما قرفن طهر ا لقتوو نا لاهر وستجعورة فياز نا ين 

4 


كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به(؟, وإن قيل بكراهته 





)0( 0 أبي محمد اليا في مكاتبة الصفار: ره يحمل الرجل مع المرأة على 
ون بواعنه!” اودري قله شير 

المحمول على الكراهة إجماعاً. 

(6) جمودا على ظاهر النص. ثم إن الدفن فى السراديب المعمولة ليس دفن 
ميتين فى قبر واحد عرفاً. فلا يشمله دليل الكراهة. 

(1) إجماعاً. ولأنّ القبر من مظاهر عدل الآخرة. ولأن يظهر على العبد عند 
وروده على رئه اثار المذلة والمسكنة. 

(0) لمكاتبة ابن بلال إلى أبى الحسن.ة: «إنّه ريبما مات عنندنا الميت 
وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه. فهل يجوز ذلك؟ فكتب: 
ذلك جائز»' '' مع أن المتيقن من دليل الكراهة غير هذه الصورة. 

(8) لأصالة الاباحة. وإطلاق أدلة الاقبار. وخبر أبان قال: «قلت: أرأيت إن 
جعل الرجل عليه اجرا هل يضر الميت؟ قال.99: لا»1". 

وإطلاق تعليل ما ورد: «إنّ الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه»!؟ 


(1) للأصل بعد عدم الدليل على المنع. 


ذا الوضاتل نيان لابق ابوانت اللدقن بعدديك: 
)١(‏ الوسائل باب: /ا؟ من ابواب الدفن حديث : 
7 الؤساتل ناه الام براي الذقق بجد ليف 
(5) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الدفن حديث : 


9 . 9 ليو 
52 ل للد ل 


مكروهات بعد الدفن 72 
ابض( 
الثالث: نزول الأب فى قبر ولده خوفا من جزعه وفوات اخين ا اويل 
إذا خيف من ذلك فى سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً!". بل قد يقال 
بكراهة نزول الأرحام مطلقاً!؟". إلا الزوج فى قبر زوجته.المحرم فى بر 
5 مد ١ ١ )١18(‏ 
٠ 52‏ 


)٠١(‏ جمودا على إظهاز التساوي في أول عدل الآخرة. 

)١١(‏ لقول الصادق 2 في الصحيح: «يكره للرجل أن ينزل في قبر 
ولده)76"), 

و قال رسول الَهييةُ: «يا أيّها الناس إِنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في 
قبور أولادكم ولكلى لست أن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به 
الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره»!". 

)1١(‏ لشمول العلة المذكورة في الخبر له أيضاًء بل مقتضاه شمولها لكل 
حبيب مؤمن بالنسبة إلى حبيبه المؤمنء بل قد يكون حراما لأجل عوارض 
خارجية. 


)١(‏ تمسكا بإطلاق التعليل فى قولهييةُ: «أن يلعب به الشيطان فيدخله 
عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره». 


)١15(‏ أما استثناء الزوج فلقولهاي: «الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها في 
قبرها»! ". 


و أما بالنسبة إلى المحرم فلإطلاق قوله 8# في خبر السكوني: «مضت 
السئّة من رسول الْهييّ أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في 
20 ا 


(1) و(؟) الوشائل باب 6؟ من أبواب الدفن حديثك؛١‏ و 4. 
© الوسائل باب مق آبوات الدافن ديت 
6 الوسائل باب: هن أبوات الدفن حديث .١:‏ 
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الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب. فإنه يورث قساوة 


الل 81 
الخامس: سد القبر بتراب غير ترابه. وكذا تطيينه بغير ترابه. فإنه ثقل 
على المن- لحذ 


وقد ورد في جواز دخول الولد في قبر والده! "ا ولكنه محمول على قلة 
الكراهة بناءً على ثبوتها مطلقاً. هذا حكم المسألة يحسب العنوان الأولي ولكنّه قد 
يتغير بحسب العناوين الخارجية. ويشهد له نزول علئءة والفضل ابن عباس في 
قبر رسول الله2ة7". 

)١0(‏ ففى خبر عبيد بن زرارة قال: «مات لبعض أصحاب أبى عبد اللهاكا 
ولد فحضر أبو عبد اللّهاة فلما ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب. فأخْذ أبو عبد 
ه990 بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب. ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه 
التراب. فإنّ رسول اليه نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب. فقلنا 
يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال: أنهاكم أن 
تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فإنّ ذلك يورث القسوة, ومن قسا قلبه بعد من 


(17) لقول الصادقنىة: «كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل 
على الميت»!. 


(م) 
منذ )) 3 


وقالالىا أيضاً: «لا تطينوا القبر من غير طينة»!١).‏ 


. من أبواب الدفن‎ ١6 راجع الوسائل باب:‎ )١( 
. (؟) الوسائل:بانه:4 مق بوانت الدفى خدد ركه‎ 
: 11 انل وان امم لام وان القافة داك‎ 


مكروهات بعد الدفن 20>© 

السادس: تكتحصيصه أو تطيينه لغير 000 بين وإمكان الإحكام 
المندوب بدونه23147. والقدر المتيقن من الكراهة إِنّما هو بالنسبة إلى باطن 
القبر لا ظاه .(01, وإن قيل بالاطلاق('". 


(10) نصّاً وإجماعاً. قال أبو الحسن الكاظمنكة في الصحيح: «لا يصلح 
البناء على القبر ولا الجلوس, ولا تجصيصه ولا تطيينه»!١'.‏ 


اننا سر 

و عن الصادقاكةٍ قال أمير المؤمنين.#ة: «بعثنى رسول الهج فى هدم 
7 8 
القبو و كير الضو)”". 

و عن النبئَيية: «لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطيّن قبره»!*. 


و تقدم ما يدل على الجواز في تجصيص الكاظم ك9 قبر بنته يفيدا*' إن لم 
نحمله على أَنْه لأجل كونها من أولاد الامام2ة وهم مستثنون من الكراهة, أو كان 
ذلك لأجل عدم إمكان إحكام القبر خوفا من السباع بدون ذلك, وفي عدم القائل 
بالحرمة مطلقاً كفاية. 


(1) إذ لا ريب في عدم الكراهة حينئذ. بل قد يجب. 

(19) للاقتصار في الحكم المخالف للأصل على المتيقن من مورد الدليل. 

)٠8(‏ جمودا على الاطلاق. ويظهر ذلك من صاحب الجواهر وغيره. 

)١١(‏ على المشهور بين الأصحاب. وكفى به دليلا للكراهة بعد المسامحة 
31371 6 الوسنا تن انب ) مق آبوات الدفن خديت 33 1. 


سيراه الوساء كاي ااه ابوت الادن عدوت 1 
(8) الوسائل باب لمن أبوات الدفن خذييك: ١‏ وتقدء فى ضفحة 1١1‏ 


0 2 مهذب الأحكام اج ؛ 
و الأواضياء و الضلحاء الغلباء 09 


الثامق تسعة نل الأحوط دك 


فيهاء وقد تقدم في مناجاة موسى بن عمران: «أنا عند القلوب المنكسرة والقبور 


المندرسة». 
وفى الحديث القدسى: إِنّْى أحبٌ القلوب المنكسرة والقبور المندرسة». 
مساكين أهل الحب حتى قبورهم علاها غبار الذل بين المقابر 


و المراد من الذل ذل العبودية لله الذي هو عين العز. 

و لعل المراد بالقبور المندرسة قبور خلّص المؤمنين الذين لا يعرفون غير 
للهلا يعرفهم إلا الله تعالى ويشهد له ما تقدم من إطلاق النهي عن التجصيص 
الشامل للحدوث والبقاء. وما عن عليّ99: «من جدد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج 
عن الإسلام»!". 

بناءً على أَنْه بالجيم والدالين وقد قرئ (خدد) بالخاء والدالين ويكون بمعنى 
الشق فيكون دليلا على حرمة النبشء. وقرئ بالحاء المهملة والدالين ويكون 
معديو التسنيم. وقرئ (جدث) بالجيم والثاء ويكون بمعنى دفن ميت في كبر ميت 
أخشين. 

)١1١(‏ بضرورة المذهب, بل الدين بالنسبة إلى قبور الأنبياء والأوصياء في 
الجملة. والظاهر كونه ضروريا بالنسبة إلى كلّ من اعتقد بنبٌّ أو وصىٌ نب مسلماً 
كان أو غيره. وكذا بالنسبة إلى أولاد الأئمة وأصحايهم والصلحاء والعلماف لد 
ذلك كلّه من تعظيم شعائر اللّه. والظاهر عدم شمول خبر المنع على فرض تماميته 
لها. 2 تجديد شعائر الله تعالى حسن مستحسن في جميع الأديان ويترتب عليه 
كثير من المصالح الدينية, مع استمرار سيرة المتدينين عليه خلفا عن سلف. 

(7) تقدم في الأمر العشرين من الفصل السابق ما يتعلق به. 


3 الوسات امه 1ق ابوانها الافن دوك 


مكروهات بعد الدفن »6 
التاسع: البناء عليه20. عدا قبور من ذكر(*9). والظاهر عدم كراهة 
الدفن تحت البناء والسقف(1"). 
العائير: اتنحاذ المسنقنة مسيهر !1" الآ قيرة الأتسناء 
والأئمة 60 العلماء (00), 


(18) إجماعاً. ونصوصا كثيرة, منها ما تقدم من قول الكاظم.كة: «لا يصلح 
البناء على القبر»(''. 

و منها: خبر المدائني: «لا تبنوا على القبور»!" 

)60 للإجماع. ولما تقدم في سابقة. وما ورد في أداب زيارة المعصومين 
عليهم السّلام' والسيرة. والأخبار المرغبة في تعمير قبورهم:يكة. ويلحق بهم 
أولادهم والعلماء العاملين يما ورد عنهمء للأصل بل بصرورة من المذهب. 
السيرة. 

)١11(‏ للأصل بعد أنّ ظاهر النص هو البنئاء على القبر وعند الدوران بين 
الدفن تحت السماء أو تحت السقف الظاهر أفضلية الأول لو لم يكن مرجح في 
الثاني. 

(70) لقول رسول الَهيَلْيهُ: «لا تدخذوا قبري قبلة ولا مسجداًء فإنّ الله تعالى 
لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»!"". 

وفي موثق سماعة عن أبي عبد اللهاظة: «لا يبنى عند القبور 
مساجد» 3 


(18) للأصل والسيرة, بعد انصراف الأخبار عن قبورهمئلِيُ ومن يتبعهم 
علما و عملا. فإنٌ تلك القبور محل نزول البركات فتستجاب بقربها 
9 و(1) الوشائل باب" اين ارات لدان سد 1د و 


1 و(6) الوسائل باب: له كو 
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العساوى غتبة البيعاء دان الفبيور 3791 5 الاتسياء والاكبية 


لأني . عبد الله افلا : اي ا الصلاة ة في العام فقالا: اليه اكد 
من كيه ايت الله 2 ام ا 

)١(»كتاف‎ 

ثم إنّ اتخاذ القبر مسجدأً على أقسام: 

الأول: أن يعبد صاحب القبر ولا ربب في عدم جوازه مطلقاً نبيا كان 
المقبور او وصيا او غير هما. 

الثانى: أن يحترم المقبرة كاحترام المساجد ولا ريب فى جوازه بالنسبة إلى 
قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء العاملين. 

الثالث: أن يعبد الله تعالى فيها بالتوسل إليه بصاحب القبر لقبول عبادته, ولا 
ريب في جوازه أيضاً إن كان صاحب القبر ممن يرجى التوسل به إليه تعالى 
كالأنبياء والأوصياء والعلماء العاملين. 

الرابع: الصلاة مطلقاً في المقبرة ويأتي في مكان المصلّي ما يتعلق يه. 

الخامس: جعل المقبرة مسجداً في عرض سائر المساجد لا يعنوان 
المسجدية المعهودة. والظاهر عدم جوازه. 

السادس: جعل المقبرة مسجدأاً مستقلا كالمساجد المعهودة لأن يأتي 
الناس للصلاة في المسجد ثم يدعون للميت بالعرض ولا إشكال في جوازه. 

0 اين والإجماع. قال الصادق.9ة: «ليس التعزية إل عند القبر ثم 
ينصرفون»!" ' وفي حبر بيعة النساء للنبئ 11 «و لا تدعون بالويل والثبور 5 
اخ ل 2 ل 
)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد حديث .١:‏ 


:": الوشائلراب: 1 هن ابوات اللافن حديت‎ (١ 
٠١ ("اسكدرك الوسائل بات ؟لامن أبوات الدقى تحديث‎ 


تكريات يد دفن لاا لص ل 
عليهم اينات 50 

الثاني عشر: الجلوس على القبر(3",. 

الثالث عشر: البول والغائط في المقابر!"". 

الرابع عشر: الضحك في المقابر!"". 


(0) للإجماع. والسيرة, ولأنها الملاذ والملجأ مما يخاف ويخشى. 


)7١(‏ لقول النبئيية: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فقتصل 
النار إلى بدنه أحبٌ إلى من أن يجلس على قبر»!''. 

وعن موسى بن جعفرئاك9: «لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس عليه»!" 
مع أنه خلاف احترام الميت. 

1 لأنّ ذلك من مواضع اللعن مع أنه خلاف احترام الميت. ولصحيح ابن 
مسلم عن أبي جعفراك: «من تخلى على قبر.. إلى أن قال)9#: فأصابه شيء من 
الشيطان لم .يدعه إلا أن يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على 
بعض هذه الحالاات»!" 

وعنداظة أيضاً: «ثلاثة يتخوّف منها الجنون: التغوط بين القبورء والمشى فى 
حف واحد. والرجل ينام وحده)» 0 

و التخلىي يشمل البول والغائط. وإذا كان التغوط بين القبور مكروهاً فعلى 
القبور يكون بالأولى, ٠‏ وفي النبوي«لا تبولوا بين ظهرانيٌ القبور ولا تتغوّطوا» 1 


و تقدم في مكروهات التخلّي ما ينفع المقام. ويحرم ذلك لجهة خارجية, 
كما إذا كان القبر ملكاً لأحد. أو كان التخلّي هتكا بالنسبة إلى الميت. 


(0) لوصية النبئ صلى الله عليه و اله لعليّ عليه السلام: «إِنّ الله تعالى 


)١(‏ سفينة البحار ج: : ' صفحة: 90" مأدة: قبر 

١ الوسائل باب: ا‎ )١( 

(؟) و (])الوسائل باأب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ١و‏ 1., 
(0) مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من ابواب احكام الخلوة حديث .١:‏ 
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الخامس عشسر: الدفن فى الدور(9". 
السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة 


الميت(00). 
السابع عشير: المشي على القبر من غير ضرورة!١‏ "). 
الثامن عسر: الاتكاء على القبر(9"). 


كره لأمتي الضحك بين القبور, والتطلع في الدور»!'". 

و التطلع حرام كما يأتى إن شاء الله تعالى في محلّه لدليل آخر يدل على 
حرمته. 
قبورا»!") 

(0*) الظاهر أنه إذا كان ذلك هتكا لحرمته يحرم ذلكء, والمكروه ما إذا لم 
يصل إلى الهتك ودليل الكراهة حينئذ أنه خلاف توقير الميت وخلاف احترامه. 

(1) قد ادعى الإجماع على الكراهة. وعن النبى 107 : 

«لأن أطأ على جمرة أو سيف أحبٌ إلى من أن أطأ على قبر مسلم»' ". 

و أما المرسل: «إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمناً استراح إلى 
ذلك.من كان منافقا وجد ألمه»!' فيمكن حمله على الضرورة مع أنه أمر فى مورد 
توهم الحضر لا يستفاد منه شىء. 

(0) قال في المستدرك: «ظاهر الفقهاء كراهة الاتكاء والمشي على 
القبورنسبه فى المعتبر إلى العلماء»!". 


٠. 
5 


(1)تنتعدرك الوشائل باب امن ايوات اللقق عنديثف: 
(؟) مستدرك الوسائل باب: 60 من أيواب الدفن حديث: 
(*) مستدرك الوسائل باب: 07 من أبواب الدفن حديث: 
) 
/ 


حمل ١١١‏ مد 


؟)الؤسائلباني: اله من اوات الدقى حديك :١ ١‏ 
0) مستدرك الوسائل ياب: 67 من أبواب الدفن حديث : 


لي 
بحس 


مكروهات بعد الدفن 2 


التاسع عششر: إنزال الميت في القبر بغتة(4) من غير أن توضع الجنازة 
قريباً منه ثم رفعها ووضعها دفعات. كما مر. 
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع 


مفرجات 17 ). 


(8) تقدم في الأمر الرابع من الفصل السابق. 
(89) تقدم دار الامو ر اناسع عشر من الفصل 2 
الوسائل ا د ا امون 
الأول: صحيح ابن مسلم عن أحدهما أنه قال: «و لا تطف 


بقبر»! 0 


و مثله صحيح الحلبي/'! ونوقش فيهما: أن الطواف استعمل بمعنى الغائط 
-كما في مجمع البحرين. ومقامع الفضل فلا يكون دليلا للمقام ويمكن أن يكون 

بمعنى الإلمام والمقام عند القبر. وهو مكروه. فلا يدل على كراهة الطواف المعهود. 

الثاني: سيرة الأئمة والعلماء حيث لم يعهد منهم الطواف حول قبر النبي 2 
أو الإمام المعصوم فضلا عن غيرهما. 

وفيه: نه ميلد لا ندل على الكراهة: الجران سير نهم على اتلك مله 
من المباحات - أيضاً ‏ مع أنه قد ورد في <: خبر ابن أكثم قال: : «بينا أنا ذات يوم 
دخلت أطوف بقبر رسول الَهَيِلةُ. فرأيت محمد بن علي الرضا عليه السّلام يطوف 
به76". ْ 

ولا وجه لحمله على التقية, أو أنه ليس من الطواف التام, كما عن صاحب 
الوسائل. 


(١)و‏ و(") الوسائل باب: 1 من أبواب المزار -كتاب الحجج حديث: 1 و١‏ و 5, 
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الثالث: أنه من شعائر الصوفية بالنسبة إلى قبور مشايخهم. والعامة بالنسبة 
إلى كبور أكابرهم, وكد ورد أن «الرشد في خلافهم». 

و فيه: أنْه ليست المخالفة أصلاً متبعا بيننا وبينهم فى كلّ شىء. وإِنّما هى 
فى موارد خاصة لا يمكن الجمع بين الأدلة بغيرها. 

الرابع: أَنّه تشبه يالكعبة والأئمة لا يرضون بذلك. 

و فيه: ما لا يخفى. هذا وقد ورد في زيارة أئمة المؤمنين: «بأبي أنتم وأمّي 
يا آل المصطفى إِنا لا نملك إل أن نطوف حول مشاهدكم»!'". 
مجموح ما ذكر فيهاء وإن كان قابلا للمناقشة كما مر وفي صحيحة حماد عن 
الصادق ىذ فى قضية فدك: «دخلت فاطمة عليها السّلام المسجد وطافت بقبر أبيها 
-الحديث -)(". 

و هي ظاهرة في الجواز إن لم نقل بأنْها قضية في واقعة. 

(الثانى): يظهر من بعض الأخبار كراهة زيارة القبور بالليل فعن النبى 1/2 
لأبى ذر: «وزرها أحيانا بالنهار. ولا تزرها بالليل»7". 

ويستثنى من ذلك قبور المعصومين, للسيرة المستمرة خلفا عن سلف بين 
العلماء العاملينء والمؤمنين. 

(الثالث): تجوز الاستنابة فى زيارة القبورء كما يجوز أخذ الأجرة عليها. 
يصح إهداء ثوابها إلى الغير أيضاً. كلّ ذلك للأصل والإطلاقات 
والعمومات. وإطلاق حبر داود الصرمي عن العسكري ىه قال: «قلت له: إِنْي 
زرت أباك وجعلت ذلك لك. فقال: لك بذلك من الله ثواب وأجر عظيم ومنًا 
المحمدة»!6. 








اميك دك الوساتل راك الاين ابواي الجزار ويك 
()تمستقه رك الوسائل بان الامن انوا العزار يفويت 7 
(#اممضر كه الروتاتل باتك كفن ابوات الذده جمد يق 
1 الوه نوات ما من ابواك المرار كدوك 1 


الحادى والعشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخرا"'/ إلا 
إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدّسة!١2‏ والمواضع المحترمة. 


تنبيهان الأول: ما تقدم في الفصلين السابقين من الأوامر والنواهي وإن 
كانت ظاهرة فى الوجوب والحرمة, إلا أنلها محمولة على الندب والكراهة, لقرائن 
داخلية أو خارجية : تعياضناأ لبعضها. 


الثاني: الأولى إتيان المندوبات وترك المكروهات رجاءء. لقصور مدارك 
بعضها فتبني على قاعدة التسامح وقد اختلف الفقهاء في تيوت الحكمٍ الشرعي 
بهده ا مركن ليما د عن باجنا كما رضنا لها أضا فراجء! ١‏ 


(40) مقتضى الأصلء وإطلاق أدلة الدفن جواز النقل مطلقاً ما لم - يترة 
عليه محوّم ‏ لشمول تلك الإطلاقات لما إذا استلزم النقل وعدمه. ولكنه مكروه 
لدعوى جمع من الأعيان الإجماع عليهاء ويشهد لها ما نسب إلى النبئ عا تارة, 
وإلى عليّ 9 أخرى: «ادفنوا الأجساد في مصارعهم ولا تفعلوا كفعل اليهود فإنّ 
اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس -الحديث -)!". 


إن لم نقل باختصاصه بمصارع الشهداءء. وإلاً فلا يستفاد منه التعميم. 


ونا ول بعلن جيل الددر "١‏ معدول غلن النيتك الفاعا عا له يكين 
غرض صحيح في البين, وإلأ فقد يكون الترجيح مع ملاحظة ذلك الغرض 

)4١1(‏ للأصل بعد أنّ المتيقن من الإجماع الدال على الكراهة غير ذلك 
ويمكن دعوى اتفاق المذاهب الأربعة الإسلامية فضلا عن الإمامية. بل العقلاء 
على جواز النقل إليها. بل رجحان ذلك ثابت بالفطرة. وفي الشرائع الاإلهسية 
خصوصاً في مثل هذه الحالة التي انقطعت منها العلاقات. وبقية التوسلات إلى 


ماري "من أبواب الدفن حديث 1 
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كالنقل من عرفات إلى مكّة457, والتقل إلى النجف الأشرفء. فإنُ 


أدم #دفنها في الغريّ'١'‏ ونقل موسىنىة عظام يوسف عليه السّلام ودفنها في 
بف المقدس ١‏ 


وما ورد في نقل رجل جنازة أبيه من اليمن إلى الغري في حياة علي عليه 
السّلامء وأمرهاكة بالدفن هناك7". 


و بالجملة في السيرة بين العقلاء الذين يدفنون موتاهم ومرتكزاتهم في 
النقل إلى الأماكن المقدسة غنى وكفاية بعد عدم ثبوت الردعء وقد تعرضت كتب 
التاريخ المعتبرة لنقل الجنائز قبل الدفن وبعده إلى محل آخر من فرق المسلمين, 
ومن شاء العثور عليها فليراجعها. وقد نقل جملة منها العلامة الأميني (رحمه 
اله وسيأتي في نقل كلام صاحب الجواهر من دعوى الإجماع على 
الاستحباب. 


(40) لنصوص كثيرة. ففى خبر ابن سليمان قال: «كتبت إليه أسأله عن 
الميت يموت بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيّهما؟ فكتب يحمل إلى الحرم ويدفن 
فهو أفضل»!6. 


وفي خبر آخر عن أبي عبد اللهاظةٍ قال: «من دفن في الحرم أمن من 


وفاجرهم»!”. 
مضافاً إلى أنّ مكة أفضل من عرفات من جهات. منها كونها في الحرم دون 
عرفات. 


)١(‏ راجع مستدرك الوسائل باب: لانن اواك الدفن:: 

(1) راجع الوسائل باب: ٠77‏ من أبواب الدفن . 

()مسعدرة الوساتئل بان» انق ابوات الدذفق حد يك 

(غ) و١(6)‏ الوسائل باب: 8غ من أبواب مقدمات الطواف حديث: ؟ و ,١‏ 


مكروهات بعد الدفن 220 
الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين2"7. وإلى كربلاء. الكاظمية 
وسائر قبور الأئمة عليهم السلام. بل إلى مقابر العلماءالصاحاء!4؟) بل لا 
يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى أخر لبعض المرجحات 
أو 010 واغق قال عله الشاني قيزر اذن ميا إذا استلزم النيش, وإلأ 
يمو ب سوا ماسوو ا و 


(4) كما سيأتي في التنبيه الثالث. 


مرغوب إليه في البرزخ وفي الآخرة. 

(16) لأنّ الحالة حالة يطلب فيها الأفضل فالأفضل مهما أمكن. وفي 
النبوي: «إنّ موسى بن عمران لما حضرته الوفاة سأل ربّه أن يدنيه إلى الأرض 
المقدسة رمية 0 وقال2اا: لو كنت ثم لأريتكم كبره عند ا م لكقيت الأحمرم "ا 
كثرة مقابر العلماء والصلحاء فى ذلك المشهدء وذلك يختص بالنجف الأشرف. أو 
كثرة الشهداء. وهذا يختص بالمدينة المنوّرة وكربلاء المقدسة. 

(1]) النقل تارة يكون بعد الموت وقبل الدفن, وأخرى بعد إيداعه فيما 
يحفظه عن الفساد., أو استعمال ما يبوحب عدم عروضه عليه من الأدوية القلامة أو 
الحديثة. أو يكون بعد الدفن ثم النبش للنقل. والكلٌ جائز للأصل -وإن قلنا بحرمة 


النبش في نفسه ‏ ولو فرض خروج الميت يسيل أو نحوه فلا حرمة من هذه الجهة 
أيضاً. 


.59/: سفينة البحار ج: ١؟ صفحة‎ )١( 
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النقل إلى المشاعد المكترنة :وان اسكله :نسساة الميك97"؟ إذ| لم يوحت 
اذية البصالنين 57أاقان ميق تساف يوم ناز وسيق اجام فقو تيهنا 


(40) قال فى الجواهر: «كان يفتى به الأستاذ المعتبر الشيخ جعفر تغمده 


فيه...». 
و لعلّه استند إلى الأصل. وإطلاق الأصحاب استحباب النقل إلى المشاهد. 
بأولويته من النقل بعد الدفن. 


والكلّ مخدوش بما دل على لزوم احترام المؤمن بعد موته «و لأنّ حرمته 
ميتا كحرمته حيا». ولكن يمكن أن يقال: إنّ المسألة من صغريات الأهم والمهم, 
فإذا كان حفظه عن مكارهه الروحية بإيصاله إلى جوار من بجواره تتحفظ 
الأرواحالنفوس عما يخاف ويحذر. وتصل إلى ما أعد لها من المقامات المعنوية 
متوقفا على تقطيع جسمه فكل أحد يرضى بذلكء بل الشرع أيضاً يرجحه. لكثرة 
اهتمام الشارع بإيصال نفوس أمّته إلى المقامات المعنوية في جميع العوالم التي 
تمر على الإنسان. ولا وقع للجسم الجامد الذي يفنيه التراب عما قريب في مقابل 
درك الفضائل المعنوية الأبدية من جوار أولياء الله تعالى. ويشهد لقول كاشف 
الغطاء (رحمه الله) إطلاق ما مر من نقل موسى عظام يوسف ودفنها في بيت 
المقدس١‏ فإنّ إطلاقه يشمل حصول الكسر في العظم خصوصاً في الأزمنة 
القديمة التي صعب فيها النقل والانتقال جدا. 


(8]) الأذية لها مراتب متفاوتة. منها ما يصل إلى تلف النفس. ومنها ما 
يوجب حدوث مرض. ومنها ما يحدث ويزول بسرعة. كحدوث الروائح المنتنة 
الكريهة التي تأتي وتزولء والظاهر عدم شمول أدلة النقل للأولتين: وأما الأخيرة 
فلا مانع فيها من الشمول. 


1 الوسا نياف اهن ابوات الدم خديك 3 


مكروهات بعد الدف: 
أو اعمال ذواء أو شيء آخر لذلك لأجل نقله إلى بعض المشاهد. 
للأص ل إطلاقات الأدلة الدالة على وجوب الدفن بعد الموت. 


و أشكل عليه: بأنّ الإيداع ليس بدفن. مضافاً إلى ما دل على التعجيل فى 
الدفن. 


و فيه: أن الإيداع وإن لم يكن دفناء ولكنّه في معرض الدفن بعد ذلك 
فيشمله إطلاق أدلة الدفن والتعجيل في الدفن مندوب إجماعاً ما لم يكن غرض 
أهمّ في البين, فما دل على وجوب الدفن لا يدل على أزيد من وجوبه في الجملة, 
ولا تستفاد الفورية منهاء كما ثبت في محلّه. والمفروض عدم ترتب مفسدة على 
الإيداع, بل تترتب عليه مصلحة النقل وعدم الوقوح في حرمة النبش بعد ذلك لو 
قلنا بحرمة النقل أيضاً. فمقتضى الأصل عدم محذور فيه ما لم تترتب عليه 


مفسدة. 


الثانى: قد تعارف فى هذه الأعصار نقل الجنائز من أطراف كربلاء ‏ حتّى 
من النجف - والتبرك بها بالضريح المقدس الحسيني, ثم دفنها في النجف 
الأشرف.مقتضى الأصل جوازه لو لم يترتب عليه حرام. والظاهر عدم احستساب 
مئونة النقل على القصر من الورثة, ويشهد له في الجملة ما ورد في وصية الحسن 
لأخيه الحسين:2ة من حمل نعشه إلى حرم النبيكة ليجدد به عهداء ثم دفنه في 
البقيه !'". 

الثالث: قال فى الجواهر: «إن نقل الجنائز إلى المشاهد المشرفة لا يكره. 
إل سس يللا خالافم ,وق المتغير آنه مذهب علمائنا. وعن المحقق الثشاني 1 
عليه عمل الإمامية في زمن الأئم ةلي إلى الآنء وعن الصادقنىة في خبر ابن 
خارجة: «من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر فقلت له: من بر الناس 
وفاجرهم؟ قال: من بر الناس وفاجرهم»!" 


و فى البحار: : «إنه كد وردت أخبار كثيرة ة في فضل الدنن فى يي المشاهد 


ا الزساتئل باب ١‏ من آنوات الذفى هد يث ١‏ 
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ومن لجا إليهم أمن. ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى. والمتوسل بهم 
(مسألة :)١‏ يجوز البكاء على الميت17؟) ولو كان مع الصوت. 


المشرفة لا سيّما الغرىّ والحائر». 
وترك محاسبة نكير ومنكر هناك كما ورد فى بعض الأخبار الصحيحة عن أهل 
البيت (عليهم السشلام) . 

وفى الجواهر عن بعض مشايخه ناقلا عن المقداد: «قد تواترت الأخبار أن 
الدفن فى سائر مشاهد الأئمة مسقط لسؤال منكر ونكير». 

الرابع: نسب إلى أمالى الطوسى أنه نقل عن الصادق ١ك9:‏ «إنّ الله تعالى خلق 
سبعين ألف ملك نقالة تنقل الموتى إلى حيث يناسبهم»!". 

وقد ورد أن من مات بعمل قوم لوط ولم يتب يقذفه القبر إلى مكان قوم 
لوطا '". 

أقول: قد تفحصت بقدر وسعي فلم أجد ما دل على النقل في المدارك 
المعتبرة. و يمكن حملها ‏ على فرض الصدور عن المعصومايّة على من كان لا 
يليق بالجوار من الكفار, أو من انهمك في الطغيان بحيث يقبح بالنسبة إليه 
الثواب الإإحسان, وإلا فمشاهدهم مأمن إلهى. والملائكة لا تجترئ على النقل عن 
مأمن إلهى. وكيف ,يرضى الله تعالى بذلك بعد أن جعل تلك المشاهد ملجأ وملاذا. 

فعار على حامي الحمى وهو في الحمى إذاضل في البيدا عقال بعير 

مع أَنّه تقدم أنّ الدفن في الحرم ينفع بر الناس وفاجرهم. 

(59) أما أصل جوازه في الجملة, فللأصل والإجماع. ونصوص كثيرة 


.177: الأمالى صفحة‎ )١( 
|؟) سعدركة الوساتاءات: امن ارات الحهاد::‎ 


ما يتعلق بالبكاء على الميت 22 

بل قد يكون راجحا كما إذاكان مسكنا للحزن وحرقة القلب(*6. بشرط أن لا 
يكون منافيا للرضاء بقضاء اللّه١١'‏ لا فرق بين الرحم وغيره. بل قد مر 
استحباب البكاء على المؤمن. بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على 
الأليف الضال(02, ا ا ا 520ص 


تقدم بعضهاء بل الظاهر أَنّ بعض مراتبه غير اختياري عند موت القريب. بل 
الحبيب. خصوصاً عند النفوس الرحيمة. وأما جوازه لما إذا كان مع الصوت أو 
بدونه. فللأصل والاطلاق. 


(00) لخبر منصور الصيقل. عن أبيه. قال: «شكوت إلى أبى عبد الله اثا 
وجدا وجدته على ابن لى هلك حتّى خفت على عقلىء فقال: إذا أصابك من هذا 
شىء فأفض من دموعك فإنّه يسكن عنك»1". 

و يشهد له ما ثبت في الطب القديم والحديث. بل قد يجب ذلك إذا توقف 
علاج العقد النفسانية عليه. 


)0١1(‏ لأنّ التسليم لله تعالى في كلّ ما يرد منه على عبده من أجل المقامات 
أعلاها. وهو مقام الأولياء المقربين والعرفاء الشامخين حيث يرون أن جميع 
ما يتعلق بهم عارية من الله تعالى ووديعة منه عر وجلء ولا وجه للجزع عند رد 
العارية والوديعة. مضافاً إلى ما ورد من الأخبار عن النبئّة عند 
موت ابنه إبراهيمة: «يحزن القلب وتدمع العين. ولا نقول ما يسخط 
الرب»1 '". 


(01) كما في خبر يونس بن .يعقوب. عن عبد الله بن بكير الأرجاني قال: 
«ذكرت أبا الخطاب ومقتله عند أبى عبد الله#ة قال: فرققت عند ذلك 
وبكيت فقال: أ تأسى عليهم؟ فقلت: لا. ولكن سمعتك تذكر أن عليالكة 
قعل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب عليَلكة يبكون 


(1) الرتماتل ياف /النين ابوات لذن تعديت:. 
(؟) الوسائل باب: 87 من أبواب الدفن حديث :4. 
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و الخبر0”7 الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيفء منافيٍ لقوله 
«وَّلا تَزِرٌ وَازِرَة وزْرَ أخرئ». 

و أما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصير قجائ (05) 
مالم يكن مقرونا بعدمالرضاء بقضاء الله )200 . لعمء » يوجب حبط 


عليهم. فقال عليّاكة: أ تأسون عليهم؟ فقالوا: لا إِنا ذكرنا الألفة التي كنا 
عليهاالبلية التي أوقعتهم فلذلك رققنا عليهم. قال: لا يأس»١١).‏ 

(017) هذا الخبر رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن النبئ يليه قال: 
«الميت يعذب ببكاء أهله عليه»!'' وفي رواية أخرى: «إِنّ الله يزيد الكافر عذايا 
ببكاء أهله»! " وهذا الخبر مع أنه عامي. ومنقول بوجهينء ومخالف للقرآن لقوله 
تعالى «وَ لا تَزِرُ وَازِرَة وِرْرَ أخرئ»27. 

محرّف أيضاً فقد نقلوا عن عائقة أنّها قالت: رحم الله عمر والله ما 
كذب.لكنّه أخطأ أو نسيء إِنْما مر رسول اللهييةٌ بقبر يهودية وهم يبكون عليها. 
فقال: «إِنْهم يبكون, وإِنْها لتعذب _الحديث )'"". 

و أما ما ورد عن الصادق.9#: «من أنّ كل الجزع والبكاء مكروه ما سوى 
الجزع و البكاء لقتل الحسين90»!'". 

فلا بدّ من تأويله. كالارشاد إلى أقلية ثواب البكاء على غيرهاكة عن البكاء 
عليه أو نحو ذلك. 


(04) للأصل. والاطلاق. 
(00) لمنافاته للأخبار المتواترة الدالة على الرضا بقضاء الله تعالى. 


الإساكل ناب تمن ابوايه اللقق فد يك 0ك 

(1) و (؟) صحيح البخاري ج : ؟ ص:١٠٠,.باب:‏ قول النبيّ صلى الله عليه و آله يعذب الميت ببعض 
كا أهلة عليه. 

امور الأهاء لك 

(0) راجع المصدر السابق عن صحيح البخاري . 

41 اوسا ناي ارهن نوات الذن حدسسية 


ما بتعلق بال الميت 
يتعلق بالنوح على الم 7 


000 61 


(مسألة ؟): يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر(4 ما لم 


الأجر 


و التسليم لأمره. بل عدّ ذلك من شعب الاإيمان. 

(01) لأنّه يمكن أن يستفاد مما دل على أن ضرب المصاب يده على الفخذ 
موجب لحبط الأجر يأن يكون ذلك من باب المثال لكل ما يمكن أن يظهر به 
الجزع المنافى لقضاء الله. 

(00) بل هي المسلمة إن قلنا بأنّ ترك المندوب مكروه خصوصاً في مثل 
المقام. 

)م6 للأصل والإجماع. والنصوص المستفيضة. وقد أوفنيئن وى جعفر اليه : 
«أن يندب في المواسم عن سنين »1 . 

و ندبة الصديقة الطاهرة عليها السّلام لأييها معروفة بسين الفريقينء وأَنَّ 
فاطمةتييا: «قد ناحت على أبيها, اند اهن بالنوح على حمر 

و كذا ندبة أم سلمة ابن عمها بين يدي النبيتّية. ففى خبر أبي حمزة عن 
أبى جعفرءكة قال: «مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبئّ2ة: إن ال المغيرة 
قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن لها فلبست ثيابها وتهيّأت وكانت من حسنها 
كأنّها جان, وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جِلّل جسدها وعقدت بطرفيه 
خلخالهاء فندبت ابن عمها بين يدي رسول الْهييةٌ فقالت: 


أنعى الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العشيرة 
حامى الحقيقة ماجد يسمو إلى طلب الوتيرة 
قد كان غيثاً فى السنين و .عفرا غدقا وسيرة 


الوساتك بابق من ابوات الذفن ديت 1 
90 الوساكل بان» > لمن آبواي الذقن جد يف 2 


يتضمن الكذب ولم يكن مشتملا على الويل والثبور!؟”, لكن يكره فسي 


فما عاب رسول اليه ذلك ولا قال شيئاً»(". 


ونا لير فته الكرافة معمول على هنا اذا العيلة. على مره الآدات 
الشرعية, بل قد يحرم إذا اشتملت على الكذب ونحوه من المحوّمات. 


(09) لقول علئّئ9: «مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم فإنّ فاطمة 

عليها السّلام لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم, فقالت: اتركن التعداد. وعليكن 
0( 
بالدعاء» : 


و قال أبو جعفر: «إِنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها. ولا 
ينبغي لها أن تقول هجراء فإذا جاءها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح»! ". 


و إطلاق قوله#ة: «و لا ينبغى لها أن تقول هجرا» يشمل الندبة بالويل 
والثبور. و نحوه عند المصيبة, والثبور يمعنى الهلاك. ولا يستفاد أزيد من الكراهة 
من قوله.2ة هذا. 


و لكن في جملة من الأخبار النهي عن الصراخ يالويل, ففي خبر جاير عن 
أبى جعفراكة قلت له: «ما الجزع؟ قال: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم 
الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي, ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ 
0 غ) ١‏ 
في غير طريقه» ". 


و عن عمرو بن أبي المقدام: «سمعت أبا الحسن وأبا جعفر# يقول 
في قول الله عرّ وجل (وَ لا يَعْصِيتَكَ في مَعْرُوفٍ». قال: إن رسول 
الْيْةٌ قال لفاطمةئيه : إذا أنا مت فلا تخمشي على وجها. ولا ترخي 
على شعراء لا قتنادي بالويل . ولا تقيمنَ على نائحة. قال: 


30 الؤسائل اب اهن نوات ها سين هديك :2 
ا الؤسنائل اناده انمض انوامن الناقن ني وكا 
(8) الوسانل باح الافن ابوات الدفك جدية :3 
(4) الوسائل باب امن أبوات الذفق عدف 


جواز أخذ الأجرة على النوح 22 
الليل!'٠).‏ ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل(١١).‏ لكن 


ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عرّ وجلٌ في كتابه «و لا يعصينك فى 
معروف» 7( 


أقول: الويل والثبور بمعنى الهلاك, أي: يطلب الهلاك لنفسه. وهو مخالف 
للتسليم والرضا والتوكل. والعويل: رفع الصوت بالبكاء. وهو عبارة أخرى عن 
الصراخ. ولكن في خطبة الصديقة الطاهرة ‏ بعد رحلة النبيّي - وقعت هذه 
العبارة: «ويلاه من كل شارق». ويمكن حمله على بعض المحامل. والمراد بقولها 
عليها السّلام: «اتركن التعداد» أي التهيئة المتعارفة بينهنٌ للنياحة من إرسال الشعر 
و نحو ذلك. أو تعداد ما لا فائدة فيه من المفاخر الدنيوية. 


ثم إِنْهِ ينبغي أن يعد من الآداب عدم لبس السواد أيضاً ففي الخبر عن عليّ 
بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى <و لا يَعصِينَكَ في مُعروفي: إِْها نزلت 
في يوم فتح مكة وذلك أنَّ رسول المي قعد في المسجد يبايع الرجال إلى صلاة 
الظه رالعصر ثم قعد لبيعة النساء... إلى أن قال: ثم قرأ عليهنٌ ما أنزل الله من شروط 
البيعة. فقال: على أن لا يشركن.. الآية. فقامت أم حكيم بنت الحارث بن عبد 
المطلب فقالت: ,يا رسول الله ما.هذاالمعروف الذي أمرنا الله به أن لا يعصينك فيه, 
فقال: أن لا تخمشن وجهاء ولا تلطمن خداء ولا تنتفن شعراء ولا تمرّقن جيباء ولا 


مه ل ظُ 55 بم 5 91 ول 5 ١‏ 
تسودن ثوباء وله تدعون بالويل والثبور. ولا تقمن عند قبر -الحديث 53 ُ. 


)1١1(‏ للأصل, والعمومات,. والإجماع. وقول الصادق افا 


«لا بأس بأجر النائحة التى تنوح على الميت»!" 


.6: الوسائل باب: 87 من أبواب الدفن حديث‎ )١( 
.١: (؟) مستدرك الوسائل باب: ١/ا من أبواب الدفن حديث‎ 
الوساتا ناف لاسو انوا ها كسئ جد يك :ل‎ 6( 


8ك مهذّب الأحكام / ج 4 


الأولى أن لا يشترط أوله(١3).‏ 


(مسألة *): لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر7"". بل 


و سئل.#ة عن أجر النائحة, فقال: «لا بأس به قد نيح على رسول 


الله يانه 0 
و قوله]92: «لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا»!". 
و سيأتي التفصيل في المكاسب المحرمة إن شاء الله تعالى, هذا إذا لم يكن 


النوح بالباطل. وإلا فهو حرام ويحرم أخذ الأجرة عليه أيضاً لأنّهالله إذا حرم شيئاً 
ا 
حرم تمدك)) ‏ . 


(11) لقول الصادقءلللا فى موئق حنان بن سدير فى الجارية النائحة: «لا 
تشارط وتقبل ما أعطيت»!6. 


المحمول على مجرد أولوية ترك الشرط. وقد ورد مثل ذلك في كسب 
الحجام و الماشطة أيضاً!". 


(3677): نضا وإجماعاً. قال النبى يا : «ليس متا من صرب الخدود, وشق 


العيوتي 7 
ولعن رسول الّهيبْةُ: «الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية 
بالويلالثبور»/". 


و في خبر أبي جميلة الآنف الذكر: «أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل, 
ولطم الوجه والصدر الحديث -). 


00 الوساكن نات : 1١‏ من أبواب ما يكتسب به حديث :1 

(؟) الوسائل باب: 17 من أبواب ما يكتسب به حديث :1. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب ما يكتسب به حديث: / مع تغيير يسير . 
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب ما يكتسب به حديث :. 

(0) راجع الوسائل باب: ١9‏ من أبواب ما يكتسب به . 

)0 ا ا لفق أبوانه الدلق خرف او 1 


ما يتعلق باللطم والصراخ 2697 


و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط 57 '. وكذا لا يجوز شق 
الثوب على غير الأب والأخ! ارو الأ شووظ تر كد فريها أرف)/033. 


وقال2ن: «مهما يكن من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة. ومهما يكن 
من اليد واللسان فمن الشيطان»١''‏ وقد أوصى أبو عبد الله عند احتضاره يأن: 
«لا يلطمن علي خذّاء ولا يه بشقنّ علئ جيباء فما من امرأة تشق جيبها إلأصدع لها 
في جهنم صدع كلّما زادت يدت" 

هذا مع منافاة كلّ ذلك للتسليم والرضا مع أنّ الشق إسراف محرّم, والخدش 
إضرار محرا تمصي فمقتضى العمومات 22011 فيهما عدم الجواز, ولكن إطلاق 
هذه الأخبار يقعضي الحرمة مطلقاً. ولو لم ينطبق على الشق عنوان الإسراف بأن 
كان القميص عتيقا جداء وكذا لو لم ينطبق على الخدش عنوان الإضرار بأن كان 
يسير ا كذلك. 

(14) كما صرّح به في الحدائق. لأنّ الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب 
حرمة الصراخ, وإِنْما الجائز. النوح بالصوت المعتدل. وعن الصادقنية: «لا ينبغي 
الصياح على الميت. ولا تشق الثياب»!". 

فيحمل لفظ لا ينبغى على الحرمة بقرينة فهم الأصحاب. فتأمل. 

(10) لاطلاق ما دل على النهى عن الإسراف. وأنّه من المعاصي الكبيرة, 
وما تقدم من الأخبار الناهية عنه بالخصوص المعتضدة بما دل على الترغيب إلى 
الرضا والتسليم وأنّه مخالف لهما. 

(11) استدل للجواز فيها بمرسل المبسوط. والنسبة إلى ظاهر الأصحاب 
وما ورد في شق العسكري6ة على أبيه. وفي جنازة أخيه. وكذا شق أبو محمد اىة 
في جنازة أبي الحسن 9( 2. 


.5١: مستدرك الوسائل باب: / من أبواب الدفن حديث‎ )١ 
7 اعد رك الوشائل:بان: الاامن.ابؤاب الدقق نعنايفة:‎ 
الوسائل بابي امن ابواق الدفن حديث :؟.‎ 


) 
) 
) 
(4) راجع الوسائل باب: 86 من أبواب الدفن . 


والكل مخدوش إذ المرسل لا أثر له في الكتب, والنسبة إلى ظاهر 
الأصحاب ليس من الإجماع المنقول ولا المقبول. فلا يصلحان لتخصيص ما دل 
على حرمة الاسراف. ويحتمل أن يراد بالشق حل القميص وفك الأزرار. كما فى 
موئق ابن أبى عمير عن الصادقنىة: «يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل 
١ 6‏ 
قبره 5 

أي يحلٌء لا أن يكون المزاد به الشق بمعنى إفساد الكفن أو القميص. 
0 ورد في ث دق السكري واسي م محمد َه ايسمكن أن بورض ابكَا 
0 


نعمء ذيل ما يأتي من خبر ابن سدير يدل على رجحان الشق لمثل 
الحسين ك9 إن وجد مثيل له في مصائبه. ولكن فيه إشكال: وغيو آله لم يق 
السجادة وشققن الفاطميات فقط, مع أنه يمكن أن يستفاد من الجملة في الذيل 
عدم اجون ولد على اجوز على السهاذة ترون بجهانتا من المظالوي. انيلا 
توجد في غير الحسين.99. ولم يجعل.991 مجرد الموت منشأ للجواز فيتعارض مع 
الصدر.الترجيح مع الذيل كما لا يخفى. 

وأما خبر خالد بن سدير قال: «سألت أبا عبد اللهكة عن رجل شق ثوبه 
اال ا ا . فقال9#: لا بأس بشق الجيوب 

شق موسى بن عمران على أخيه هارون, ولا يشق الوالد على ولده. ولا زوج 
0 امرأته. وتشق المرأة على زوجهاء وإذا شق زوج على امرأته. أو والد على 
البباا اا ااا واي 
خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته. ففي جز الشعر عتق رقبة أو 
صيام شهرين متتابعين, أو إطعام ستين مسكينا. وفي الخدش إذا أدمت 
وفي النتف كفارة حنث يمينء ولا شيء في اللطم على الخدود سوى 


5 الؤسائل بات 5 من الوات الذقق ديت :1 


كفارة الجز وغيره 22 
(مسألة 4): في جز المرأة شعرها فى المصيبة كفارة شهر رمضانء وفي نتفه 
كفارة اليمين, وكذا في خدشها وجهها!". 

(مسألة ه): في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين, 


وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فمن لم يجد فصيام 
تلادة إياء لقم 


الاستغفار والتوبة. ولقد شققن الفاطميات الجيوب ولطمن الخدود على الحسين بن 
على اته. وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب»!"". 

فلا عامل بإطلاق صدره مضافاً إلى قصور سنده ولا جابر بالنسبة إليه. وإن 
عمل المشهور بما فيه من الكفارات. 
أصله. والنتف نزعه من أصله. 
الكفارات إن شاء الله تعالى. 

0 العر اي ل ول ار 
الدقي الحقيقي حتّى يكو. نْ 71 لأنّه غير واقع 07 وك مقتضى الأضل أضا 
لأنها من صغريات الأقل والأكثر في المحرمات التي يكون الأكثر محرّما قطعا 
والأقل مشكوك الحرمة, وكذا الكلام فى النتف. ولكن الأحوط الكفارة بجر 
البعض أو نتفه أيضاً. جمودا على الإطلاق وخروجاً عن خلاف من أوجبها فيه 
ينا 

(الثاني): لوكانت المصيع غندينة بحية: شرحت المراة عن الاشعيان: 
فجزت أو نتفت فلا كفارة عليها. لظهور تعلقها بالعمل المختار. 


0 الوسائك ناف اهن ابواتب الكقاراث حديف ١‏ 


م مهذب الأحكام اج 4 


(فتسسالة : يحرم نيش قير الدب 150 وإن كان طفلا أو 


(الثالث): لو جزت البعض ونتفت الآخرء فلا كفارة عليها بناءً على اعتبار 
أن يكون مورد الجز أو النتف التمام. ولكن الأحوط الكفارة. 


(الرابع): لا كفارة في عق المراة تؤزبها أذوجها او:ولدها: أو الخد من أقاربهنا: 
أو في مصيبة غير الأقارب» للأصل بعد عدم دليل عليها. 


الثوب. كما أَنّه .يعتبر فيه أن يكون من المحل المتعارف, ذ شق من غيره فلا 
كفارة, بل ولا حرمة مع عدم الإسراف, وتأتي بقيّة الكلام في الكفارات إن شاء الله 
تعالى. 

341 لأ فيه وسرمقة اق العدلةا ملم بين المسابين يكل سصية 
الملبية الذين يدفنون موتأهم, مع أنه يكون م: مثلة. وهتكا للميت. وحرمة المؤمن 
ميتا كحرمته حيّاء وإنّ المطلوب من الدفن إِنْما هو الحدوث والبقاء لا مجرد 
الحدوث, و ما دل على قطع يد النباش!'' كما يأتي في الحدود ‏ ويشهد له 
حديث: «من خدد قبرأ» 0 بناءٌ على قراءته بالخاء. 


هذاء ولكن يمكن المناقشة فى جميع ذلك, لأنّه لم يعلم من المسجمعين 
أن مرادهم كون الأصل حرمة النبش إلا ما خرج بالدليل؛ أو أَنّهد محرم إلا فيما 
ليس فيه غرض صحيح. فلا يصح التمسك بإطلاق مثل هذا الإجماع. والمثلة 
0 ومجرد النبش ري 
الكل. 
00 الوساتل لتقام ارام شد السرقة. 
(؟)الوسائل بات: امن أبواف الافن ديه .١‏ 


حرمة نيش القبر 0 


مجنونا("". إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا ."١(‏ ولا يكفى 
الظن به("؟". وإن بقى عظما فإن كان صلبا ففى جواز نبشه إشكال7". و أما 
مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة, فالظاهر جوازه(04. 

' نعم. لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصاحاء وأولاد 
الاكمةدكة ولو .بعد الأاتد راهن :وان طالكت النذة:منثها السعة متها ناذا 
أو مستجارا(*". والظاهر توقف صدق النبش على بروز الجسد., فلو 
أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من 


النبش المحده(١",‏ والأولى الاناطة بالعرف وهتك الحرمة(7"). 


)٠١(‏ لإطلاق معقد الإجماع الشامل لهما. 

)07١1(‏ لأنّ المنساق من الأدلة والمتيقن من الإجماع غير مورد العلم 
بالاندراس. فالمرجع حينئذٍ أصالة الإباحة, هذا مع قطع النظر عن جهة أخرى. 

و إلأأفقد يحرم وقد يجب. 

(؟07) لأصالة عدم اعتباره. فيكون المرجع استصحاب الحرمة. 

(/) مقتضى الاستصحاب فيه عدم الجواز أيضاً. ودعوى أنه من الشك في 


أصل الموضوع فلا مجرى للاستضحاب. مردود: بأنّ العرف يحكم في مثله 
بالبقاء. 


(078 لأنّ المتيقن من دليل المنع صورة عدم الاستحالة إلى التراب, ولا 
يجري الاستصحاب. للشك في الموضوع. 

(0) إجماعاً. بل ضرورة عند كلّ مذهب بالنسبة إلى عظماء مذهبهم. 

(0/1) لعدم صدق النبش المعهود بدونه. ولا أقلّ من الشك في ذلك فلا 
تشمله الأدلة. 


(700) لقاعدة أنّ كلّ موضوع لم يرد دليل من الشرع على تحديده. 
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و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع 

فيك آخر حكصوما [ذا لك رظي جمد العيد 101 وكيا إذا نان البيت 
556 على وجه الأرض وبني عليه بناءً ‏ لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد 
جوازه. أو عصيانا فإِنّ إخراجه لا يكون من النبش. وكذا إذا كان في تابوت 
فو في ا 06د 


(مسألة 7 سي من حرمة النيش موارد: 

الأول: إذا دفن في النكان البتسوي:عندوانا ار جديلة ار يدانا 
فإنّه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه('6. وكذا إذا كان كفنه مغصوياء 
أو وف معة مال «معضوب: بل لزندفن فعه جاله الستفل بعل مومه 
إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه(١6.‏ نعم. لو أوصى بدفن دعاء 


فالمرجع فيه هو العرف. ويأتي التعرض لهذه القاعدة في محلّه. وحينئذٍ فإن صدق 
النبش عرفا يحرم, ولا يحرم مع الشك فضلا عن صدق العدم. 

(08 لأصالة البراءة, والسيرة المستمرة في السراديب المعمولة للموتى في 
غالب البلدان» والظاهر عدم صدق النبش عرفاً ولو ظهر الجسد آنا ما ثم سدّ باب 
السرداب فورا. 


(079) لأنّه لا يتحقق موضوع الحرمة إلا بعد الدفن, والمفروض عدم تحققه 
بعد. بل قد يجب الإخراج. 

)4١(‏ لعدم تحقق الدفن الشرعي حتّى يبت موضوع حرمة النبش, لما تقدم 
في [ المسألة ]١١‏ من فصل الدفن من عدم جواز الدفن في الأرض المغصوبة وإن 
كان الأفضلء بل الأحوط للمالك قبول القيمة فى غير مورد العدوان بل قد يجب 
ذلك. و المسألة من صغربات الأهم والمهم؛ فقد يجب النبش إن كان حقٌّ المالك 
أهمّ.قد يحب بذل القيمة إن كان حق الميت أهمٌ. 


)8١(‏ لأهمية حرمة الإسراف وتضييع المال المحترم عن حرمة النبش 


مستثنيات حرمة النبش »© 
أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه. بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا 
يجوز أخذه. كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول 457 

الثانى: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلاكفن أو تبيّن بطلان غسله 
أو كون كفنه على غير الوجه الشرعى -كما إذا كان من جلد الميتة أو غير 
المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك67 مالم يكن موجبا 
لهتكه(62. وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفته. أو 
كفن بالحرير تعد غيره ففي خيواة تبن الكل (9قاروامها]ذ ذفن 
بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها. بل يصلّى على 


بلا إشكال. فمقتضى القاعدة سقوط حكم المهم حينئذٍ. ومنه يظهر حكم 
الأسنان الصناعية (العارية) إن كانت لها قيمة معتنى بها عرفاً. 

(87) كلّ ذلك لوجوب العمل بالوصية مع استجماعها لشرائط الصحة من 
كونها بقدر الثلث أو زائدا عليه مع إمضاء الورثة وان يكون في الدفن غرض 


لُ 


(8) لأنّ النبش المحرّم ما إذا كان الدفن صحيحا شرعياء ولم يتحقق ذلك, 
لأنّ صحته تنوقف على وقوع ما يجب قبله, مع أن عمدة الدليل على حرمة النبش 
الإجماع والمتيقن منه غير ذلك. ' 

(6) لأهمية مراعاة عدم هتك المؤمن عن مثل هذه الأمور. فيسقط حكم 
المهم ويبقى حكم الأهمٌ بلا مزاحم 

(86) من احتمال كون العذر موجبا لانقلاب التكليف مطلقاً فلا يبقى مورد 
للنبش حينئذ. ومن احتمال الانقلاب ما دام لم يبل الميت, والمفروض عدم البلى و 
عدم الهتك. وعن بعض مشايخنا ترجيح الأول تنظيرا للمقام بما إذا تيمم للصلاة 
مع العذر في الوقت ثم ارتفع بعد الوقت. ولكنّه عين الدعوى كما لا يخفى. ويمكن 
أن يقال: أن المتيقن من الإجماع على حرمة النبش غير هذه . الصورة خصوصاً مع 
قرب العهد. 
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قبر(! 4 ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير 
1 وال تخيلا او تسينان 0079 

الثالك: إذا توقفق إشائعحق من الحقوق عل وذ ره عبن لقم 

الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه(61. لكن الأولى دفنه معه 
على وجه لا يظهر جسده. 

الخامس: إذا دفن في مقبرة لا تناسبه. كما إذا دفن في مقبرة الكفار, أو 
دفن معه كافر, أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة 
لهتك حرمته (* ذا 

السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على 


(87) لما تقدم [ المسألة /ا] من فصل شرائط صلاة الميت. 

(0) لعدم كونه حينئذٍ من الدفن الشرعي حمّى يحرم النبش. 

(68) لأهمية ذلك من حرمة نبشه. مع أَنّ المتيقن مما دل على الحرمة غير 
ذلك. مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن الحرمة إِنْما تكون فيما إذا لم يكن غرض 
شرعي في النبش مطلقاً. وإلاّ فلا حرمة؛ وإن لم يكن ذلك الغرض أهمٌّ من حرمة 
النبش فلا يحتاج إلى ملاحظة الأهمية ويأتي التصريح من الماتن (قدّس سرّه) 
ونتعرض هناك لدفع الإشكال عنه. 

(89) تقدم فى [ المسألة ]١7‏ من فصل الدفن وجوب ذلك. وإطلاق دليله 
يشمل مورد النبش أيضاًء ولا إطلاق لدليل حرمة النبش من تمام الجهات حيّى 
يتعارض الإطلاقان, لأنّ عمدة دليلها الإجماع والمتيقن منه غير ذلك, ومع فرض 
التعارض فالمرجع أصالة الإياحة. ولكن الأحوط هو الدفن بنحو لا يظهر الجسد 

8٠(‏ لأهمية مراعاة احترامه عن نبش قبره قطعاء بل قد تقدم عدم لزوم 
مراعاة الأهمية وترتفع الحرمة بمجرد الغرض الصحيح الشرعى. 


مستثنيات حرمة النبش روه 


الأقوى7١5.‏ وإن لم يوص بذلك. وإن كان الأحوط «الترك مع عدم 


الوصية». 


(41) لباب المقال: إِنّه إِمّا أن نعلم بعدم تحقق موضوع النبش المحرم كما 
إذا كان هناك خلل في الغسل أو الكفن فلا يتحقق في هذه الموارد الدفن الشرعي 
حتّى يثبت موضوع حرمة النبش المترتبة على الدفن الشرعي ولا إشكال في عدم 
حرمة النبش في هذه الموارد. أو نعلم بتحقق الدفن الشرعي ونعلم بوجود مصلحة 
راجحة على مفسدة حرمة النبش ولا إشكال فيه أيضاً فى جواز النبش. أو نشك 
فى أصل تحقق الدفن الشرعى من أول الأمر فلا مجال فيه للتمسك بما دل على 
حرمة النبش. لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. كما لا مجال 
لاستصحاب حرمة النبش لعدم إحراز الموضوع والمرجع البراءة عن حرمة 
النبشء أو نعلم بتحقق الدفن الشرعي ونشك في وجود مصلحة للنبش والمرجع 
حينئذٍ استصحاب حرمة النبشء أو نشك فيهما معا فالمرجع أصالة الإباحة إن لم 
يكن أصل موضوعي في البين وبعد تبيّن ذلك نقول: إن أوصى بنقله إلى المشاهدمع 
ذلك دفن ولم ينقل إليها عصيانا فالدفن غير شرعي فلا موضوع لحرفة النبشء 
وكذا لو دفن جهلا أو نسياناء فإنٌّ بزوال العذر يستكشف أنه لم يكن دفنا شرعياء 
وإن لم يوص به ولم ,يلزم هتك وفساد من النقل يجوز النبش أيضاً للشك في 
شمول دليل حرمة النبش لمثله المشتمل على المصلحة الأبدية الدائمية. 

إن قلت: موضوع حرمة النبش الدفن العرفي ولا ريب في تحققه مطلقاً 
فتستصحب الحرمة في موارد الشك. 

قلت: إنّ له وجها إن لم يرد تحديد عن الشارع للدفن, والأفلا وجه 
للرجوع إلى العرف في ما ورد فيه النص على التقييد والتحديد, مع أنّ في الدفن 
العرفي لو حدئت مصلحة للنبش راجحة يحكم العرف بجوازه. فحرمة النبش 
ليست من كلّ جهة مطلقاً حتّى عند العرفء بل هي معلقة على عدم عروض 
عنوان راجح. 
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السابع: إذا كان موضوعا فى تابوت ودفن كذلكء فإنه لا يصدق عليه 
النبش حيث لا يظهر جسده. والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار 
هذه الكيفية !5 فإِنّه خال عن الاشكالء أو أقل إشكالا. 

الثامن: إذا دفن بغير إذن 2 


التاسع: إذا أوصى بدفنه في مكان عفته وخواله قضيانا اى جهاة ا 
ا 


العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبشء. أو عارضه أمر راجح 
0 
اك 


الحادى عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوٌ 


(؟) جمودا على احتمال حرمة النبش حينئذٍ للنقل إلى المشاهد وجواز 
تأخين الذنق: لمصلعة: راححة. .وام زئاء على تعوان القن للتقل: وحرمة جاخير 
الدفن بهذا المقدار فلا ريب فى عدم أولوية الثاني على الأولء كما أنه بناءٌ على 
جوازهما معا فلا أولوية في البين. 

(؟9) لأنّه دفن غير شرعي فلا يشمله دليل حرمة النبشء, كما تقدم في 
نظائره. و لكن الأحوط حينئذٍ إذن الول لو لم يكن محذور في البين. 

(4) لأنّ الدفن وقع على غير المشروع فلا موضوع لحرمة النبش إلا إذا 
ثبتت حرمة النبش بدليل لفظي مطلق حثى يكون العمل بالوصية مستلزما 

(10) لأنّه من موارد التزاحم ولا ريب في تقدم الأهم. بل قد تقدم جوازه 
لكل غرض صحيح شرعي ولو لم يكن أهم فضلا عما إذا كان كذلك. 

(47) لزوال حكمة الدفن في الابقاء فلا بدٌ من وجوب النبش حينئذٍ تحفظا 
على الغرض من الدفن. 
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الثانى عشر: إذا أوصى بنبشه ونقله!"3) بعد مدة إلى الأماكن 
المشرفة. بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي 
من جهة من الجهات. ولم يكن موجيا لهتك حرمته أو لآذية 
بّنْء والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد. لكن مع ذلك لا يخلو عن 
إشكال (08), 


(فسنالة 6): يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس 
مسهيا! 1 تاعس ةا نا كمد مين عور القاباء والفدهاء :اه 
الأئمة يه (''5. سيّما إذا كانت فى المقيرة الموقوفة للمسلمين مع 


(40) هذا الأمر مبنئّ على أنّ مثل هذه الوصية خلاف الشرع حمّى تكون 
باطلة. أو لا مخالفة لها معه حتّى تصح؟ والظاهر أنه لا دليل على البطلان, مع أن 
دليل المنع قاصر عن شموله. ومع الشك فالمرجع أصالة عدم المخالفة. فيجب 
الانفاذ. 


فرع: نقل أصل القبر مع ميته وما فيه من التراب بحيث لم يظهر جسد الميت 
لا يكون من النبش المحرّم فمقتضى الأصل جوازه لو لم يترتب عليه محذور 


0 


(4) منشؤه أنّ المستفاد من الأدلة هل هو أصالة حرمة النبش إلأما خرج 
الأخير.الشك في التعميم يكفي في عدم ثبوته. 

(19) لأصالة البراءة عن الحرمة بعد عدم دليل عليها. و بره والا عم 
القبور فناء الدور وتزاحمت قبور الموتى مع قصور الأحياء. 
العباد فى قضاء الحاجات ونيل الطلبات. فلا بد وأن يتحفظ عن الحوادث 
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حاجتهه )٠١١(‏ وكذا في الأراضي المباحة. ولكن الأحوط عدم التخريب مع 
عدم الحاجة. خصوصاً في المباحة غير الموقوفة 0١0‏ 

(مسألة 9): إذا لم يعلم أنه قبر موْمن أو كافر. فالأحوط عدم نبشه 1 
مع عدم العلم باندراسه. أو كونه في مقبرة الكفار. 

(مسألة ١١):إذا‏ دفن الميت فى ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه 
الها بقانة لكان بالعوش [5؟١‏ وإن كان الدفن يقين العسد وان 
خهل أواسياق رإفلة ان يطالسسوالنيكن اويا شيرو!* "1 كيدا إذا نكن 
مال للغير مع المييت17١١)‏ لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو 
الأعراض 03١177‏ 


)٠١١(‏ لأنّ الظاهر أنه ليس المراد بالوقف للدفن مجرد حدوث الدفن فى 
الجملة, بل مهما أمكن ذلك شرعا إلى الأبد. 

(؟١٠)‏ لاحتمال أن يكون الدفن منشأ لحصول حق الاختصاص مطلقاً, فلا 
يزول بانعدام الميت. لكنّه مشكل. 

)٠١*(‏ لبناء الفقهاء على تغليب جانب الإسلام مهما أمكنهم ذلك 

٠١ :(‏ للأصل, وقاعدة السلطنة. 

)٠١0(‏ لقاعدة السلطنة بعد عدم دليل حاكم عليها. والشك فى شمول دليل 
اا 

١1(‏ لأنّ مقتضى سلطنته على ما له جواز أخذه له مطلقاً ما لم يدل دليل 
على الحرمة. وهو مفقود. 

)٠١0(‏ لأنه مع بذل العوض وعدم تضرره بالإعراض يمكن التشكيك في 
شمول قاعدة السلطنة له من حيث معارضتها لما دل على حرمة النبش مع أنّ ذلك 
من المجاملات الأخلاقية المرغبة إليها شرعا. 


عدم جواز الرجوع عن الاذن بعد الدفن وه 
يرجع في إذنه بعد الدفن. سواء كان مع العوض أو بدونه لأنّه المقده 
على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش(5١5).‏ وهذا بخلاف ما إذا أذن فى 
الصلاة في داره. فإنئه يجوز له الرجوع في أثناء الضوئلةة 530و نكب 
على المصلي قطعها في سعة الوقت فإنّ حرمة القطع إِنّما هي بالنسبة إلى 
المصلّى فقط(* 57 يخلاقك حرمة الفقن :اله لينفرق افنه صنين المساكتر 
1111 


نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فى القبر قبل أن يسدٌ بالتراب. هذا 
إذا لم يكن فى عقد لازم, وإلا فليس له الرجوع مطلقاً. 
(مسألة ذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنيش نابش 
أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً فى 
ذلك المكان. بل له الرجوع عن إذنه. إلا إذا كان لازما عليه بعقد 
له (؟1١١1)‏ 
رم 8 
(مسألة (): إذا دفن فى مكان مباح فخرج بأحد المذكورات 
لاا يجب دفله ثانياً في ذلك المكان . بل يجوز أن يدفن فى مكان 


)٠١8(‏ لفرض أن الدفن وقع صحيحا ومستجمعا للشرائط المعتبرة فيه. 
فيشمله دليل الحرمة قهرا. 

٠١ 9(‏ تأتى هذه المسألة فى [ المسألة ]7١‏ من فصل مكان المصلّي. 

)0٠١(‏ وإذا رجع عن إذنه لا يبقى موضوع للحرمة. بل تبطل الصلاة مسن 


حيث وقوعها فى المكان الغصبئ, إلآ إذا رجع إذنه بالصلاة إلى إسقاط حقه عن 
ماله مطلقاً ما دام مصلا فحينئذٍ لا يجوز له الرجوع. وسيأتي التفصيل في مكانه. 


(١١١)لولا‏ احتمال دعوى انصراف الحرمة عن مثله. 


(؟11١1)‏ لقاعدة السلطنة., ولعموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقود. 


آخر؟7١).‏ والأحوط الاستئذان من الولىّ في الدفن الثاني أيضاً!4١").‏ 

نعم. إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه(9١1,‏ 
وإن كان الأحوط مع إمكانه. 

(مسألة :)١5‏ يكره إخفاء موت إنسان مع أولاده وأقرباته إلا إذا كان 
هناك جهة رجحان فيه .)1١1(‏ 

(مسألة :)١6‏ من الأمكنة التى يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها 
الحرم. ومكة أرجح من سائر مواضعه. وفي بعض الأخبار أن ا في 
رات إلى مكة المعظمة 050 


)1١(‏ للأصلء وإطلاق أدلة الدفن. 


(غ١١)‏ لعموم ما تقدم مما دل على وجوب الاستئذان منه. ووجه التردد 
احتمال الانصراف عن الدفن الثاني. لفرض حصول الإذن منه. نعم. لو كان في 
الدفن الثانى خصوصية زائدة يحتاج إلى الإذن حينئل. 

(016) فيل احتمال 6 في هذه الصورة قوي. 
المؤمنين عيدج ابدام زوحته 55 2-5-5-6 

المحمول على الكراهة إجماعاً. ولكنّه قد يحرم. وقد يستحب الكتمان 
لجهات خارجية. 

)1١١0(‏ لأنّ مكة من الحرم وهى أقرب إلى البيت وإن لم نجد لفظة مكة فيما 
تفحصنا فى الأخبار عاجلا. 


4 الوساتات كين ارات الدقم ددا 


استحباب بذل الأرض لدفن المؤمن 20“ 
حال المرض 0 أن يدخل واي فو (014, 
بذل الكفن له وإن كان غنيا قفى الخير: ا م ل 


إلى يدم القيامة. 
القام:(* 7 


)١1١4(‏ اقتداء بالأسلاف الصالحين, فقد نقل عن بعضهم نهم مما يلتزمون 
بذلك. وأنْه يوجب تذكر الآخرة. ويمكن أن يشمله إطلاق قوله تعالى <َألْهَاكَ؛ءُ 
التكاتز عت : زرأنم المَقاير» 0 

)١١9(‏ تأسيا بإبراهيم الخليل.99. وأمير المؤمنين.39 كما في خبر عقبة بن 
علقدة وليوا”" 

)1١(‏ وفي خبر آخر عن رسول الَهييةٌ إِنْه قال: «من احتفر لمسلم قبرا 
محتسبا حرّمه الله على النار وبوّأه بيتا من الجنة. وأورده حوضا فيه من الأباريق 
عدد نجوم السماء عرضه ما بين أبلة وصنعاء»(" 

تتمة فيها فروع ‏ (الأول): مقتضى الإطلاقات عدم الفرق فيما مرّ من 
التلقينغيره من المندوبات والمكروهات بين المكلّف وغيره. لأنّه تلقين عقائد 
حسنة ينفع الميت مطلقاً. وإن كان مقتضى بعض التعليلات من أنه يدفع به سؤال 
منكر ونكير الاختصاص بالمكلّف, لكنه يمكن حمله على الحكمة لا العلة 
الحقيقية. كما في وضع الجريدتين حيث إِنْهما توضعان على الصغير والكبير. 

(الثاني): لو مات شخص مجهول الحالء. فاإن كان في بلد اللإسلام 
0 كار ا 
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(مسالة19): :يتتحب مباشرة غسل الميت» ففى الخبر: كان فيما ناجى به 
موسى ا ربه قال: «يا رب ما لمن غسل الموتى. فقال: اسن ذنوية كها 
ولداكة امه 

(مسألة ١؟):‏ يستحب للإنسان إعداد الكفن وجعله في بسيته وتكرار 
النظر إليه. ففى الحديث قال رسول الله يانه : «إذا أعدٌ الرجل كفنه كان مأجورا 


كلّما نظر إليه». وفي خبر آخر: «لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر 
إليه». 


يحكم عليه به. وتجري عليه أحكامه. لقاعدة التغليب, إل مع وجود أمارة معتبرة 
على وس لا محالة. 
(الشالث): مقتضى الإطلاقات جواز المشي بين القبور مع النعل 
ا اله توما بعد إطلاق قولهيي: : (بسمع شرع نعالكم...». ولكن 
مقتضى الخضوعالتأدب خلع النعل لا سيما مع خلع على نب 2 يآ نعله في التشييع 
فيكون بين القبور أولى. 


هذا 7 مأات 5 سد الانسان بعد مفارقة جه عنية . 
بحص 2 ود © اليه ن 2 رعه رو 


وأما النفس والروح الإنساني فقد تحيرت فيهما العقول واعترف بالعجز عن 
الوصول إلى كنه معرفتهما الأعلام الفحول. فكم قد أفيضت في دركها 
العبرات حصلت فيه منهم العثرات ولم يزل العلماء من متكلمهم وحكيمهم الإلهى. 
وفيلسوفهم الطبيعي من قديمهم وحديثهم يبذلون جهدهم في كشف هذا المعمّى. 
و لا يزدادون إلا تحيرا واعترافا بالقصور. وقد جمع عليّ بن يونس العاملي 
(رحمه الله) جملة من أقوالهم في ما أسماه ب (الباب المفتوح إلى ما قيل فى النفس 
والروح) وغالبها عليل؛ بل على خلاف جملة منها الدليل ولعل أقربها إلى الصواب 
ما عن الحكيم السبزواري (رحمه الله): 


و انها بحت وجوذ ظل يق عندي وذا فوق التجرد انطلق 
وتهوالنظابق لشبحة سات اللفكداء الليعتقين ووياففات الفرزفاء الكدامتشيق 


سحن ل 21 0001010 
بعد طول مباحثهم ورباضاتهم, ولو لا الشخروج عن مباحث الفقه لتعرضت 
لكلماتهم مع ما فيها من النقض والإبرام. ومع ذلك لا يظهر به الواقع المستور وكيف 
ينكشف شيء أراد الله إخفاءه. قال عر من قائل «و يسئلوتك عن الروح قل 
الروح من أمر ربّي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً!". 

و قال الصادقاكة حين سئل عن الروح فقال: «هي من قدرته من 
الملكوت»!") 

وقال أيضا: («هي كالكلل محيطة بالبدن»! 

وقد تعرضت لجملة كثيرة من مباحثها النفيسة في التفسير وفقنا الله 
تعالى لنشره بعد تكميله وان الكمال منحصر به تعالى. 

ولا يخفى أنّ الروح أصل الإنسان وحقيقته ولا بد وأن يهتم ياستكمالها 
اهتماما كثيراً. لأنّ باستكمالها تدرك الحياة الأبدية. وقد اهتمت الشرائع الإلهية 
خصوصاً الشريعة المقدسة المحمديةية بتكميل الروح أشد من كل شيء. 
وتشريع العبادات و المجاهدات والرياضات إِنْما هو لتكميل الروح وعلم الفقه 
والعمل به من أهم طرق تكميله. بل لا طريق له إلا به. نسأل الله تعالى أن يوفقنا 
للعمل بذلك. 


(١)سورة‏ الآسراء .١١/:‏ 
(؟) تفسير العياشي في ضمن الآآية المباركة . 
(؟) الاحتجاج صفحة ١١١‏ الطبعة الحجرية القديمة . 
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(فصل فى الأغسال المندوبة) 


و هي كثيرة وعد بعضهم سيعا وأربعين و بعضهم أنهاها إلى 
خمسين. وبعضهم إلى أزيد من ستين. وبعضهم إلى سبع و ثمانين. 
و بعضهم إلى مائة .)١(‏ وهى أقسام زمانية ومكانية وفعلية. إما للفعل 


(فصل فى الأغسال المندوبة) 

)١(‏ نسب ما يقرب المائة إلى المصابيح. وعن صاحب المستند أنها 
سبع ثمانون و عن النفلية أنها خمسون. وأما الستون فلم أظفر بقائله عاجلاء 
والمناط كلّ ما ورد فيه خبر ولو ضعيف, أو ذكر في كتاب فقيه مالم يعارضه دليل 
بناءً على ثبوت الاستحباب الشرعيء, لقاعدة التسامح حتى بالنسبة إلى فتوى 
الفقيه. وعن المعتبر و المنتهى استحباب غسل المندوب نفساً وعدم حصره في 
عدد مخصوص وله وجه. لأنّه نحو تنظيف والنظافة من الإيمان. ويدل عليه إطلاق 
قوله تعالى: «إِنّ الله يُحبٌ التَوَابينَ وَيُحِبٌ المُتطهّرينَ4(". وللتطهير مراتب 
ودرجات وإطلاقه يشمل الجميع وغسل تمام البدن وتنظيفه عن الوسخ والقذارة 
ولو في كل بيوم. 

ثم إنّ في موئق سماعة'" قد زيد على الأغسال السبعة الواجبة المعروفة 
خمسة أخرى وصرّح الإمامللة بوجوبها وهي: غسل المولود. وغسل 
المحرم.غسل يوم عرفة, وغسل المباهلة. وغسل الاستسقاء. ولا بدّ وأن يحمل 
ذلك على تأكد الاستحباب جمعاً وإجماعاً. ولم أظفر على خبر مشتمل 


()الوشاتلبات::١‏ من ابوات الأعال السنوة هدي 


في الأغسال المندوبة 0 
على جميع الأغسال المسنونة تمامها. نعم. هي متفرقة في الأخبار الواردة فى 
الأبواب المختلفة تعرضنا لها في محالهاء وإِنْما يذكر فى هذا الفصل جملة وافية 
منها. 

ثم إِنّه لا بدٌ قبل الشروع في بيان الأغسال من بيان أمور: 

(الأول): قد مم إمكان استفادة استحباب ذات الغسل مطلقاً نفساً مما ورد 
إن الله يُحَبٌ التَوايينَ ويُحِبٌ الْمْتَطْهّرينَ4» وأنّ الطهور نور, فإنّ إطلاقها يشمل 
جميع مراتب حصول الطهارة ظاهرية كانت أو معنوية, كانت مبيحة للصلاة أو لا 
خصوصا إن قلنا بأنّ كل غسل يجزي عن الوضوء فإنٌ حصول الطهارة حينئذٍ 
واضحة. فتصدق الآية لا محالة ويأتى فى المسألة السادسة من القسم الثانى من 
الأغسال الفعلية ما ينفع المقام. 


(الثانى): قد استقر بناءً الفقهاء فى المندوبات على حمل القيود المذكورة 
قبوااعان تيده المطلوي» فللكن تقبية هده الأعسال:الواقة الخاضن: إى المكتات 
المخصوص هكذا أيضاً. فيجوز إتيانها قبله أو بعده أيضاً. كما في غسل 
عع عسل ليلة القدر - على قول بعض - فما ورد فيها من النص يكون موافقا 
للقاعدة لا أن يكون مخالفاً لها. وكذا ما ورد فى صلاة الليل والنوافل من صحة 
الإتيان قبل الوقت وحينه وبعده. 1 

(الثالث): يظهر للمتأمل في مجموع ما ورد في الأغسال المندوبة 
استحبابه لكلّ عمل يراد التقربٍ به إلى الله تعالى وكلٌ مكان شريف وزمان 
كذلك. وكلّ ما يراد به حصول النشاط العبادي. نعم. خرجت العبادات العامة 
الابتلائية ودخول المساجد ‏ غير المسجدين ‏ بظهور الإجماع على عدم 
استحباب الغسل لهاء ويسهل الأمر في غير ما ورد فيه النص بالخصوص الاوتيان 
بقصد الرجاء. 1 

(الرابع): ليس الاختلاف في أعداد الأغسال المسنونة حقيقيا بل هو 
اعتباري فمنهم من اكتفى بذكر الأهم المشهور منهاء كالمحقق حيث جعلها ثمانية 
وعشرين. و منهم من تعدّى منه إلى كل ما أفتى به ولو فقيه واحد. ولو بنى الكل 
على التسامح حتّى بالنسبة إلى فتوى الفقيه لاتفق الكل على عدد خاص والأمر 
سهل. 
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الذي يريد أن يفعلء أو للفعل الذي فعلذ! '..والمكانة ادها في 
الحقيقة فعلية. لأنها إما للدخول في المكان أو للكورةق فيه امنا النافاق 
فأغسال : 


(أحدها): غسل الجمعة. ورجحانه من الضروريات. وكذا تأكد 
استحبابه معلوم من الشرع. والأخبار في الحث عليه كثيرة. وفي بعضها: أنه 
يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة. وفي آخر: غسل يوم الجمعة طهور 
وكناره اما يدا ور الازوتري لصيف إلى ممه وفي جملة منها: 
التعبير بالوجوب(". ففى الخبر: إنّه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو 
عبدء وفي آخر: عن غسل يوم الجمعة فقال يِا: 


«واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد». وفى تنالث:«الغسل 
واجب يوم الجمعة». وفى رابع: قال الراوي: كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ 


«إِنّ الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة.. (إلى أن قال): وأتم وضوء 
النافلة بغسل بوم الجمعة». 


وى خاسن: ل" يستركه إلا فاسق»., وفي يسادس من تشحنة 
حبّى صلى قال اية: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد 


(؟) هذا التقسيم استقرائى ولا أثر منه فى كتب القدماء. ولكنّه واقع بحسب 
الأدلة الشرعية. 

(*) وقد أطلق الوجوب على جملة أخرى من الأغسال أيضاً في موئة 
سماعة!'' مع أَنْهم لا يقولون بوجويها. 


9 الوشائن ناي ١‏ مو زات الأعمال السفية عدف 


الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته»... إلى غير ذلك (6. 

و لذا ذهب جماعة إلى وجويه. 7 منهم الكليني والصدوق وشيخنا 
البهائي, على ما نقل عنهم. لكن الأقوى استحبايه. والوجوب في 
الأخبار منرّل على تأكد الاستحباب. وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا 
المعنى07. فلا ينبغى الاشكال فى عدم وجوبه. وإن كان الأحوط عدم 


(؛) ولكن قال في الجواهر ‏ وَنِعمَ ما قال _: «لعل التتبع يشهد أن كلّ ما 
زيد فيه من المبالغة فى فعله وتركه كان إلى الاستحباب أقرب منه إلى الوجوب». 

أقول: وقد جعل (قدّس سرّه) هذا في موارد من كتابه من أمارات 
الندب,صرح بأنّه قد جرت عادة الأئمة ك8 على ذلك, هذاء مع أنّ من لوازم 
الوجوب الإيعاد على الترك. ولم يرد إيعاد عليه في النصوص.ء مضافاً إلى أن جميع 
ما ورد فى غسل الجمعة وسائر الأعياد إرشاد إلى ما جبلت عليه فطرة الناس من 
التغسي ل التنظيف فى الأعياد. وإِنّما أكدواءيت8 فى عيد الجمعة, لأنّه متكرر فى كل 
شهر مرات يمكن أن يتسامح فيه الناس, فأكد ذلك أشدّ التأكيد, مع أَنّ التأكيد في 
التطهير والتنظيف من عادة الشرع مهما أمكنه ذلك. 

(0) كصحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن#ة عن الغسل في 
الجمعةالأضحى والفطر. قال: سئّة وليس بفريضة»!'". 

و فى صحيح زرارة عن الصادق.ة عن غسل الجمعة قال عليه الشلام: 
«سئة فى السفر والحضر» ". 

و في خبر آخر: «ليس شيء من التطوع أعظم منه»' " 

و عدّه في عداد المندوبات في جملة من الروايات. مع أن مقتضى الأصل 
عدم الوجوب نفسيا كان أو غيرياء إل أن يدل دليل غير معارض عليه. هذا مع 
استقرار المذهب على الندب وعن الخلاف والغنية الإجماع على الندب بين 


3 و الرسائل باتك أبزاك الأخمال المسونة عدية 101 
(10 تفرك الوسائ ناب لاسن أبواث الأغمال الشدونة حن يه 


6 مهذّب الأحكام /ج 4 
0 


(مسألة :)١‏ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال(", 
وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء(6. 


القدماء أرضاء والوهوت النفسى .متقى بالأدلة العاضيرة الأغسال الواعية ف غيره: 
والغيري منفيٌ بضرورة المذهب. بل الدين إذ لم ينسب إلى أحد اشتراط صحة 
الفناذات سل الجمعة., 

)010 آئظظظ عن خلاف من أوجبه وجمودا على بعض النصوص. 

(0) للنص والإجماع. ففي صحيح ز زرارة والفضيل قالا: «قلنا له: أ يجزي إذا 
اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال.92: نعم»("). 

وفى خبر زرارة: «إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة 
الجمعة»!). 

ويشهد له أصالة عدم المشروعيّة إلا فيما يصدق عليه يوم الجمعة إن لم 
نقل أنه في كل أسبوع مرة. 
الزوال»/ ". 

ولما دل على أن حكمة تشريعة الطهارة والنظافة للاجتماع للصلاة!"' وفى 
خبر ابن يكير عن الصادقَنىة قال: «سألته عن رجل فاته الغسل يوم 

000 
السشيئتة» 


2 الوسائل باب: ١من أبواب الأغسال المسنونة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: "من أبواب الأغسال المسنونة حديث 3 
(#:متشدرك الوسائل باب» / من أبواب الأغسال المسنونة حديث 9 
[4) رام الوسائل باب من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 06. 
الوسائن بان كلمن واي الأغتعال المتدرنة ديت د 


ما يتعلق بقضاء غسل الجمعة ' 61 

لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة/ 
أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء(. كما أن الأولى مع تركه 
إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله(١").‏ 
وآخر وقت قضائه غروب يوم البيت واجتهل بعضهم جواز 


إِنّه ظاهر في أنّ له في .يوم الجمعة وقت أداء ووقت فوت, والمعهود من 
وقت الأداء هو ما قبل الزوال. وأما خبر سماعة عنهلية أيضاً: «في الرجل لا 
يغتسل ,يوم الجمعة في أول النهار, قالا99: يقضيه آخر النهار, فإن لم يجد فليقضه 
يوم السبت»1". 


فلا ظهور فيه أنه أداء إلى آخر النهار. ولعلّ ذكر آخر النهار لاختيار القضاء 
لأجل أنّ بعد الزوال وقت الاشتغال بالصلاة. والأمور الشخصية. 


() لتسالمهم على مشروعية إتيانه يوم الجمعة من أول الفجر إلى 
الغروب .إِنْما البحث في أنه قضاء بعد الزوال أم لا؟ ويمكن حمل ما ورد في 
التحديد بالزوال على التحديد بالنسبة إلى بعض مراتب الفضل كما هو المعهود في 
النتدويات دون اسن التوميع التتقيقى كناافى :نار الموفات ايكون الصراء 
بالقضاء إما مطلق الاتيان أو القضاء بالنسبة إلى بعض مراتب الأولوية. وعلى هذا 
يمكن القول به في جميع الأغسال المقيدة بقيد خاص زمانا كان أو غيره. لأآنّ 
أصلها خير محض تقبيد الخير المحض بقيد لا يوجب سقوط أصل خيريّته في غير 
مورد ذلك القيد إلا بدليل يدل عليه وهو مفقود. وأما ما ورد عن الرضا عليه 
السّلام: «كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح»' ". 


فيمكن أن يراد به الرواح إلى صلاة الجمعة فيكون قريباً من الزوال» ويمكن 
أن ,يراد به بعد الزوال فيكون دليلا على الجواز يعنوان الرجاء. 


9 الوشائل بان كاش أبوان الأغسال التيحتوية حديت 2 
31 الرسائل ان اناس وات الأخنال الستونة حديف :1 


سي 


تضائة إلى اخ الأمموع لكته مشكل [110 مولا اسن يه له رقصية الددوود 
بل برجاء المطلوبيةء لعدم الدليل عليه إلا الرضوىي(5', غير المعلوم كونه 

(مسألة ؟): يجوز تقديم غسل يوم الجمعة الخميس. بل وليلة 
الشيغة اذا تناف اعواز الماء وها" امنا قتقديمه لبلة الخسيس 


الأولو ية كما هو المتعارف في المندوبات. ولذا نسب إلى الأكثر جواز القضاء في 
ليلة السبت أيضاً. وأما ما دل على نفي القضاء كخبر ذريح!١'‏ فمحمول على عدم 
التأكد لا عدم التشريع وإلا لكان خلاف الإجماع والنصوص. 

5050 إمكال فيد يناة علق أن التوقيت من باب تعدة المطلوب وأن 
المطلوب إِنْما هو ذات الغسل أينما تحقق. نعم, بناءٌ على كونه من باب وححدة 
المطلوب فيشكل حينئذٍ من جهة عدم النص. ويمكن دفع الإشكال بأنّه إذا جاز 
التقديم يوم الخميس فالتقديم ليلة الجمعة ‏ التى هي اقرب إلى يومها ‏ يكون 
لاون 

)١١(‏ قال فيه: «فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت السبت أو بعده من أيام 
الجمعة» ". 

و في البحار: «إني لم أر قائلا به». ولكنه مخدوش بأ“ عدم وجدان قائل به 
لا يضر بالتمسك به فى الأحكام غير الالزامية بناءٌ على المسامحة وسيأتى وجه 
كونه غير معلوم الانتساب إليهاية. 


(1) أما الأول فهو المشهورء بل ادعى نفى الخلاف فيه. وفي مرسل محمد 
بن الحسين قال أبو عبد الله90 لأصحابه: «إِنْكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء 
فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة»' ". 

17 الوساتتيات ١١:‏ من 'اروات الأعسال انان ديت 0 


اشسفةوك انسار واد تمن ابزاك الأ عمال العمدنة عدو 11 
5 الوساتلنات كين اروافي ءالا عيان السو حديف 1 


ما يتعلق بتقديم غسل الجمعة 22 
فمشكل. نعم. لا باس به مع عدم قصد الورود. 

و احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أول الأسبوع أيضا!2١)‏ ولا 
دليل عليه (59. وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب 


و مثله ما في خبر حسين بن موسى بن جعفر عن أمه وأم أحمد ابنة موسى 
ابن جعفر قالتا: «كنا مع أبي الحسن/ىة بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم 
الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة. فإنّ الماء بها غدا قليل. فاغتسلنا يوم 
الخميس ليوم الجمعة»!". 

و أما الثاني فنسب إلى المصابيح دعوى الإجماع عليه مع أنّ المستفاد من 
النص أنّ مناط التقديم إعواز الماء. ولا فرق فيه يين يوم الخميس وليلة 
الجمعة.أشكل عليه: بأنّ المناط ظنّي. والإجماع اجتهادي. 

و فيه: أنّ الظاهر حصول الاطمئنان بل القطع يالمناط وهو يكفي. وكون 
الإجماع اجتهاديا أول الدعوى وعهدة إثباتها على مدعيها. والظاهر عدم الفرق 
بين خوف إعواز الماء وسائر الأعذار. وإن كان الأولى قصد الرجاء فى غير إعواز 
الماء جمودا على مورد النص إن لم يستفد من مجموع كبا ررد رد مقها إن 
بعض أنّ المناط الغسل في كل أسبوع مرّة وأنّ أفضل أوقاته يوم الجمعة. 

)١5(‏ بناءً على ما تقدم من إمكان الاستفادة من مجموع الأخبار أن الغسل 
في كلّ أسبوع مرة. وأنّ خصوصية الجمعة من باب الأفضلية. وله وجه. لكثرة ما 
ورد من الشارع من التأكيد والترغيب إلى النظافة, والاغتسال في أيّ مناسبة. 


6 كلين مما أن لدوعها با عرنا. 
(11) لسقوط البدل بالتمكن من المبدل بعد ما يظهر من أدلة المقام أن 
البدلية ما دامية لا دائمية. وبالتمكن من المبدل ظهر أنه لم يكن بدلاً أصلء هذا 


53 لوي بان ذهو زات الأعمال السعرة عدي 


0 عدت كام 161 
الجمعة فلا يستحب قضاره(234. وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى 
اختيار الأول (01), 


(منتالة ؟): ييستحب أن يقول حين الاغتسال("). (أشهد أن 


بناءٌ على المشهورء وأما بناءٌ على ما استظهرناه من أَنّ المندوب في تمام الأسبوع 
غسل واحد وأفضل أوقاته يوم الجمعة فكذلك أيضاً. لأنّه مع اتتمكن من درك 
الأفضل لا وجه للاكتفاء بالمفضول. 

(10) لأنّه بعد التمكن من المبدل وسقوط البدل عن البدلية, فكأنه لم يأتِ 
به أصلاً. فتشمله أدلة القضاء قهراء هذا بناءً على المشهور. وكذا بناءً على ما قلناه. 
لأنه مع إمكان درك فضيلة الفائتة بالقضاءء فلا وجه للاكتفاء بخصوص 
المنضول: 


(16) لاستقرار حكم البدلية حينئذٍ فلا أمر بالأداء حتّى يتحقق مع تركه 
القضاء. كما فى جميع التكاليف الاضطرارية التى لا يتمكن فيها المكلّف من إتيان 
المبدل. 


(19) لانطباق عنوان المسارعة إلى الخير بالنسبة إليه. وأنه نحو اهتمام 


)٠١(‏ لخبر أبي ولاد الحناط. عن أبي عبد اللهة قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة للجمعة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله.. كان طهراً له من الجمعة إلى 
الع 

و في موثق عمار: «إذا اغتسلت للجمعة فقل: اللهم طهّر قلبي من كل آفة 
تمحق ديني. وتبطل به عملي, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين»!". 


1 الرسائل جات امن ارات الأغسال المدونة حديف‎ ١ 
0 سانا راتت امن ارؤاي لكا تسن د‎ 


تأكد استحباب غسل الجمعة للرجال 22 
لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وأنّ محمداً عيده ورسوله. اللهم 
واس الحا بوي 


والحاضر والساف والخر 0 5 1 الجمعة وين يصلي 
الشفليهر(''/, بلالأقوى استحبابه لالصبىّ المميّزا"'. نعم 


)1١(‏ للإطلاق, وقاعدة الاشتراك بالنسبة إلى الرجل والمرأة ونصوص 
خاصة: 


منها: قول الرضا/ة فى غسل الجمعة: «واجب على كلّ ذكر وأنئى من عبد 
أو حر 

و منها: قول أبي عبد الله!ئ: «غسل الجمعة سئّة في الحضر والسفرء إلا أن 
يخاف المسافر على نفسه القه»7". 

وفى مرفوعة أحمد بن يحيى: «غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء 
فى السفر والحضر إلا أَنّه رخص للنساء فى السفر لقلة الماء»' ". 

)١١(‏ لاطلاق الأدلة الآبية عن التقيبد. وأما مثل قولهية: «من جاء إلى 
الجمعة فليةة ١‏ »ع 

أو قول الرضاة: «كان أبي يغتسل عند الرواح»!" 

فمحمول على الأفضلية والتأكيد. 

(19) للإطلاق. وقد تقدم مرارا صحة عبادات الصبئّ المميز. 


310 و(" الوسائل نات من أنواف الأغمال المتعونه عديك: ذو او 
34 ) الرمائل باك امن ابوات الأغبال العيدونة حديك: الاو 1 


يشترط فى العيد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه(2", يل الأحوط 
مطلقاً!*". وبالنسبة إلى الرجال آكدأ'! بل في بعض الأخبار رخصة تركه 
يننا ْ 

(مسألة 0): يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه(6) بل فى 


(15) لأنّ عمله مطلقاً مملوك لغيره فلا يصح له اتتصرف فيه إلا بإذن 
مالكه. 

(10) لقاعدة السلطنة ولا مخصص لها إل قولهم:ية: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»)7. 

وهو لا يشمل المقام, إذ لا معصية فى الترك. ولكن يحتمل أن يراد منه 
مطلق الأمون الآالهية واجبة كانت أو هتدوبة: 

(1؟) لم أجد ما يدل على كونه آكد له مطلقاً. نعم, ورد أَنّه ليس على النساء 
في السفر. 

(10) رخصة الترك لا تختص بالنساءء. بل هي للرجال أيضاً. لفرض أنه 
مندوب. نعمء ورد بالنسبة إلى النساء عدم الاستحباب في السفر كما تقدم ‏ 
بلجواز الترك في الحضر, كخبر الجعفي عن أبي جعفراكة قال: «ليس على المرأة 
غسل الجمعة في السفرء ويجوز لها تركه في الحضر»! ". 

ولا بدٌ من حمله على عدم التأكيد لهنّ. ويمكن كون الحكمة في عدم 
التأكيد قولهةا فى غسل الجنابة: «لا تحدئوهنٌ فيتخذنه علّة»١".‏ 

(18) ففي صحيح زرارة عن أبي جعفرنة قال: «لا تدع الغسل يوم الجمعة 
فإنه سئّة الحديث (4. 


1 الوسا تل بات 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث :/. 
(؟) مستدرك الوسائل باب: لاقن انوانة الأعجال السطوة سد + 
() الوسائل باب: من أبواب الجنابة .١7‏ 

(4)الوسائل باك لاهن 'ابوات الأفطال المتتونة ديق 1 


زمان غسا., الحمعة 
زماك عسل الم ا 


بعضها الأمر باستغفار التارك(1'', وعن أمير المؤمنين/إِنْه قال في مقام 
التوبيخ لشخص: «و الله لأنت اعجز من تارك الغسل يوم الجمعة, فإنّه لا 
يزال فى طهر إلى الجمعة الأخرى». 

(مسألة 6): إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لاعواز الماء. بل 
لأمر آخر _-كعدم التمكن من استعماله. أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا 
يبعد جواز تقديمه أيضا(') يوم الخميس. وإن كان الأولى عدم قصد 
الخصوصية والورود بل الإتيان برجاء المطلوبية. 

(مسألة 7): إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز 
الماء يوم الجمعة فتبيئن ف الأثناء وحوو ده وتمكنه منه يومها بطل 


و في بعض الأخبار إطلاق الفاسق على تارك الغسل يوم الجمعة!"". 

(19) فعن محمد بن سهل عن أبيه قال: «سألت أبا الحسنة عن رجل 
يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك. قال: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته, 
وإن كان متعمدا فالغسل أحبٌ إلىّ. فإن هو فعل فايستغفر الله ولا 


تغسواة»! 0 


و فى صحيح أبى بصير: «أَنْه سأل أبا عبد اللّهسلئة عن الرجل يدع غسل يوم 
الجمعة ناسيا أو متعمدا. فقال: إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا 
فليستغفر الله ولا يعد»/ ". 

أقول: إن الاستغفار والاعادة بالنسبة إلى ترك بعض الآداب والسنن حسن 
لريب فيه. وقد وردت فيهما النصوص في موارد متفرقة. 

(8) بناءً على أنّ ذكر إعواز الماء فى الخبر من باب المثال لمطلق العذر, 
لا اسكدرك الوسائل بانج امن آبواث الاأعسال اللسدونة ديت 1 


ان الوني تل ناف لاعن اروانه لقال المسحوط فوت 7 
(6) الوسائل نم4 اهن ادوات الأغسال المستوة حديت 1 


2<“ مهذّب الأحكام /ج 4 
عوئله 77 ول يجوز اتنامة يبهذا الغتواق: و العدول مه القن قحل اخير 

(مسألة 6): الأولى إتيانه قريباً من الزوال7"". وإن كان يجزي من 
طلوع الفجر إليه. كما مر. 

(مسألة 9): ذكر بعض العلماء!2': أن فى القضاء كل ماكان 
التقديم. لأنّ المشروط ينعدم بفقد شرطه. هذا إن قلنا بِأنّ التقييد من باب وحدة 
المطلوب, وأما إذا قلنا بأَنّه من باب نعدد المطلوب. كما هو الظاهر فى المندوبات, 
فجواز التقديم والتأخير مطلقاً مطابق للقاعدة وإن كان موجبا لفوات الفضيلةيكون 
بالنسبة إلى خصوص درك الفضيلة باطلاً. 

(؟) أما عدم جواز العدول فلأنه خلاف الأصل. ويحتاج إلى دليل وهو 
فقو .و أما الصحة في الأخير فلأنٌ بطلان قصد خصوص غسل الجمعة لا يستلزم 
بطلان قصد غيره الذي وقع منه صحيحاء وقد تقدم فى تداخل الأغسال!١!‏ صحة 

(0©) لما فى الرضوي: «و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر وكلّما 
قرب من الزوال فهو أفضل. وقال عليه السلام: «و أفضل أوقاته قبل الزوال»!". 

و في خبر الدعائم: «و ليكن غسلك قبل الزوال»! ". 

وقد تقدم عن الرضالكة قال: «كان أبى يغتسل للجمعة عند 
السرواح»!. 

(”) نسبه فى المستند إلى القيل وقال (رحمه الله): «لا دليل عليه». 


.١١ا/: ج: ”" صفحة‎ )١( 
او 8 مكرك الرشائل بات لمن ابواف الأغببال السوة خدية و‎ 
1 )رساك تانود من ابزانت الأغيال الفنددونة سديف‎ 


حكم ما إذا نذر غسل الجمعة 1 
اقرف إلى وقت الأدا ء كان أفضل. فإتيانه فى صبيحة السبت أولى من 
الا رارع ررم ااال ادم ادي اسيم 27 
من صابيحه. وهكذا. ا 0 وإن إن تلم يكن 
اهنا 

و أما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال 
فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى!١‏ ". 

(مسألة ١٠١):إذا‏ نذر غسل الجمعة وجب عليه. ومع تركه عمدا تجب 
الكفارة. والأحوط قضاؤه يوم السبت. وكذا إذا تركه سهواء أو لعدم التمكن 
منه. إن الأحوط قضاره. وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد(!""). 


اقول ولفل وجهة بالقسة إلى القضناء اندم المسارعة الى موجنب المغفرة 
إلى الجمعة يوحب اكتساب الفضيلة بالمجاورة. فتشمله قاعدة الميسور. 


(0) تقدم الوجه فيهما. ثم إِنّه لا يحتاج إلى الوضوح., بل يكفي مطلق 
الاستظهار العرفي. كما في سائر الموارد. 

(1) أما عدم الإإشكال في كون الغسل بعد الزوال من .يوم الجمعة أفضل من 
يوم السبت فلكونه في يوم الجمعة أقرب إلى المسارعة إلى الخير واحتمال أن 
يكون التوقيت إلى الزوال من باب الأفضلية, كما هو الغالب في المندوبات لا 
التوقيت الحقيقى. وأما أنّ الأقوى كونه قضاء بعد الزوال فهو مشكل بعد احتمال أن 
يكون المراد بالقضاء الوارد في النصوص مطلق الإنيان أو القضاء الاصطلاحي 
لكن بالنسبة إلى بعض مراتب المطلوب, لاتمامه. 

30" أما الوجوب فلعموم وجوب الوفاء بالنذر. وأما الكفارة فلما دل على 
ترتيبها على مخالفة المنذور عمدا. وأما الاحتياط في القضاء فلتعلق النذر بغسل 
الجمعة المشروع, والمفروض تشريع القضاء بالنسبة إليه. فيكون القضاء أيضاً 
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(مسألة ١١):إذا‏ اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو 
بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء. فتبيّن كونه يوم الجمعة فلا يبعد 
الصحة!2"5. خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعى وكان الاشتياه فى 
التطبيق. وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع 
خوف الإعواز أو يوم البيق777 اما ل تنص عسناد اشر قير عسل 
الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأمورا بغسل آخر ففى الصحة 
إشكال١‏ "2 إلا إذا قصد الأمر الفعلى الواقعى وكان الاشتباه فى 


مورد الأمر النذريء كما يكون مورد الأمر الاستحبابي ما لم يصرّح بالخلاف. 
مضافاً إلى قوله.2ة: «يقضى ما فاته كما فاته»١".‏ 

الشامل للواجبات بالنذر إلا ما خرج بالدليل, ويمكن الإشكال عليه: بِأنّ 
الأول يختص بما إذا لو حظ القضاء فى النذر أيضاً. والأخير منصرف إلى اليومية. 

(28) لأنّ قصد عنوان التقديم أو قصد القضاء لا يغيّر الواقع عما هو عليه إلا 
إذا رجع إلى قصد عدم الامتثال لو كان فى الواقع .يوم الجمعة يبطل حينئذٍ من 
ناحية فقد القصد لا من جهة أخرى. 

(9) لأنّ قصد يوم الجمعة كان طريقاً إلى قصد التكليف الواقعي, 
والمفروض تحققه فى حال الواقع. فقد وقع القصد إلى الواقع إجمالاً فيقع قصد 
الخصوصية لغوا لا محالة. نعم, لو رجع إلى قصد عدم الغسل لو كان في الواقع - 
خميسا اوسيعا حوبطل من هذه الحهة. 

(40) بناء على عدم استحباب الغسل نفساً وإلاّ يقع عن أمره النفسي وكذا 
بناءً على عدم اتحاد حقيقة الأغسال المندوبة وإلا فيقع عما عليه وإن لم يكن 
امتثالا بالنسبة إليه راجع [ المسألة ]١١/‏ من (فصل مستحبات غسل الجنابة). 


.١: راجع الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ )١( 


حكم ما إذا لم يقدر على الغسل و 

(مسألة :)١7‏ غسل الجمعة لا ينقض بشىء من الحدث الأصغرالاكبر, 
إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل!١6).‏ 

(مسألة 7١):الأقوى‏ صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض(457, بل 
لا يبعد إجزاوه عن غسل الجنابة:, بل لا يبعد إجزاوه عن غسل الحيض اذا 
كان بعد انقطاع الدم . 

(مسألة :)١5‏ إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح 
التيمم و يجزي6”7. نعم, لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت 


)4١1(‏ نعم, بناءً على استحباب إيقاع صلاة الجمعة مع الغسل, كما يظهر من 
0 الساباطي!'' ينقض من هذه الجهة وإن لم ينقض بالنسبة إلى أصله. 

(؟4]) هذه المسألة يتمامها مكررة مع [ المسألة ]١‏ من (فصل مستحبات 
غسل الجنابة) فراجع'". 


(4) يأتيى حكم هذه المسألة في [ المسألة ٠١‏ من (فصل أحكام التيمم) 
فلا وحةه للتكرار. 


فروع ‏ (الأول): يستحب التزين .يوم الجمعة للرجال والنساء. لقول 
الصادق90ة في صحيح هشام بن الحكم: «ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل 
ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيّاً للجمعة, وليكن عليه في ذلك 
اليوم السكينةالوقار. وليحسن عبادة ربه. وليفعل الخير ما استطاع. فإنّ الله يطلع 
إلى الأرض ليضاعف الحسنات»1 ". 


عليهنٌ من شمٌ الطيب والتزين فى الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال: نعم»!". 
الؤمنائل با امن أبراق الأعبال الكفوية ديك : 

(1) راجع الجزء الثالث صفحة .١١60:‏ 

(*) و (غ) الوسائل باب: لاغ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: ؟ و ]. 
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(الثانى): يتأكد إتيان الواجبات وترك المحرّمات والمحافظة على 
المندوبات في ,يوم الجمعة, لقول أبي جعفرناية: «ما طلعت الشمس بيوم أفضل من 
يوم الجمعة»!". 

و قال أبو عبد اللهظة: «إنّ للجمعة حقا وحرمة. فإياك أن تضيع. أو تقصّر 
دو من عبادة الله والتقرب إليه بالعمل الصالح وترك المحارم كلّهاء فإنٌّ 

(030 

الحديث -» 


و في صحيح أبي نصر عن الرضائيةٍ قال رسول الَهيية: «إنّ يوم الجمعة 
سيد الأيام. ويضاعف الله فيه الحسنات. ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه 
العظام. وهو يوم المزيد لله فيه عتقا وطلقا من النارء ما دعا به أحد من الناس 
عرف حقه وحرمته الآ كان حقًا لله عرّ وجل أن يجعله من عتقائه من 

2( 
النار» : 


وعندائلا عن ابائهك# قال: قال رسول الهياهُ: «إذا أردت أن تتصدق 
بشىء قبل الجمعة فأخره إلى يوم الجمعة»!6". 


(الثالث): يستحب الاكثار من الدعاء والاستغفار والعبادة ليلة الجمعة, 
لنصوص كثيرة: 

منها: ما عن الرضاءكة: «إنّ الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى سماء الدنيا 
كل ليلة في الثلث الأخير. وليلة الجمعة في أول الليل. فيأمر فينادي: هل 
من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا 
طالب الخير أقبل. ويا طالب الشر أقصر. فلا يزال ينادي بهذا حتّى يطلع 
)١(‏ الوسائن بان متلق ابوانت متلاة الجهية و اذابها دوف 3 


(05و(؟) الوسائل بانن 2 فى انوابية علا الجمعة وادابها جد رك لاو 
() الوسائل باب: 8 هق بوانت صلاة الجمعة وادابها حديث .,5١:‏ 
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الفجر فإذا طلع الفجر عاد إلى محلّه من ملكوت السماء. حدثنى يذلك أبى عن 
جِدّى عن أبائي عن رسول الله ييية»7 3 


(الرابع): قد عينت ساعة الاستجابة في آخر ساعة من يوم الجمعة, لقول 
الصدريقة الطاهرة عليها السلام: «سمعت رسول الهييةٌ يقول: إِنْ فى الجمعة 
النناعنة لذ ور انقها حل مطتله يبال للمعة وجل قهااخيز إلذ أعطاء إباءقالدك: 
قحتكؤ يا رسول ادو كه ساغة:هى؟ قال: اذا تدلى تعش عين التبسسن 
للغروب. فكانت فاطمة تقول لغلامها: اصعد على الظراب فإذا رأيت نصف 
عين الثبمس قد تدلّى للغروب فأعلمني حتّى أدعو»!". 

والظراب: الجبال المنبسطة على الأرض. 


(الخامس): يتأكد استعمال الطيب في يوم الجمعة, لأخبار 
مستفيضة, قال الصادق عليه السلام: «حق على كل محتلم في كلّ جمعة أخذ 
شاربه وأظفاره ومس شيء من الطيب.ء وكان رسول الْهيَييْةُ إذا كان يوم 
الجمعة ولم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه فبلها في الماء ثم وضعها 
عن عي 7 


وعن الصادق عليه السلام -أيضاً قال رسول اللهيَيهُ: «ليتطيب أحدكم يوم 
الجمعة ولو من قارورة أمراتة»!*". 


والأخبار فى ذلك متواترة من الطرفين. 


(السادس): يستحب التعجيل لمن يخاف فوت التهيؤُ في .يوم الخميس فعن 
أبى جعفرا9: «بلغنى أنّ أصحاب النبيئ ييه كانوا يتجهزون للجمعة .يوم الخميس, 
لأنه يوم مضيق على العساهيف 5 


(١)الوشائل‏ بات: ]من ابوات ضلاة الجفعة وادابها حداءك 1 
(؟) الوسائل باب: ١غ‏ من أبواب صلاة الجمعة وادابها حديث :0. 
(") و(غ) الوسائل باب: من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: ؟ و 0. 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث .١:‏ 
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فالأحوط الاغتسال لادراك المستحب . 


(زالشاتي). فق الأغسال الزمانية أغسال 355 شهر رمضان 
يستحب الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان! #, وتمام ليالي 


و في المرسل: «إنّ موسى بن جعفرلة كان يتهيّأً يوم الخميس 
للحمعة»7!١).‏ 


وهناك آداب وفروع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 
وفاقا لجماعة من أساطين أصحابنا منهم الشيخ (رحمه الله). قال على ما نقل 
عنه : وإن اغتسل ليالى الأفراد كلّها وخاصة ليلة النصف كان له فضل كثير». 

و نسب ذلك إلى السيد فى الاقبال أيضاً. 

وخلاصة القول فى أغسال شهر رمضان وسائر الأزمنة والأمكنة العبادية: 
أن النظافة وتحصيل النشاط العبادي فى زمانها ومكانها مطلوب فطريّ لكل عابد 
بالنسبة إلى كلّ معبود خصوصاً عند حضور الجوامع والمجامع سيّما في الأزمنة 
القديمة التى قلَّت وسائل التنظيف عندهم فيتأذى الناس بروائح الآباط والعرق 


نحوها. 


لاحت م حك لسر السليمة إلى التماس دليل خاص ويكفي عدم 
الوك( بو اله كرد مكل شيل الخمالى ولخدا ريشاك عن كل 
مَسجد»! رود الس لعي 5 نعم. الغسل العرفي أعم 
من الغسل الشرعي بناءً على المشهور من اعتبار قصد القربة فيه بالخصوص. 
وأما بناءٌ على التحقيق من أنه حيث يغتسل للعبادة أو تضيوو مكتان العسيادة او 
لزمان ,يعبد فيه ربه. وهي مضافة إلى الله تعالى فيكفي هذا المقدار من الإضافة في 


35 الوساتليات امن روات صلاة الشمعة واداها حدية 1 
١‏ ؟) سورة الأعراف :. 
(؟) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الأغسال المسنونة حديث .١5:‏ 


في الأغسال الزمانية 25 
العشر الأخيرة (20, ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر 
الليل(١6).‏ وأيضاً يستحب الغسل في اليورة الأول نه 


ذاغوية القرية فا لامر ستول من هده السهة ايشا 
ثم إِنّي لم أظفر على نص بالخصوص يدل على استحباب الغسل في ليالي 


اذى شيدر رشان فطلنا . نعمء ورد النص في الليلة الأولى منه وليلة سبع 


عشرة. وإحدى وعشرين» وئلاث وعشرين. ولكنه مشهور بين الفقهاء قديما 
وحديثا. 


(10) لقول الصادقاكة: «كان رسول الْميَيهُ يغتسل في شهر رمضان في 
العشر الأواخر في كل ليلة»!١".‏ 

و نسب ذلك إلى علئّاكة أيضاً. 

(1]) لخبر بريد: «رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين, مرة من أَوّل 
الليلء ومبدة من آخر الليل»7". 

و نسبه في الإقبال إلى الصادقناهة. 


(40) المشهور أنه في أولة ليله عه لموكق سماعة لاو غسل أول ليلة :مين 
له 


شهر رمضان مستحب» 

و لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عن أمير المؤمنين:2: «من 
اغتسل أول ليلة من السّنة فى ماء جار وصب على رأسه ثلائين غرفة كان دواء 
السنة, وإِنّ أول كلّ سنة أول يوم من شهر رمضان»!". 


و في خبر آخر عن الصادقإ14: «من اغتسل في أول ليلة من شهر 


4 الوب ئجافي ااي أبوات الأعبال الشيتونة عسي 
1 الرضائل انعو امن اؤات الاعتسال الساوية حدية ١‏ 
21 اواك ايفن أبواب الأغال العستونة حديت 2 
8 الرشائل بام ) انق ابروا الأغسال السدوة حديف 3 


فعلى هذا: الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون. وقيل باستحباب الغسل 
في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج (4. وعليه يصير اثنان ثلاثون. ولكن لا 
دليل عليه( 6). لكن الاتيان لاحتمال المطلوبية فى ليالى الأزواج من 
العشرين الأوليين لا بأس به. والآكد منها ليالى القدرء وليلة النصف. وليلة 


6٠). 
5 مره‎ 


رمضان في نهر جار ويصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان 
من قابل»7'. 

وحيث يحتمل أن يكون قوله: «إنّ أول كلّ سنة أول يوم من شهر رمضان» 
من كلام الراوي, فالأولى الاإتيان بعنوان الرجاء. وأول السّنة أمر اعتباري يمكن 
اختلافه باختلاف الاعتبارات فلا ينافي ما ورد من أَنْها أول المحرم. ثم إِنْي لم 
أظفر بما قاله (رحمه الله) بخبر عاجلا إل خبر السكونى على ما ضبطه فى 
الحدائق و الجواهر من تبديل أول ليلة بأول يوم من السّنة. 


(]) قال المجلسي (رحمه الله) في زاد المعاد: «قد ورد في بعض الأخبار 
استحباب الغسل في كل ليلة من شهر رمضان». وفي خبر ابن عياش الوارد لبيان 
حال رسول الله ينا في شهر رمضان: «و كان يغتسل كل ليلة منه بين العشاءين»1") 
بناءً على رجوع الضمير إلى شهر رمضان لا إلى العشر الأخير. 

(59) قال فى الجواهر: «لم أعثر على ناص عليه إل ما عن المحدث في 
الوسائل». 

(00) لظهور تسالم الفقهاء عليه وورد النص بذلك كلّه. ففى صحيح 
الفضل بن شاذان. عن الرضا عليه السلام قال: «و غسل أول ليلة من شهر 


3 الوسائ كنات امن نوات :الأغمال المعر ة عحددف + 
(؟) الوسائل بافة مق نوات الأعمال المستونة حويه 3 


(مسألة :)١١6‏ ييستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم 
الأول من شهر رمضان في الماء الجاري. كما أنه يستحب أن يصب 
ع :رامية قل الفسل او بعد قلؤنين كنارمن العنان!؟ ‏ لماص مين فك 


رمضان. وليلة سبع عشرة. وليلة حم عدر عشرة. 0 إحدى وعشرينء وليلة 
ثلاثعشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنّة»(١‏ 

و فى صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أيا عبد اللّهيةٍ كم أغتسل فى 
شهر رمضان ليلة؟ قال اكلا : ليلة تسع عشرة. وليلة إحدى وعشرين وئلاث 
وعشرين ‏ الحديث سين 

و مثله موثق عبد الله بن بكير(". وفي خبر آخر عن أبي عبد اللهه 
أَنّه قال: «يستحب الغسل فى أول ليلة من شهر رمضان., وليلة النصف 


منه» !2 


و في خبر عيسى بن راشد عن أبي عبد الله اظه قال: «سألته عن الغسل في 
شهر رمضان فقال: كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة. وإحدى وعشرين. 
وثلاثعشرين, وخمس وعشرين»'*' 

و في خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال: «سألته عن الغسل في 
شهر رمضان. فقال: اغتسل ليلة تسع عشرة. وإحدى وعشرين. وثلاث 
وعشرين سبع و عشرين و سيع وعشرين»!١".‏ 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

001١(‏ عدم ما يدل عليةاني ١‏ خبر السكوني وغيره. وقد تقدم أيضاً أن 
المذكور في الأخبار الواردة ذ في فى الباب الليلة الأولى أو أول ليلة منه. ولم برد أليوم 
الأول منه فيما بأيدينا من الأخبار على ما تفحصت عاجلا, نعم. يصح ذلك على 
قول الإسكافي من استحبابه في كل يوم شريف. 


وى( الوساكل نانه اق آبوات الأختمال النتونة ديف 1 1231 
6306134 الوسائل ,بان عنام بوانت الأقمال الستونة حديكاة او 
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البمن 29715 والكندن شيل لعزا العمل بالعيا ا زا من مستت 

070 

(مسألة :)١‏ وقت غسل الليالي تمام الليلء وإن كان الأولى إتيانها 
| أول الليل 020 بل الأو لق انانها قبل الغروت :ارقا 8811 ييوكورن هلان 
غسل من أول الليل إلى آخره. 


(؟0) لقول الصادق عليه السلام: «من أحبٌ أن لا يكون به الحكة فليغتسل 
أول ليلة من شهر رمضان فلا تكون به الحكة إلى شهر رمضان من 
قابل)7"'. 

(0) لأصالة عدم الاشتراط. وظاهر ما تقدم من خبر السكوني وغيره 
ولكن ليس فيه الحكة, إلا أن يحمل داء السّنة عليهاء بقرينة الخبر الآخر إلا أنه 
ظاهر في أنه أثر نة نفس الغسل لا العمل الخاص. 

(0) أما صحة كونه في تمام الليل فللإطلاق. وأصالة عدم الاشتراط 
وصحيح ابن مسلم عن أحدهماء أنه قال: «و الغسل من أول الليل وهو يجزي 
إلى آخره»!". 


و أما كون الأولى إتيانها أول الليل فلما فيه من المسارعة إلى الخير, 
والكون في سائر الزمان مختساد: وللتأسي بالنبى يا © فائه كان: «يغتسل بين 
العشاءين»1 ". 


و في المرسل أيضاً: «إنّ الغسل أول الليل»!؟) 

(00) لقول أبي جعفر#ة: «الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس 
قبيله ثم يصلي ويفطر»!0. 
١‏ الوسا كل نان: من أبواب الأغسال المسنونة حديث :0 
الوماكن انيه دمن نوات الأغسال المسنونة حديث 1 


) 
/ 
و١‏ ])الوساتليات: ١5‏ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: لاو1. 

0 الومائل ناك اسن ابرات الأعمال المدونة عديف: ا 


حكم أغسال ليالي شهر رمضان 200 

نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغر ب العشاء 
لما نقل من فعل النبئّ ييه( 0 وقد مرّ أنّ الغسل الشانى فى ليلة الشالث 
والعشرين فى أو 

(مسألة :)١17‏ إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول 
الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه7"". والأولى أن يأتي بهما آخر الليل 
برجاء المطلوبية, خصوصاً مع الفصل بينهما. ويجوز إتيان غسل واحد 
بعنوان التداخل وقصد الأمرين. 

(مسألة :)١4‏ لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكير والأصغر. 
كما في غسل الجمعة (08. 


ا ا ورد في بعض ا اتن لو نسي غسل 


(01) ففي خبر الجوهري عن علئة: «أَنّ النبيَييّة كان إذا دخل العشر 
من شهر رمضان شمر وشد الميزر. وبرز من بيته واعتتكف وأحيا الليل كلّه. وكان 
يفكسل كل ليلةاعنه بين النشاءيت)!. 

(010) بدعوى: أَنّ كونه فني أول الليل من باب تعدد المطلوب ل التقييد 
والمناط كلّه الغسل في الليلء فيكون غسل آخر الليل غسل في الليل فيجزي عن 
غسل أوله لا محالة. ويمكن التصحيح بالتداخل أيضاء كما يأتي. 

(08) لأصالة بقاء أثر الغسل بعد الشك فى نقضه بذلك. ولصحة دعوى أن ما 
ورد في غسل الجمعة حكم عام لسائر الأغسال المندوية: وإِنّما ذكر خصوص 
الجمعة. لكونه أعم ايتلاء لا لخصوصية فيه كما أن ما ورد في غسل الجنابة كذلك 
أيضاً بالنسبة إلى سائر الأغسال. مضافاً إلى كونه مما ادعي عليه الإجماع. 


(09) نصّاً وإجماعاً. قال الصادق9ة: «غسل يوم الفطر ويوم 


8 الوساكل بابية: امن آبوات الأغال السووة حديث :1 
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يوم العيد حبّى صلَى إن كان في الوقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاةءإن 
مضى الوقت فقط جازت صلاته(١٠).‏ 

و في خبر آخر عن غسل الأضحى فقال عليه السلام: «واجب إل 
بوتنو هو درل هن" كا كنن | لامعاب لعترا ف عتيلة سق 
الأخبار !15) فى عدم وجوبه. ووقته بعد الفجر إلى الزوال1'7, 
ويحتمل إلى الغروب!2'. والأولى عدم نية الورود إذا أتتى به بعد 
الزوال. كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل. 
ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهرء ومع عدمه أن يباشر 
بنفسه الاستقاء بتخشع. وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت خائط: 


الأفضى نه لاحت تركي. 


و يأتي ما يدل عليه أيضاً. 
”غ1 
اعم 0 «(سئة وليس بفريضة» ل 
(11) لمساواتها للجمعة في كثير من الأحكام. وللرضوي: «إذا طلع الفجر 
من يوم العيد فاغتسل وهو أول أوقات الغسل, ثم إلى وقت الزوال»!"". 


(14) لاطلاق الأدلة. واستصحاب بقاء الوقت وعدم تمامية الدليل على 
التوقيت, وعلى فرضه. فهو بالنسبة إلى بعض مراتب المحبوبية لا بالنسبة إلى تمام 
مراتبها كما هو دأب الفقهاء في المندوبات. 


كلاسن :لان 1)) الريضا ف |" نات كلامت انوابي الاعسال الستو ته ديف 1 


5 


[#اشحذوك الوشائل نانيك ١‏ تمن ابوات الاعتبال السيكوه ديت 


غسل يوم العيدين الفطر والأضحى وم 
و يبالغ في التستر(9', وأن يقول عند إرادته: «اللهم إيمانا بك تصديقا 
بكتابك واتياع سنة نبيك». ثم يقول: «بسم الله» ويغتسل, ويقول بعد الغسل: 
«اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهوراً لديني, اللهم ادفين عي الدانسو 0 
والأولى أعمال هذه الآداب في غسل يوم الأشيحن أيضاً!7). لكن لا بقصد 
الورود لاختصاص النص بالفطر. وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر(18». 
ووقته من أولها إلى الفجر(1١2,‏ يا ا 0ض 


(10) لما في خبر أبي عيينة؛ عن أبي عبد اللهئِةٍ قال: «صلاة لعيد يوم الفطر 
أن تغتسل من نهر فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استقاء الماء بتخشع وليكن 
غسلك تحت الظلال. أو تحت حائط. ونستتر بجيدك(١).‏ 

(17) كما نقله السيد فى الاقبال7". 


القطع يوحدة المناط, مع أنه بعد قصد الرجاء لا محذور فيه. 

(18) كما فى خبر ابن راشد قال: «قلت لأبى عبد اللهظة: «إنّ الناس 
يقولون: إِنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر. فقال: يا حسن إن 
القار يجار إِنْما يعطى أجرته عنذ فراغه. وذلك ليلة العيد قلت: جعلت فداك فما 
ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل» ". 

وعن السيد فى الإقبال قال: «روي أنه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم 
أنها ليلة العيد»!6". 


(14) لظهور الإطلاق الشامل لليل من أوله إلى آخره. والشيل من أول 
الغروب إلى الفجر. 
الرسائل باب 16امن باك الأعنيال المسكونة عد يف 1 


(؟) الاقبال صفحة :7178. 
و41 )الوسائل ناه 6 هن آواب الأفهال الوه حديك: 1و 
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و الأول اثياته اول الليل1*) . وفي بعض الأخبار: «إذا غربت الشمس 
فاغتسل»!١/,‏ والأولى اتنيانة ليلة الأعنيكى ايشا ل#يقصه الوروة. 


لاختصاص النص بليلة الفطر 0/97 
(الرابع): غسل يوم التروية!؟". وهو الثامن من ذي الحجّة. ووقته 
ان اللو 120 


(الخامس): غسل يوم عرفة(00, وهو أيضاً ممتد إلى الغروب 


)7٠١(‏ كما في الخبرين المزبورين بعد حملهما على الأفضلية. ولأن يكون 
على غسل من أول الليل إلى آخره. وقد تقدم في [ المسألة ]١7‏ من أولوية إتيان 
غسل الليالي أول الليل. 
الباب خبر غيرهما. 

(7) لقول أحدهماء فى صحيح ابن مسلم: «الغسل في سبعة 
عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى فيها الجمعان. 
وليلة تتسع عشرة.. إلى أن قال : ويومي العيدين, وإذا دخلت الحرمين, 
ويوم تحرم. ويوم الزيارة, و يوم تدخل البييت,. ويوم التروية. وبوم عرفة 
-الحديث 0(" 

و مثله ما رواه في الفقيه عن أبي جعفر291!" 

(7) لظهور الإطلاق. وعدم دليل صالح للتقييد. 

(10) نصّاً وإجماعاً. ففى موثق عمار: «و غسل يوم عرفة واجب»1" وهو 
محمول على تأكد الاستحباب بقرينة صحيح ابن مسلم الآنف الذكر وغيره. 


1و الوسا نا ناه امن نوات الأعبمال الحو حدية او 


غسل يوم عرفة وأيام من رجب 22“ 
و الأولى عند الزوال منه(1", ولا فرق فيه بين من كان بعرفات أو سائر 
الللدا ابا 

٠. ل‎ 2 

(السادس): غسل أيام من رجاء وح أوله ووسطه واخرو تايوه 

السابع والعشرين منه. وهو يوم الميعث57) ووقتها من الفجر إلى 
الغروب(*6. وعن الكفعمى والمجلسى استحبابه فى ليلة المبعث أيضاء ولا 
بأمن يغلا يقضن الوروة 601 


(1) لظهور الاطلاق. وأما أولوية إتيانه عند الزوال فلخبر ابن سنان عن أبى 
عرفة عند زوال | لكمد 6 

المحمول على الأفضلية, لما جرت عادتهم على عدم التقيبد في المندوب. 

(1/) للاطلاق, والاتفاق. وفى خبر ابن سيابة قال: «سألت أيا عبد الله اكه 
عن غسل يوم عرفة فى الأمصار, فقال: اغتسل أينما كنت»! ". 

(/1) للنبوي: «من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه واخره حرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه»! ". 

(9/) لظهور الإجماع على استحبابه وإن لم يرد فيه نص بالخصوص ولكن 
يمكن أن يستفاد مما ورد في غسل الجمعة والعيدين والنيروز وبوم الغدير.ء ويوم 
المولود استحبابه لكل عيد. بل المبعث أولى من بعض الأعياد. 

)81١(‏ إذ لم نظفر فيه على خبر ولو ضعيف. 


10 الوعائل ماف تمن انوا الأعسال المسفونة ديف وما 
10 الوساتر انه اتن اوات الأعبال الكو سيك 1 
(#االزماتبانة ١9‏ هن ازا الأغتيال السكونة ديت ١‏ 


ذب الأحكام / جح 4 
55222 م ش2209093 
(السابع): غسل يوم الغدير. والأولى إتيانه قب لالزوال 
ه400 
(الثامن): يوم المباهلة!61). وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على 
الاقوى. وإن قيل: إنه يوم الحادي والعشرون وقيل يوم الخامس و 
العشرون. وقيل: إنه السابع والعشرون منه. ولا باس بالغسل في هذه الأيام 


لا بقصد الورود. 


(التاسع): يوم النصف من شعيان (44 


(؟8) لقول الصادق افا في .يوم الغدرير: «يغتسل عند زوال الشمس من قبل 


أن تزول مقدار نصف ساعة»! 0١‏ 


و في خبر آخر عن أبي عبد اللّهلية: «فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب 
الغسل في صدر نهاره»! ". 


”م على المشهور. وأدعي عليه الإجماع. وعن موسى بن جعفر عليه 
السلام: «يوم المباهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة تصلّي في ذلك 
اليوم ما أردت -إلى أن قال وتقول على غسل: الحمد لله ربٌ العالمين 

فد 
-الحديث ال" 


و في موثق سماعة: «و غسل المباهلة واجب». المحمول على الندت!2. 


و نسب إلى المجلسي الأول أنّ غسل المباهلة غسل فعليّ للمباهلة مع 
الخصوم كغسل الاستخارة لا ان يكون غسلا زمانيا. 


1 الوااتل وااو روات الخال الشمتر»ة ديت 1 

ا مسحدرك الرسائل انه امن ابواب الأغنال السدوية عدي دا 
00 الوستا فا نبايمة امن ابوان زقية الضلوات المتدوبة عدوت 

(:4) الوساكل ناب :لان ابوات الأعمال الميتكونة عدوت 2 


من الأغسال الزمانية 6 
(العاشر): يوم المولود, وهو السابع عشر من ربيع الأول 607 
(الحادى عشر): يوم النيروز 67 
(الثانى عشر): يوم التاسع من ربيع سيلف 


ليلة النصف منه. ذلك تخفيف من ربكم وو 
و فى النبوي: «من تطهر ليلة النصف من شعبان الحديث )1 ". 


و الأول مختص بالليلء والثاني محمول عليه أيضاً فلا وجه لاستحباب 
الغسل في يومه بقصد الورود. كما في المتن. إلا أن يقال باستحبابه لكل زمان 
ومكان شريف. كما عن بعض واستظهر ناه من الأدلة. 


(86) على المشهور فيهماء وعن بعض دعوى الإجماع على استحباب 
الغسل فيه. وأَنّه يوم عيد. ويستحب الغسل لكلّ عيد وعن الكليني (رحمه الله) أنه 
الثانى عشر منه ويغتسل فيه رجاء. 


(87) على المشهورء وفي خبر المعلّى بن خنيس. عن الصادق عليه السلام 

في يوم النيروز قال: «إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك 
2( 
-الحديث -)»' '. 


فإئّى اغتسلت للعيد. قلنا أو هذا يوم عيد؟ إقال: نعم»!". 


1 الوطانا ناف :تفن ابواي الأعدال المسحرة عدت 1 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث :1. 
()الوشائل نايع امن أبوات الأخبعال المسنوة عدنك ١‏ 

4 :سهدرك الوشائل باك انمق أبواب الأغسال العدولة حديت 2 
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ذي القعدة (44, 


(الرابع عشر): كل ليلة من ليالى الجمعة على ما قيل, بل فى 
كل زمان شريف على ما قاله كن اك ولاس يها لا رتك الوووة: 

(مسالة :)١9‏ لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتهاء كما 
لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إل غسل الجمعة 
كما مر(١25‏ لكن عن ن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة 


(8) نسب ذلك إلى الأصحاب تارة, وإلى المشهور أخرى ولم يرد فيه نص 
بالخصوص. 

(89) قال في الجواهر: «نعم. قد يقال باستحباب الغسل لكل زمان 
شريفمكان شريف كما عن ابن الجنيد (قدّس سرّه) وربما يشهد له فحاوي كثير 
من الأخبار كتعليل غسل العيدين عن الرضاعليه السلام!'' ويوم الجمعة وأغسال 
ليالي القدر ونحوه. بل تتبع محال الأغسال يقضي به والمستحب يكفي فيه أدنى 
ذلك». 


ثم إِنْه قد عد فى المستند من الأغسال الزمانية: غسل يوم عاشوراء. 
والغسل عند ظهور آية في السماء. ولكن يمكن أن يكون الأول من غسل الزيارة. 
5 


56 يه صبعة كل منها كما بأنى من أ انوت إثما مو بلبماظ مض سرائب 
الطلي لثيابة ويقدية اله جاا عن مدق لفل التصدوق (رصتهد اله) قال؛ 


1 الوسائل راي فو ابؤانت الاغوال انر حدوك 1 


ها يتعلق, بالأغسال الزهانية 
يتعلق د لزمائ م 


في الأضحى, وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع. وكذا تقديمها مع خوف 
عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح!١١.‏ لكن لا بأس بهما 
لا بقصد الورود. 

(مسألة ١؟):‏ ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسيا فيشرع الإتيان به 
في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح!"5.لا بأس 
به لا بقصد الورود. 


«و روي أن غسل يومك يجزيك لليلتك. وغسل ليلتك يجزيك ليومك»1'' بناءٌ على 
احتمال أن غسل اليوم يوّتى به في الليل وبالعكس. 


(41) ويمكن توجيه قولهما بِأنّ التوقيت من باب تعدد المطلوب. وإطلاق 
القضاء من باب فوت بعض مراتب الفضيلة. ويشهد لذلك ثبوت القضاء في غسل 
الجمعة الذي هو الأصل لجميع الأغسال المندوبة. 


(11) تقدم الوجه في ذلك في أول هذا الفصلء, ويأتي بقية الكلام عنه. 


سورك الزسائ بآنيه لالاس ارات الأخعسال المسوتدسدت : 


2 مهذب الأحكام /ج 4 
(فصل فى الأغسال المكانية) 


أي الذي يستحب عند إرادة الدخول فى مكان ‏ وهى: الغسل 
لدخول حرم مكة وللدخول فيهاء ولدخول مسجدها وكعبتهاء ولدخول حرم 
المدينة. وللدخول فيهاء ولدخول مسجد النبئ يي )١(‏ وكذا للدخول فى سائر 
المشاهد المشبفة للأئمة:("). 


(فصل فى الاغسال المكانية) 
)١(‏ إجماعاً ونصّاًء قال الصادق/#ة فى خبر ابن عمار في عداد الأغسال: 
«و حين تدخل مكة والمدينة. وبوم عرفة, وبوم تزور البيت, وحين تدخل 


الكعبة»(". 
و قال أبو جعفرءة فى عداد الأغسال: «و إذا دخلت الحرمين.. ويوم تدخل 
انيت الحديت ب 


و في خبر ابن سنان عن أبي عبد الّهاظا: «و دخول الكعبة. ودخول 
المدينةدخول الحرم»' ". 

ويدل على استحباب الغسل لدخول المسجدين الإجماع والفحوى من 
استحبابه لدخول الحرمين, مع أنه منصوص بالخصوص كخبر ابن مسلم عن أبي 
جعفراظة: «و إذا اردت دخول البيت الحرام., وإذا اردت دخول مسجد 
الرسول 2ه( 2'. 


)0( على المشهورٌء وقد ورد في زيارة أ 5 الح 


و( الرسائلياتة أفواروات الأعجال السدونه حنيت وو 
(8) الوسائل راي انق ابوات الأغيتال السو ديت ١‏ 
(0) الوسائل باب: 14 من أبواب المزار -كتاب الحج . 


استحباب الغسل لزيارة الأئمة 222 
و وقتها قبل الدخول عند إرادته7". ولا يبعد استحبابها بعد الدخول 
للكون فيها إذا لم يغتسل قيله(2, كما لا يبعد كفاية غسل واحد 


و الحسنين 8ه( والرضا!''ة أخبار بالخصوص. وكذا في زيارة موسى 
بن جعفر ومحمد بن علي . وزيارة أبي الحسن عليه السّلام وأبي 
محمد4! '' يدل على التعميم خبر ابن سيابة عن الصادق#ة في قوله 
تعالى «خذوا زينتكم عند كل مسجد» قال: «الغسل عند لقاء كل 
إمام»!؟". 

بناءً على عمومه لحال حياتهم وارتحالهم. كما يدل عليه خبر 
النخعي قال: «قلت لعليٌ بن محمد بن علي بن موسى:92: «علّمني يا ابن 
رسول الهييهُ قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحداً منكم. فقال: إذا 
ضرت الى البناي فقف. وانتينة السياد مين .وانت عن مسجل ::. 


-الحديث -(0. 

و تأتي تتمة الكلام في أبواب المزار وعن أبي علحٌ (قدّس سرّه) استحبابه 
لكل مشهد أو مكان شريف. وبشهد له الاعتبار العرفى لا سيّما بناءٌ على استحباب 
التسل لفسا 

(7) لأنّه المنساق من الأدلة عرفاً. ولكن ليس ذلك مبنيًا على الدقة بل على 
هو المتعارفة .بين الناسن: 

(؛) لاستصحاب بقاء استحبابه بعد قوة احتمال أن يكون التقديم من باب 
الأفضلية. ويشهد له خبر ذريح عن الباقرناكة قال: «سألته عن الغسل 
فى الحرم قبل دخوله أو يعد دخوله؟ قال 9: «لا يضرك أيّ ذلك 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 04 فق وات ال ا 

. الوسائل باب: 88 من أبواب المزار‎ )١( 

(#)الوس يانه مق انواتت العزات» 

63310 الرسائل ناه ١‏ من ارات المزان عديك: اذى 


229 مهذب الأحكام اج ؛ 


في أول اليوم وأول الليل للدخول إلى آخره(” بل لا يبعد عدم الحاجة 


فعلت. وإن اغتسلت بمكة فلا بأسء. وإن اغتسلت فى بيتك حين تنزل بمكة فلا 
1 ا ١‏ 
باس» : 


و مع أنّ الغسل طهر وهو مطلوب نفسي مطلقاً. 


(0) لإطلاق قول أبي عبد اللّهائِة: «غسل يومك ليومك. وغسل ليلتك 
0( 
لليلتك»7". 


وقد صرّح به جمع من الفقهاء (قدّس سرّهم). ثم إنّ الظاهر أَنّه ليس المراد 
(اليوم والليل) الحقيقيين, بل الأعم منهما ومن مقدارهماء لكثرة وقوع غسل اليوم 
في الليل وبالعكسء ويدل عليه موثق سماعة: «من اغتسل قبل الفجر. وقد استحم 
قبل ذلك ثم أحرم من بومه أجزأه غسله ‏ الحديث كين 


و خبر إسحاق بن عمار كما عن التهذيب -قال: «سألته عن غسل الزيارة 


يغتسل بالنهار وبزور بالليل بغسل واحد. قالنظة: يجزيه إن لم يحدث,. فإن أحدث 
ما .يوجحب وضوء بكفيه غسله»!6). 


ولكنه منقول في الكافي: «الرجل يغتسل بالليل ويزور بالليل ... 
)060( 
-الحديث )' '. 


ولكن الظاهر صحة نسخة التهذيب,. لأنٌُ صحة الغسل بالليل والزيارة فيه 
مما لا يخفى على أحد حتّى يحتاج إلى السؤال عنه. وبالجملة صحة الاكتفاء 
بالغسل الواقع قبل الفجر لما بعده. وما وقع قبل الغروب لما بعده من المقطوع به 
عند المتشرعة, ويقع في الخارج كثيراً. والأدلة وردت على طبق ما يقع في 
الخارج, فيكون المراد باليوم هنا كما في ايام الحيض وايام الخيار ‏ الزمان 
الخاص المستمرء سواء كان من بياض اليوم أم المركب منه ومن الليل. 
(0)الوسائل نان من ابوافق نتدنات الطواق حدديك 1 


(؟) و(" الوسائل باب: 4 من أبواب الاحرام حديث: ؟ و غ. 
نوا المساتوافه أن ارات از اليف حدمة 1 


استحباب الغسل عند الدخول لمكان شريف 26 
إلى التكرار مع التكر ر(١2.‏ كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً!"' فيما لو أراد 
دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة فى ذلك اليوم. فيغتسل غسلاً واحداً 
للجميع. وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها. 

(مسألة :)١‏ حكى عن بعض العلماء: استحباب الغسل عند إرادة 


الدخول فى كل مكان شريف. ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد 
الو ل 
رو . 


(1) لإطلاق مثل قول الصادق]#ة: «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله 
إلى الليل في كلّ موضع .يجب فيه الغسلء, ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع 
الفجر»!''. 

و مع صحة دعوى أنّ المنساق من النصوص إِنْما هو الدخول الابتدائي فمن 
أراد أن يدخل على ملك في اليوم مرات يتزين في أول دخوله ويكتفي به ولا 
يتزين عند كل دخول. 

() بل هو الظاهر من إطلاق دليل التداخل الشامل للمقام أيضاً. 

(6) هو ابن الجنيد (رحمه للّه) كما تقدم نقل قوله. واستظهر ناه من مطلوبية 
مطلق الطهر إذ الغسل مطلقاً طهر كما ورد فى غسل الجمعة من أَنّْه: «طهر من 
الجمعة إلى الجمعة»! وأنّه طهورء ويأتى فى المسألة السادسة من آخر الفصل 
تتمة الكلام. 

() لأنّ الصحة حينئذ متفق عليها بين الكل. ويترتب عليه ثواب الانقياد 
لهما. 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب الاحرام حديث :غ. 
10 الومات رانب امن روات الأغعبال الستوة عدوت 1 


,_ 0 مهذّب الأحكام / ج 4 
(فصل فى الأغسال الفعلية) 


وقد مر انها قسمان : 
القسم الأول: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله(", و 
هى أغسال: 
0( 


(أحدها): للإحراه(") وعن بعض العلماء وجويه” ". 


(فصل فى الأغسال الفعلية) 

)١(‏ يمكن إرجاع الأغسال المكانية إلى هذا أيضاً. أي الدخول في المكان 
المخضو هن : 

(؟) إجماعاً ونصوصا مستفيضة: 

منها: قول الصادقنية: «الغسل من الجنابة. ويوم الجمعة. والعيدين. وحين 
تحرم»!١".‏ 

و فى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما 40: «و يومي العيدين, وإذا 
دخلت الحرمين: ويوم تحرم»' ". 

(؟) نسب ذلك إلى جمع منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد. لقولهك1 في موثق 
سماعة: «و غسل المحرم واجب»! ". 

لكنه محمول على تأكد الندب إجماعاً. وقد وقع هذا التعبير في جملة من 


(1) الؤقاكل رادي من انوانت الأغمال السدونة حديت 1 
© الوضائل باه لاقن أبوات الأغمبال المشتونة حد و او 


استحباب الغسل للطواف والوقوفين 


النساء. بل لطواف القدوت أ 


(الثالث): للوقوف بعرفات7١.‏ 
(الرابع): للوقوف بالمشعر!”". 
(الخامس): للذبح والئحر (8. 


الأغسال مع أَنْهم لا يقولون بالوجوب فيها. 

(4) نصّاً وإجماعاً. قال الصادق.]ة فى عداد الأغسال: «و يوم تزور 
البيت)76"). 

و في بعض الأخبار: «و يوم الزيارة»!'! وفي بعضها: «و الزيارة»! ", 
وإطلاق هذه الأخبار يشمل جميعٍ أقسام الطواف والمراد بالزيارة الطواف. 
لملازمتهما في الت الشريف غالباً هيوه بملاحظة 5 قول الكاظماظكة: «إن 
اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك»! ". 

قائه لاه :فى مقووغنة التعضباته القينل للطواقف»:ويدل عليه ايقنا الأولوية 

(0) لإطلاق قول الكاظمكة فى الخبر المتقدم مضافاً إلى الإجماع. 

(1) لقول الصادق.]99: «إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل - 
الحديث 6 

() للإجماع. ولأولوية المشعر من عرفات. كما في الجواهر. 

(4) لقول أبي جعفر في حديث زرارة: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر 
اه[ الرساتن نات ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: و 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة حديث :1 
) 
)60( 


0 وي ا 1 
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(السادس): للحلق., وعطن بسعضهم استحبابيه لرمي الجمار 
أرضا!1ة) 

(السابع): لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد(""). 


(الثامن): لرية أحد الأئمة كه نين المح 5١!‏ كوا تفيل عبن 
موسى بن جعفرلظاِ البية إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث يال 


أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة, فإذا 
اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد -الحديث 7" 


(9) نسب ذلك إلى المفيد (رحمه الله) ولا دليل له يصح الاعتماد عليه 
والأصل ينفيه أيضاً. نعم. بناءً على استحباب الغسل نفساً لا إشكال فيه. 


)٠١(‏ نصّاً وإجماعاً بالنسبة إلى القريب. وقد اشتملت كتب الزيارات على 
أخبار خاصة للغسل لزيارة الأئمةيّة. وعن الصادق.9ة: «يا عيسى إذا لم تقدر 
على المجيء فإذا كان في يوم الجمعة فاغتسل أو توضأء واصعد إلى سطحك. 
وصل ركعتين وتوجه نحوي فإنه من 0 في حياتي فقد زارني في مماتي. ومن 
زارني في مماتي فقد زارني في حياتي» '". 

أقول: لغلبة جهة الرّوحانية فيهم. ولا ممات للروح حتى يفرّق بين 
حياتهم :8 ومماتهم. 


كالبقيع, والكاظمين, وسامراء. ويصح أن يأتى بغسل واحد بقصد التداخل. 


)١١(‏ هذه الرواية منقولة عن كتاب الاختصاص للمفيد (رحمه اللّه) 


00 الويا انيه القن ابواك الأغيال السسفوة ويم 1 
(4) الؤسائل ىاب ة :ذم ابواف المران دوك 
(#اسغدرك الومائل بان لاسن آبوات الأغينال المبهوة حديت ا : 


(التاسع): لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطاقاً!؟١).‏ 


(العاثير): لصلاة الاستخارة. بل الاستخارة مطلقاً ولو من غير 
صلدة 0317 


(الحادى عشر): لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود(9). 


)1١(‏ إجماعاً ونضّاً. قال الصادق:#ة في خبر القصير: «إذا نزل بك أمر 
فافزع إلى رسول اليه وصلّ ركعتين تهديهما إلى رسول الْهيآة. قلت: كيف 
أصنع؟ قال: تغتسل وتصلّى ركعتين ‏ الحديث ("). 

و التقييد فيه محمول على التأكيد لا التقييد فلا ينافي استحبابه لطلب مطلق 
الحاجة. 


(1) لإطلاق قول أبي عبد الله في خبر سماعة: «و غسل الاستخارة 
)0 
ب "0 . 


و إطلاقه يشمل الصلاة لها أيضاً مع أنّ ظاهرهم الإجماع على استحبابه 
لصلاة الاستخارة, ولا فرق بين أن تكون الاستخارة دعائية أو تفألية, كما لا فرق 
بين أن تكون بالمباشرة أو بالتوكيل: للإطلاق الشامل للجميع. ويأتي في كتاب 
الصلاة ما يتعلق بالاستخارة. 

(18) لقول أبي عبد الْهلليةِ في بيان كي كيفيته: «فاغتسل عند 
الزوال»! ". 


وفي رواية أخرى: «قريبأ من الزوال»!*' رواها الشيخ والصدوق 


0 الوساترات؟ ان وات اللبال المعاوة طني 
() الوسائل انكف لانفق اواك الأخببال السهرة حدييف:: 
() و(غ) البحار المجلد: /1 صفحة: 97" وفي الطبعة الحجرية القديمة بج: ٠١‏ صفحة 7غ 6. 
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(الثانى عشر): لأخذ تربة قبر الحسين 2321390 
(15) 
العلةء 031 
(الرابع عشر): لصلاة الاستسقاء. بل له مطلقا!3). 


(الخامس عشسر): للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي. بل من 


(16) للمرسل المذكور في مصباح الزائر: «إذا أردت أخذها فقم 
اللي ل اغتسل». 


و عن المشهدي في المزار عن جابر الجعفي عن أبي جعفراة قال في 
حديث: «إذا أردت أن تأخذ من التربة فتعمد لها آخر الليل واغتسل لها بماء القراح 
والبس أطهر أطمارك وتطيّب شعن 


(13) ففى خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّهمِيةٍ قال: «إذا أردت الخروج إلى 
الجمعة, فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر في نواحي السماء 
واغتسل تلك الليلة قبل المغرب. ثم تنام على طهر فإذا أردت المشى إليه فاغتسل 
ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتّى تأتي القبر»! '". 

ويدل على استحبابه لمطلق السفر مرسل على بن طاوس: «إنّ الإنسان 
يستحب له إذا أراد السفر أن يغتسل _الحديث -)(". 

)١07(‏ لموثق سماعة: «وغسل الاستسقاء واجب»!*. 

1 اسكدرك الؤمنانا :نانج ةة من أوات الدزار حديت‎ ١ 
الوسناءيراكلالاامق اوات المراز يديت ا‎ 7 


) 

) 

الوساكل نابي امن اانه اذاف السار دوف 3 
ا الوسائل نات هق ابواب الأغمبال القشيوة عت 


الأغسال الفعلية 
«وببب00 0 ب مور 0 


الفسسق ل من الضغيزة ارا ع ه141 


والمراد به تأكد الاستحباب باتفاق الأصحاب. وهو يشمل الغسل لصلاته 
أيضاً لملازمتهما غالباً. 

(1) إجماعاً بالنسبة إلى الكفر مطلقاً. وادعي الإجماع بالنسبة إلى الكبيرة 
أيضاً. وعن المنتهى دعوى الاإجماع بالنسبة إلى الصغيرة أيضاً. فيدل على 
استحبابه للكفر والكبيرة بالأولى. ولكن لا بدّ من حمله بالنسبة إلى الصغيرة على 
ما إذا لم تكن مكفرة, وإلا فلا ذنب حتَّى يتاب عنه ويغتسل لتوبته. وفي خبر 
مسعدة بن زياد قال: لاكدت عند أبي عبد اللّهظةٍ فقال له رجل: بأبي أنت وأمي 
إن أدخل كنيفا ولى جيران وعندهم جوار يغنين ويضربن بالعود فريما 
أطلت الجلوس استماعا منّى لهرّ. فقال]99: لا تفعل. فقال الرجل: والله ما 
أتيتهة: إِنّما هو سماع أسمعه بأذني. فقال49: بالله أنت أما سمعت الله يقول: 
ِنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولاء فقال: بلى والله كأنْي لم 
أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربيّ ولا عجميّ لا جرم أنْي لا أعود إن شاء 
الله وإِنّى أستغفر الله. فقال له: قم فاغتسل وصل ما بدا لك. فإِنّك كنت مقيما 
على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك. احمد الله وسله التوبة 
فق كل جنا يكره. فإنه لا يكره الكل قبيح دعه لأهله فإنٌ لكل 
أهاة". 


و في خبر معروف بن خربوذ عن أبسي جعفرلية قال: «دخلت عليه 
فأنشأت الحديث, فذكرت باب القدر. فقال: لا أراك إل هناك اخرج عي 
قال: قلت: جعلت فداك إِنّْى أتوب منه. فقال: لا والله حثّى تخرج إلى بيتك 
وتغتسل وتتوب منه إلى الله. كما يتوب النصراني من نصرانيته قال: 
1 ل 





0 الوساتك اد امن ابوات الاعسال الميتوة دوت 1 
اهدر ك الوسائل اي الام واف الأغيال السو عدت ١‏ 


0 63 مهذّب الأحكام / ج 4 

(السادس عشر): للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالو(1١,‏ ففى 
الحديث عن الصادق اللا ما مضمونه: 

«إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه. فإن المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء 
على من ظلمه. لكن اغتسل وصل ركعتين تحت تحت السماء. ثم قل: «اللهم إن 
فلاتاً ابن فلان ظلمني, وليس لي أحد أصول به عليه يرك فاستوف لي 
ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته. وكشفت ما 
به من ضرء ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك, فاسالك أن 
تصلّي على محمد وآل محمدء وأن تستوفى ظلامتى الساعة الساعة. 
فسترى ما تحب». 

(السابع عشر): للأمن من الخوف من ظالوه''',. فيغتسل 
ويصلي ركعتين ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريبا من مصلاه ويقول مائة 
مرة: 


وقد يستدل بأمر النبئّيةة قيس بن عاصم وتنامة بالاعتسال ين اسليا” 
وبالحديث القدسى: «يا محمد من كان كافرا وأراد التوبة والريمان فليطهر لى ثوبه 
وبدنه». 

بناءً على أَنّ المراد بالأول غير غسل الجنابة. والمراد بالأخير الغسل 
المندوب. فتأمل. ويأتى فى القسم الثانى من الأغسال الفعلية ما ينفع المقام 
فراجع. 

(19) كما حكي ذلك عن مكارم الأخلاق. فراجء!" 

." كما هو وارد في مرسل مكارم الأخلاق'‎ )1١( 

3) سيغورك الوسائل بام الاهن أبوان الأغسال الحيتوتة خديت ا 


١؟)‏ الؤسائل:باب 16 من وان قية الضاوات الحدوبة حديث ١‏ 
() سستتدرك الوسائل بان /الامن أبوانهع بقنة الضلوات المندوبة عديت: 1 


الأغسال الفعلية 2 

«يا حيّ يا قيومء يا حيّ لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على 
محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة». 

ثم يقول: 

«أسألك أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن تلطف بيء وأن تغلب 
لى. وات تمكر لىي. وأن تخدع لي وأن تكفيني مئونة فلان ابن فلان بلا 
مئونة». 

و هذا دعاء النبئّ ييه يوم أحد. 

(الثامن عشسر): لدفع النازلة!١''‏ يصوم الثالث عشر والرابع عشر 
الخامس عشر وعند الزوال من الاخير يغتسل. 

(التاسع عششر): للمباهلة مع من يدّعي باطلا7"". 

(العشرون): لتحصيل النشاط للعيادة, أو لخصوص صلاة 


)3١(‏ لخبر صفوان بن بحيى عن الصادقا: «إذا حضرت لك حاجة مهمة 
إلى الله عرّ وجل فصم ثلاثة أيام متوالية الأربعاء والخميس الجمعة, فإذا كان يوم 
الجمعة فاغتسل والبس ثوبا جديداً»7". 


ولم أظفر عاجلا على التخصيص بالثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر خبرا. نعم. ورد الترغيب إلى صومها في أخبار كثيرة/ '' فيكون بالنسبة إلى 
المقام من المندوب في المندوب. 


)١١(‏ لاطلاق قول أبى عبد اللّهكإاٍ فى خبر سماعة: «و غسل المباهلة 
2( 


واجب» 
المحمول على تأكيد الاستحباب. 


0 006 ا راج لسن اعدو 
له امن وات الأغبال المي ةاعد و وقد 


7 مهذب الأحكام / ج 4 
الليلء فعن فلاح السائل أنّ أمير المؤمنين .2 كان يغتسل في الليالي الباردة 
لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل. 

(الحادى والعشسرون): لصلاة الشكر(؟"). 

(الثانى و 4 ون): 2 مأ المعيت ولتكفين )2 

(الثالث والعشرون): للحجامة على ما قيل(9'. ولكن قيل إِنّه لا دليل 
عليه. ولعله مصحف الجمعة. 


(الرابع والعشرون): لإرادة العود إلى الجماع. لما نقل عن الرسالة 
الذهبية: أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل يوجب جنون الولد. لكن يحتمل 
أن يكون المراد غسل الجنابة, بل هو الظاهر. 


(التخامس والعشرون:: الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله 


(3) لإجماع الغنية. ولامكان إدخالها فى طلب الحاجة. 


(15) لخبر ابن مسلم عن أحدهما 292: «الغسل في سبعة عشر موطنا... إلى 
أن قال.:9#: وإذا غسلت ميتا أو كفنته»!'". 


و لكن فى دلالته تأملء إذ يحتمل وجوها عديدة, كما صرّح به فى الجواهر 
وإن لم يذكرهاء وتنظر فيه فى المستند أيضاً ولكن الظاهر انسباق ما ذكره الماتن 
منة . 

)١6(‏ قال فى المستند فى عداد الأغسال المسنونة: «و غسل الحجامة كما 
في حسنئة ا 

و فى البحار كتاب السماء والعالم: «إِنّ أمير المؤمنين 9# كان يغتسل من 
الحجامة». 


10 وات افون انمق ادراب الأعسال العيكرنة سدسف ا 
0 الوساتر ياب 2 من ابوات الحتابة عديت: ١١‏ و11 


ما يتعلق بغسل التوبة 3 
كما حكي عن ابن الجنيد ووجهه غير معلوم'١‏ ", وإن كان الإتيان به لا بقصد 
الورود لا باس به. 

القسم الثاني: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله وهى أيضاً 
أغسال: 

أحدها: غسل التوبة!"') على ما ذكره بعضهم: من أنه من جهة 
المعاصى التى ار تكبهاء أو بناءً على أَنّه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة. لكن 
الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك. 

و هذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء. ويمكن أن يقال إِنّه 
ذو جهتين, فمن حيث إِنَه بعد المعاصى وبعد الندم يكون من القسم الثاني 
ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأولء 


(1) بناء على عدم مطلوبية الغسل في نفسه. وإلّ فوجهه معلوم ويكون 
هنا بالأولى, وقد تقدم ما يتعلق به. فراجع. 

(70) حيث إنّ هذا الغسل له إضافات فإضافته إلى ما ارتكبه وإضافته إلى ما 
سيفعل من صيغة الاستقبال. وإضافته إلى ما حصل له من حالة الندم فيصح عرفاً 
اعتباره بالنسبة إلى كلهاء إذ الاعتبارات تختلف بحسب الإضافاتالمنساق من 
قوله في خبر مسعدة بن زياد: «لا جرم إِنْي لا أعود إن شاء الله. وإِنّي أستغفر الله 
فقال.كة له: قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك الحديث )»0 '". 


أن الغسل لأجل التوبة التى حصلت منه. فهو نحو تفاؤل بالخيرء فكما أن 
الغسل يطهّر الظاهرء فالتوبة تطهر الباطن أيضاً. ولكن يظهر من خبر معروف أنه 
غسل لفعل التوبة الصحيحة التي ستقع منه فإِنّه قال: «جعلت فداك إِنّي أتوب منه. 
فقال: لا والله حبّى تخرج إلى بيتك وتغتسل وتتوب إلى الله -الحديث 1 ". 


00 الؤائ ل ناك تخا من روات الأعتيال المسونة حت 1١‏ 
0 متتدرك الوسائل نان 5ن ابوات الأغسال المدونة حديت .١ ١‏ 


© مهذب الأحكام /ج 4 
وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف. وقول الإمام 
عليه السلام له فى آخر الخبر: «قم فاغتسل فصل ما بدا لك» يمكن 
تسوجيهه بكل من الوجهين. والأظهر أنّه لسرعة قبول التوبة أو 
لكمالها(4), 

الثاني: الغسل لقتل الوزخ. ويحتمل أن كرون للدكو على تنيت إنجله. 

خييكة! نه»عيوان.خبيثة: والأخبار في ذمه من الطرفين كثيرة: فة ففى النبوي: 
«اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة». وفي آخر: «من قتله فكأئما قتل 
شيطانا»(!"''. ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله. 


التسالة عبسل السورة!* لوعي الفسمنةزق وائين دده 


58 بناء على أَنْه للتوبة التى ستصدر منه. 

(19) وقد نقل الدميري فى حياة الحيوان عن أم شريك: «أنها استأمرت 
النبم يي فى قتل الوزغان فأمرها بذلك)7". 

وفي الصحيحين : « أن النبيّي# أمر بقتل الوزغ وسماه 
وق 
عند سبع خطيات»! ". 

وفى خبر عبد الله بن طلحة قال: «سألت أبا عبد الله.ة فى الوزغ, فقال: هو 
رجس وهو مسخ كله فاذا قتلته فاغتسل»21. 


(0) على المشهور المدعى عليه الإجماع. وفى خبر أبى بصير عن 
)١(‏ و(؟) و( حياة الحيوان -الدميرى -ج : ١‏ ص : 47١‏ الطبعة الحديثة. وفى النهاية لابن الأثير ج : 0 


صفحة ١8م‏ ا . 


4 الوساتل باه فاه اواف الأعسال السكونة هديف ا 


ما يتعلق بالغسل لرؤية المصلوب 26“ 
وتعو!" ١"‏ اكد ضعيف. ووقته من حين الولادة حينا عرفيا(؟'") فالتأخير إلى 
يومين أو ثلآثة للا يضر. وقد يقال: إلى سبعة ة أيام, وربما قيل ببقائه إلى آخر 
العمر("". والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء 
المطلوبية. 

(الرابع): الغسل لرؤية المصلوب27". وذكر أن استحبابه مشروط 
بامرين : 


أبي عبد الله عن آبائهئيي عن علىئٌيكة قال: «اغسلوا صبيانكم من الغمر فإنٌ 
الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبئّ في رقاده»!'". 

بناءًٌ على أنّ المراد به الغُسل المعهود لا القّسل (بالفتح). 

)7١1(‏ لما فى موئق سماعة فى تعداد الأغسال المسنونة: «و غسل المولود 
١ ١ (0)‏ 


واجب» 

المحمول على تأكيد الاستحباب. ولكنّه مجمع على خلافه. 

(7”0) لأنّه المنساق من الاطلاق. 

(75) أما بقاوّه إلى سبعة أيام تنزيلا له على ما ورد في الختان والعقيقة!" 
وما ورد في تسمية الصبئً! وأما بقاوه إلى آخر العمر فللجمود على الاطلاق. 

و الأول قياس, والثاني باطل لأنّ الموضوع هو الصبى. 

(5) لا مستند للحكم باستحباب الغسل في المقام إل مرسلة الصدوق 
(رحمه الله) «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة»!". 
وإجماع الغنية, والظاهر الاختصاص بمصلوب المسلم فلا غسل على من نظر إلى 
الكافر المصلوب. 

(1)و 7 1 اران بأ من أبواب الأغسال المسنونة. 


0 0 5. 0 


ابس مهذب الأحكام / ج 4 
(أحدهما): أن يمشي لينظر متعمدا إليه97". فلو اتفق نظره أو كان 
مجيورا لاا يستحب. 
(الثانى): أن يكون بعد ثلاثة 10١‏ إذا كان بعلو بحق. لا قبلهاء 
بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظله!"", فإنه يستحب معه مطلقاً ولوكان فى 
اليومين الأولين. لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم, إل دعوى 
نعم؛ الشرط الأول ظاهر الخبر وهو: «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه 
وجب عليه الغسل عقوبة». وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح -كأداء 
الشهادة أو تحملها لا ب: 7 
تركها جمد فإله امس سنا أت يتتسل 0 كت 


(0) لأنْه المتيقن من الأدلة بعد كون الحكم مخالفاً للأصلء مع أنه المستفاد 

(1) نسب إلى ظاهر الأصحاب عدا الصدوق والمفيد (قدّس سرّهما). 

(10) تمسكا بإطلاق المرسل من غير ما يصلح للتقييد. 

(28) إذ المنساق منه ما إذا كان النظر معنونا بعنوان صحيح شرعي. 

(9) نضّاً وإجماعاً قال أبو جعفرياثة في الصحيح: «الغسل في سبعة عشر 
موطنا.. إلى أن قال.9: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم 
تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة»!١".‏ 

و نحوه غيره. وظاهر الإجماع على اشة شتراط التعمد. ويظهر من مرسل حريز 
أيضاً: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد 


80 الوساك لياق انين اررانكا الافينال السيور سيف 0 


ما يتعلق بغسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها 2 
بعضهم بوجوبه('2/ والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه. 
والظاهر انه مستحب نفسي بعد التفريط المذكورء ولكن يحتمل ان يكون 
لأجل القضاء. كما هو مذهب جماعة!١2.‏ فالأولى الاتيان به بقصد القرية لا 
بملاحظة غاية أو سببء وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص 
محترقا لا يكون مستتحماً! 27 وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطاق)! 2 وقيل 
باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا!؟؟). 
(السادس): غسل المرأة إذا تطيّيت لغير زوجهاء ففى الخبر: 


«أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حبّّى تغتسل من 


وليقض الصلاة. وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء 
شر يا 

(40) نسب ذلك إلى جمع كثير من القدماء. ونسب إلى دين الإمامية وعن 
القاضي دعوى الإجماع عليه. ورد ذلك بالأصل وحصر الأغسال الواجبة في 
الشريعة في غيره. ودعوى الإجماع من الغنية على الاستحباب وفيه: أنّ الأصل 
لا مجال له في مقابل ظاهر الصحيح ويمكن أن يكون الحصر إضافياً غالبياً. ولا 
وجه لإجماع الغنية مع ذهاب جمع كثير من القدماء إلى الخلاف فلا يترك 
الاحتياط. 


(41) لأصالة عدم اعتبار قصد القضاء في إتيانه. 


(؟4) للأصل في كل واحد منهما بعد استفادة اعتبار الشرطين من مجموع 
الأدلة. 


الوسائل:باب6.4؟ من آيوا بي الأسبال المسدونة عدبت ١١‏ 
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طيبها كغسلها من جنايتها» (20. 

واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق 
بعبدء وله داعى إليه. 

(السابع): غسل من شرب مسكرا فنام. ففى الحديث عن النبئ يَيَْةُ ما 
مضمونه: ما من أحد نام على سكر إل وصار عروسا للشيطان إلى الفجر, 
فعليه أن يغتسل غسل الجنابة!61. 

(الثامن): غسل من مس ميتا بعد غسله(67). 

(مسألة :)١‏ حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء 
مظنون التجاسة وال و هه ه981 .,وويما معد مدن الأعيسال التستورة 


(40) وإطلاقه يشمل حتّى ما إذا تابت عن ذلك, فليس هذا الغسل هو غسل 
التوبة. والخبر مروي عن ابن الجلاب عن أبي عبد الله990!١".‏ 

(7) نقله في المستدرك عن جامع الأخبارا'' ومقتضى صدر الحديث أن 
الغسل هو غسل الجنابة, ولكن مقتضى ذيله كما نقله فى المستدرك : «وجب 
عليه أن عدا كنا فس من الاعتابة م التتظر افقلا والخلاطر جما الصد عليه 
أيضاًء لعدم دليل على ثبوت الجنابة المعهودة بوطي الشيطان. 


(40) لقول أبي عبد الله.اة في خبر عمار على ما في التهذيب _: «و كلّ 
من مس ميتا فعليه الغسلء وإن كان الميت قد غسل»!". 

(58) يمكن أن يكون وجهه الاحتياط والتحفظ عن اجتناب النجاسة مهما 
أمكن, كما قالوا فى استحباب الغسل على من أفاق من الجئون, وكذا الغسل على 


واجدي المنيّ في الثوب المشترك, وعلى من اغتسل لعذر وقد زال عذره إلى 


3 الوسائل ناف #من ابوات الأغتبال النسوة ديت :1 
١‏ اسكدرك الومبائل نات::6 امن ابوات العنابةتشديف :13 
الوينا نا رانك امن واف فوسل الم عدي 


وقت الأغسال المكانية 2 
غسل المجنون إذا أفاق. ودليله غير معلوم257) وربما يقال: إِنّه من جهة 
احتمال جنابته حال جنونه. لكن على هذا يكون من غسل الجناية 
الاحتياطية. فلا وجه لعده منها كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوى الأعذار 
النتسيايق بعال القن عيذ ناقضامفل السيرة وك اعد خب مدن راك 
الجنابة في الشوب المشترك احتياطاً فإنّ هذا ليس من الأغسال 
الع 060 

(مسألة ؟): وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو 
بعده لارادة البقاء على وجه(١0.‏ ويكفي الغسل ة في أول الجوء 





غير ذلك من الأغسال المبنية على الاحتياط. ويمكن أن يكون مراده (قدّس سده) 
الغسل (بالفتح), فاشتبه وقرئ بالضم. وعليه فلا إشكال في الاستحباب. 

(49) بل الظاهر أنّ دليله الاحتفاظ على الطهارة الظاهرية. لأنه كان غير 
سنال بالتحاسةمضنافاً الى ها ذ كره (كدّسن ستده): 

(60) لا منافاة بين كون الحكمة فيها رفع الجنابة الاحتمالية. وكونها 
مسنونة أيضاً. إذ يمكن أن يكون لتشريع شيء حكما كثيرة. 

(61) لأنّ المناط كلّه إِنْما هو شرف المكان وهو كما يكون بالنسبة إلى 
الدخول فيه يكون بالنسبة إلى البقاء أيضاً. مضافاً إلى خبر ذريح قال: «سألت 
الباقراي: عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله. قال عليه السّلام: لا 
يضرّك أيّ ذلك فعلت. وإن اغتسلت بمكة فلا يأس. وإن اغتسلت في بيتك حين 
تنزل بمكة فلا بأس» 00 


وحمله على الغسل لدخول المسجد أو الكعبة بلا شاهد. وفى خخبر ابن 
عمار: «إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها»' '". 


(0) الوستاكل ناف لمن ابوات متدمات الطواق ةك ١‏ 
(1) الوسائل باب: “من أبواب مقدمات الطواف _كتاب الحبج ‏ حديث :/. 
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ليومه. وفي أول الليل لليلته(؟*. بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهارء و 
بالعكس من قوة07(7, وإن كان دون الأول في الفضل. وكذا القسم الأول من 
الأغسال الفعلية. ووقتها قبل الفعل على الوجه المذكور(2. وأما القتسم 
الثاني منها فوقتها بعد 7 تحقق الفعل إلى آخر العمر 07 وإن كان الظاهر اعتبار 
إتيانها فورا د 

(مسألة ”): تنتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية 
بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان. حتّى من النوم على الأقوى077,. 


والظاهر أن النزاع لفظي إذ لا ريب في أنّ الأفضل إِنّما هو في التقديم, كما لا 
ربب في وجود الفضل في غيره. 

(07) تقدم وجهه فى أول الأغسال المكانية. 

(01) لقول أبي عبد اللهاة في خبر جميل«غسل ,يومك يجزيك لليلتك. 
وغسل ليلتك يجزيك ليومك»1". 


وقد عمل به الصدوق (قدّس سرّه) وطريقه إلى جميل معتبر, فلا وجه 
للمناقشة فيه تارة بالإعراض. وأخرى بأنّ اللام بمعنى (إلى): إذ الأول على فرض 
ثبوته مبنئّ على اجتهادهم مع أنه يمكن أن يحمل فيقال: إن الإعراض إِنّما هو 
بالنسبة إلى بعض المراتب. والأخير خلاف الظاهر. كما لا يخفى. 

(06) لأنّه المنساق من أدلتهاء ولكن لو كان للفعل امتداد زمانى يصح الغسل 
فى أئناء الفعل أيضاً. وإن كان الأولى أن يكون بقصد الرجاء. 

(00) لإطلاق الأدلة مع عدم دليل على التقييد. 

(01) لكونه من المسارعة والاستباق إلى الخير المطلوب مطلقا 

(01) إن قلنا بأنّ الأغسال المندوبة ترفع الحدث وتجزي عن الوضوء 
فمقتضى إطلاق أدلة النواقض انتقاضها من هذه الجهة وإن بقي أثئرها من سائر 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب الإحرام حديث: ١‏ و1. 


الجهات. للأصل إلا أن يدل دليل على النقض من تمام الجهات. 

و نوقش في الأصل بأنّه من الشك في المقتضي فلا مجرى له. وفيه: 

أولا: ما ثبت في محلّه من عدم الفرق في اعتبار الاستصحاب بين الشك في 
المقتضي وغيره وأَنّ التفصيل لا وجه له. 

و ثانياً: إنّ المقتضي محرز بالوجدان. إذ لا فرق بين النظافة المعنوية بتماء 
مراتبها والنظافة الظاهرية كذلك. فإذا نظف شخص ثوبه أو بدنه بأىّ مرتبة من 
مراتب النظافة لم يشك فى عروض ما يناقضها ويضادها يبنى يفطرته على البقاء 
فكذا في النظافات المعنوية بأيّ مرتبة من مراتبها. ثم إِنّ الأدلة الخاصة أقسام 

الأول: قول أبى عبد الله فى صحيح جميل: «غسل يومك يجزيك لليلتك. 
وغسل ليلتك يجزيك ليومك»)0'"'. 

و قريب منه غيره ومقتضى إطلاقها عدم النقض بالنواقض التي يبتلى بها 
المكلّف عادة من اليوم إلى الليلة وبالعكس. 

الثاني: صحيح ابن سويد عن أبي الحسننىة: «عن الرجل يغتسل للإحرام 
ثم ينام قبل أن يحرم, قال ئ: عليه إعادة الغسل»! '". 

وقريب منه ما عن المصابيح: «إنّ الأصحاب لم يفرقوا يين غسل 
الأحرامغيره». وفي خبر إسحاق عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار وبزور بالليل 
بغسل واحد. قال]2ة: «يجزيه إن لم يحدث,. فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد 
غسله بالليل»7". 


الثالث: صحيح العيص عن الصادقءة: «عن الرجل يغتسل للإحرام 
بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل»! *". 


1 الوساتل بات 4 من أبواب الإحرام حديث :1. 
(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الإحرام حديث .١:‏ 
,0 الوسائل باب: “"' من ابواب زيارة البق حديث .١:‏ 
(؛) الوسائل باب: ٠١‏ من أيواب الاحرام حديث :". 


الظاهر ما ذكرنا. 

(مسألة 4): الأغسال المستحية ل تكفي عن لوه يو 1860 ولو كان 
نجعن ا نحن ان يتوضاً للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها والأفضل قبلها. ويبحجور 
إتيانها في أثنائها إذا جيء بها تراتيها. 

(مسألة 0): إذا كان عليه أغسال متعددة 2517 زمانية أو مكانية أو 


وقوله.92: «ليس عليه غسل» يحتمل وجهين: 
الأول: أنْه ليس عليه تشريع للغسل لبقاء أثر غسله السابق بعد النوم فيكون 
ضا مع القسم الثاني. 
الثاني: أنه لا يجب عليه الغسلء بل هو باق على استحبابه الأول فيستحب 
الإتيان به ثانياً. ولكنه خلاف الظاهر, ولا ريب في أنه لا بد من ة تقييد القسم الأول 
بالثانى بناءً على جريان صناعة الاطلاق والتقييد فى المندوبات أيضاً. ولا تنافى 
ين التسدى الأخيرنق: بل كوت مقادهما رسا الاغاؤة سيواء كان :ذلك لنقاض 
أثر الغسل السابق أم للتعبد. ولو شككنا في بقاء الأثر وعدمه ولم نستفد من هذه 
الأخبار نقضه فمقتضى الأصل بقاء الأثر وإن قلنا بعدم جريان الإطلاق والتقييد 
في المقام, كما نسب إلى المشهور عدم جر, يانهما في المندوبات فيحمل القسمين 
الأخيرين على أفضلية تجديد الغسل وإن كان أثره باقيا. كما هو ظاهر القسم 
الأول ولعله لذا نسب إلى المشهور عدم النقض في غير النوم واستحباب الإعادة 
فيه واختاره الماتن في فصل مقدمات الاحرام وهنا جزم بالنقض ولا يخلو ذلك 
عن تهافت. 
(0) تقدم ما يتعلق بهذه المسألة مفصّلا في [ المسألة 0؟] من فصل أحكام 
الحائض فراجع. 
(09) تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في [ المسألة )١6‏ وما يعدها من فصل 
مستحبات غسل الجناية. 


كون الغسل مستحباً نفساً 276“ 
فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد من الجميع إذا نواها جميعا. بل ال مسيعد 
كون التداخل قهريا. لكن ١‏ بيشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده 
معلوم المطلوبية لا ما كان يؤْتى به بعنوان احتمال المطلوبية. لعدم معلومية 
كونه غسلاً صحيحا حّى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية. 

(مسألة "): نقل عن جماعة -كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد 
والمجلسي - استحباب الغسل نفس](١٠)‏ ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو 
مكان أو زمان. ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى «إِنّ آللَهَ يُحِبّ لابين 
ويُحِبٌ الْمُتَطْهّرينَ» وقوله: «إن استطعت أن 


تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل». وقوله: «أيّ وضوء أطهر 
من الغسل ؟», «دواي وضوء انقى من الغسل ؟». ومثل ما ورد من استحباب 
الغسل بما 0 : ت ١١‏ من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك. لكن إثبات 


ال 


)0 وهو المطابق لكثرة ترعيب الشارع إلى النظافة والطهارة بأئّ مرتبة 
من مراتيها ولو كانت ضعيفة. لا ب الكصال 


ابا نان ووو بعد جو وه العتيجي/ادث بواي 137 
كل يوم مرة؟ قال: لاء قال: ففى كلّ جمعة؟ قال: لاء قال: ففي كلّ شهر؟ قال: لا. 
قال: ففي كلّ سنة؟ قال: لا. قال أبو جعفريكة: إِنْك لمحروم من الخير - 
كين 

(17) يأتي ما يتعلق بهذه المسألة في [ المسألة ٠١‏ من فصل أحكام التيمم 
فراجع. واللّه تعالى هو العالم. 


)١(‏ الوسائل باب: غ4 من أبواب أحكام المساجد حديث :؟1. 
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(فصل في التيمم) 


واسصوغة العسجز غعسن استغمال الماء7" وهو يتحقق تامور : 


(فصل فى التيمم) 
الأصل في تشريع التيمم قوله تعالى «فتيمّموا صعيداً طيباً»١"‏ الذي 
سنشير الى وجه الاستدلال بهء والسنّة المتواترة: 
منها: ما رواه أبان بن عثمان عن أبي عبد اللهظة قال: «إنّ الله تبارك وتعالى 


أعطى محمدايَيْةٌ شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى (إلى أن قال): وجعل له 
الأرض مسجداً وَطيُوراً -الحديث 01 


ومنها:ما روأه سعيد بن جبير. عن ابن عباس قال: «قال رسول الله عه : 
أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً, وكرت 
بالرعب. وأحلّ لى المغنم. وأعطيت جوامع الكلم. وأعطيت الشفاعة»! ". 

إلى غير ذلك من الأخبار التى سنتعرض لها فى المباحث القادمة. ويدل 
عليه أيضاً إجماع المسلمين. 

)١(‏ بضرورة من الدين في الجملة؛ وللعجز مراتب متفاوتة كثيرة سواء كانت 
عقلية أم شرعية أم عادية مما تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى فيشمل جميع 
موارد الحرج والضرر وخوف الفسين همأ بشرع التيمم فيهاء وليس لفظ 
)١(‏ سورة المائدة .١:‏ 


1 الوسائل ناف :امن ابوات التعي ديك 3 
ا الوشائل باج لامو نوات النمن عدوه 1 


عدم وجدان الماء كفاية والمراد منه 1 ب 


(أعدها): عدم وجدان الماء بقدر الكفاية7" للغسل أو 


العجز واردا في شيء من الأدلة وَإِنْما المذكور فيها قوله تعالى «فلم تجدوا 
)1١( 2‏ 
0 )| 


و المقطوع به أنّ المراد منه عدم التمكن من استعمال الماء لقرينة ذكر 
المرض في الآّية الكريمة. وفي الحديث: «أو يكون يخاف على نفسه من برد»! ". 


و إِنْما ذكر لفظ العجز في كلمات بعض الفقهاء لبيان الجامع لتمام 
المسوغات التي يذكرونها بالتفصيل بعد ذلك. 

ثم إن الخطاب في الآية الكريمة في سورتي النساء والمائدة إلى المحدث 
قطعاء ها في مقام تشريع الطهارة ويقرينة ذكر الحدث الأكبر وقوله عالق ذاو 
جاه اد 0-7 من الغائط > يتعيّن أن يكون المراد به خصوص الحدث الحاصل 

من النوم. والمراد بقوله تعالى «أو جاء أحد منكم من الغائط» الحدث الخارج 

من السميلين: كا ان المراد لمس النساء الجنابة الحاصلة من لع 
لجعل كلمة (أو) في قوله تعالى <أو جاء أحد منكم من الغائط» بمعنى الواو. فقد 
جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآآية المباركة الحدث النومي والحدث الخارج من 
السبيلين والجنابة مع مراعاة كمال الأدب والاختصارتعميم الفائدة وبيان الأقسام, 
وهذه عادته الشريفة في جميع كلماته المباركة جل جلاله وتعالت صفاته. 

و المراد بالعجز عن استعمال الماء فى كلمات الفقهاء (قدّس سرّهم). عدم 
التمكن منه. كما أنّ المراد بعدم وجدان الماء في قوله تعالى عدم التمكن من 
استعمال الماء بأئّ سبب كان عقليا أو شرعيّاء فينحصر موضوع تشريع التيمم يعدم 
التمكن من استعماله. ولا وجه لعد أسبابه إل من حيث طريقيتها لتحقق هذه 
الكبرى الكلية, وستأتي تتمة الكلام في المباحث القادمة إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ للكتاب والسئّة المتواترة واللإجماعء بل الضرورة. 


)١(‏ سورة النساء :687. 0 الربنائل مايه وين واب العمو حعدية: ا 
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() لإطلاقات الأدلة وإجماع فقهاء الملّة. بل الضرورة المذهبية. وذكر 
السفر في الآية الكريمة من جهة أنّ السفر مظنة فقدان الماء خصوصاً في الأعصار 
القديمة, كما أن ذكر المرض من جهة أنه مظنة الضرر لاستعمال الماء غالباً؛ وال 
فالمناط كلّه على عدم التمكن من الطهارة المائية. 

)0( للإطلاق والانفاق وعدم تبعض الطهارة فلا تجري قاعدة الميسور من 
هذه الجهة. ولصحيح ابن مسلم عن أحدهما كه : «في رجل أعشنت في سفر ومعه 
ماء قدر ما يتوضأً به قال: يتيمم ولا يتوضأ»١١")‏ ونحوه غيره. 

واحتمال أن الغسل حيث لا تعتبر فيه الموالاة فيضسل الرأس والرقبة -مثلاً 
-يتيمم ثم بعد وجدان الماء يغسل الطرفين ساقط. للإجماع على عدم تبعض 
الطهارة من هذه الجهة. 

فروع ‏ (الأول): لو تمكن من مزج الماء بمضاف لا يخرجه عن الإطلاق 
وكفى بعد ذلك للطهارة المائية. فهل يجب ذلك لصدق التمكن من الطهارة المائية, 
أو لا يجب لانصراف الأدلة عن مثله؟ وجهان: أحوطهما الأول ويأتي في | 
المسألة 377 ما ينفع المقام. 

(الثانى): لو كان عنده الماء بقدر غسل بعض الأعضاء فقط ويعلم أنه 
يأتى فى [ المسألة .)١‏ 


(الثالث): لو كان عنده الماء بقدر غسل بعض الأعضاء ولكنه يتمكن من 
(الرابع): لو كان عنده ماء بقدر غسل الوجه فقط في الوضوء - وأمكنه 
غسله وجمع الغسالة ثم غسل اليد اليمنى وجمع الغسالة ثم غسل اليسرى وجب 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب التيمم حديث :غ. 


عليه ذلك. لأنه حينئذ متمكن من الطهارة المائية. وكذا لو كان له ماء بقدر غسل 
الرأس والرقبة للغسل وأمكنه جمع الغسالة وغسل الطرف الأيمن كذلك ثم الأأيسر, 
ولكن الأحوط هنا التيمم أيضاً ثم إعادة الغسل عند التمكن. لما تقدم فى فصل 
الماء المستعمل. 

الكريم. فإن قوله تعالى «قلم تجدوا ماء»7) يدل على وجوب التحصيل ممع 
الامكان. وهذا هو الذي تقتضيه البدلية الاضطرارية لأنّه مع التمكن من الظفر على 
المبدل لا وجه لوجوب البدل الاضطراري. والمراد بعدم الوجدان في الآية 
الكريمة عدم التمكن من استعمال الماء ولا يتحقق هذا الموضوع إل بعد 
الفحص اليأس وعدم الظفر. فالفحص في الجملة مأخوذ في موضوع تشريع التيمم, 
ويشهد لما قلنا الأخبار الواردة : في المو ارد المختلفة. 

الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما 0 بمائة درهم أو 
بألف درهم وهو واجد لها أ يشتر ي ويتوضا أو ب بتيمم؟ قالظة: لا. بل يشتري - 
الحديث يسن 


و غير ذلك من الأخبار, هذا مع أنّ مقتضى إطلاق أدلة الطهارة المائية 
المطلقة وجوب تحصيل مقدماتها التي منها الفحص عن وجود الماة ومع الشك 
يحب الاحتياط لقاعدة الاشتغال. ثم إن وجوب الفحص ليس نفسيا ولا غيريا 
حتّى يكون شرطا لصحة التيمم وَإِنْما هو طريقىٌ عقلىٌ محضء ؛ إذ المناط كلّه على 
مصادفة الطهارة الترابية لفقد الماء واقعاء كما يأتى في المسائل الآنية. فهو 
كوجوب التعلم فى سائر الأحكام والفحص عن موضوعات سائر التكاليف. 


010( سورة المائدة .١١‏ 
(9) الوسائل جات: 15 من يوان المي حديت ١‏ : 


إلى اليأس ١7‏ إذا كان في الحضر(". وفي البرية يكفى الطلب غلوة سهم 
في الحزنة ولو لأجل الأشجارء وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب 
الأربعة!. بشرط احتمال وجود الماء فى الجميعء ومع العلم بعدمه 


وما يتوهم أنّ المراد من عدم الوجدان صرف عدم الوجود وهو يصدق 
بعدمهلو قبل الفحص. مرود: لأنّه مع احتمال الظفر عليه يحسب الفحص المتعارف 
لا يصدق عدم الوجدان لا عرفا ولا شرعاء بل ولا عقلاء إذ المراد به عدمه في 
موارد احتمال وجوده لا عدمه عنده فقط وذلك لا يتحقق إلا بالفحص. 


(1) لأنّ الأصل في كلّ فحص أن يكون إلى اليأس الذي هو عبارة أخرى 
عن العجز العرفي عن التمكن عن امتثال التكليف إلا أن يدل دليل على الخلاف 
من تحدديد شرعيٌ أو حرج أو خوف أو ضيق وقت أو نحو ذلك. ولا اختصاص 
لذلك بالحضر., بل هو شامل لجميع موارد السجمال: وحود لم كا في جببع 
موارد الفحص عن الأغراض والمقاصد العقلائية حيث يتفحص أبلوغ 
المقاصدالأغراض حتّى حصول اليأس العادي لهم عن الوصو مول إليها ثم يأخذون 
بالبدل إن كان لها بدل وإلفيحكمون بتحقق العجز وسقوط التكليف. 

(0) لما مر من أنّ مقتضى القاعدة وجوب الفحص مطلقاً حمّى اليأس عن 
الظفر به إل إذا ورد تحديد من الشارع, ولم يرد منه بالنسبة إلى الحضر. 

(8) نضأ وإجماعاً. ففى < خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
عليّ قالءائة: «يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهلة 
فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك»(0). 

و المنساق منه عرفاً هو الطلب في موارد احتمال وجود الماء. وهي لا تخرج 
عن الجوانب الأربع. فهو بالدلالة الالتزامية العرفية يدل على الطلب في الجوانب 
الأربع كما أنّ إطلاقه يشمل ما لو كانت الحزنة لأجل الأشجار ‏ والحزن ما غلظ من 
الأرض خلاف السهل - والظاهر أن الطالب في هذا المقدار يطلع على محيط 


.7: من أبواب التيمم حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


في بعضها يسقط فيه ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع!. 


الدائرة التي تكون بهذه المساحة لو كان فيها ماء. وأما خبر زرارة عن 
أحدهماء#5: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن 
يفوته الوقت فليتيمم وليصلٌ»7". 

فلا يخالف المشهور لجواز أن يكون القيد قيدا للحكم لا المحكوم يه. يعني 
أن الطلب إِنّما هو فيما إذا وسع الوقت له لا في الضيقء مع أنه نقل في نسخة: 
«فليمسك» بدل«فليطلب». وأما خبر علئّ بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال: 
«قلت له: أتيمم (إلى أن قال): فقال له داود الرقي: أ فأطلب الماء يمينا وشمالا؟ 
فقال4: لا تطلب الماء يميناً ولا شمالاً ولاافي بئر, إن وجدته على الطريق فتوضاً 


منه. وإن لم تجده فامض»١".‏ 


فمحمول على مورد وجود الخوف عن التفحص بقرينة غيره. كما يأتي إن 
شاء الله تعالى. ثم إِنّه لم يرد لفظ السهم في الأدلة, وإِنّما ذكر في كلمات الفقهاء, 
لأنّ لفظ الغلوة المذكور فيها يدل عليه عرفاً. إذ المنساق من الرمية التي تكون 
معنى الغلوة إِنّْما هي رمية السهم إلا مع القرينة على الخلاف, والرمية تختلف 
باختلاف قوة الرامي وآلة الرمي وسائر الجهات, والمدار على المعتدل من الجميع. 
وقد اختلفت في تحديدها كلمات أهل اللغة. فمن قائل بِأنّها مائة باع. ومن قائل 
ينها ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة. ومن قائل بغير ذلك. ويمكن الجمع بينها أن 
اللاختللاف إِنْما هو بحسب الاختاللاف فى أنحاء آلة الرمى ونحوها فلا اختلاف فى 
المعنى حقيقة, ومع الشك وجب الاحتياط لقاعدة الاشتغال. 1 

(9) لأنه ليس وجوب الفحص والطلب وجويا نفسيا وليس له موضوعية 
خاصة من حيث هو. وإنّما يجب طريقيا محضا للظفر على الماء ومع الاطمئنان 
العادي بعدمه في جميع الجوانب أو في جانب خاص لا وجه للطلب أصلاً. 


(1) الوسائلبناننة اق أبوات الث ديت ١‏ 
()الوساكل نات: امن أبوات اليم حديت:١ ١‏ 
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كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت(١١).‏ 

و ليس الظنّ به كالعله )١١(‏ في وجوب الأزيد. وإن كان الأحوط ١57‏ 
خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان, بل لا يترك ١١7‏ في هذه الصورة فيطلب إلى 
أن يزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد!2). 


)٠١(‏ للعمومات والاطلاقات الدالة على وجوب الطهارة المائية مع التمكن 
منهاء مضافاً إلى قاعدة الاشتغال والتحديد الشرعي إِنْما هو في مورد الشك لا 
العلم بالوجود أو العدم فيما فوق الحد, فلا بدّ في جواز التيمم حينئذٍ من مراعاة 
سائه السو عات من :ضيق الوقت أو الخوف او تعوهها ومع العدم لا وجه لجوازه. 

)1١(‏ لأصالة عدم الاعتبار فيجري عليه حكم الشك في كفاية الطلب 
بمقدار التحديد الشرعي. مع أنه لا اعتبار به في مقابل إطلاق الأدلة. 

(؟01) خروغا عن خلاك جامع المقاصد والروض حيث ألحقاه بالعلم 
بدعوى أنّ المناط فى التيمم العلم بعدم الماء. ولكنّّه منهما (قدّس سرّهما) اجتهاد 
في مقابل إطلاق الدليل. 

(16) بل هو المراد بالعلم فى اصطلاح الكتاب والسنّة. كما صرّح به 
صاحب الجواهر فى كتاب القضاء. 

)١4(‏ لأنّ التحديد الشرعي إِنْما هو لنفي الاحتمال وعدم ترتب الأثر عليه 
فى القدر الزائد على الحد. 

فروع ‏ (الأول): :فرق في الظنجد بين با (ذاكان الأجل للب المناء ا« 
ا اوم امايو بالا اي 

صحة التيمم, فعلى هذا لا يجب عليه التفحص فى الجهة الذي جاء منها إن لم يظفر 

(الثاني): لو علم بالوسائل الحديثة كالمنظار ونحوه يعدم وجود الماء في 
الحد لا يجب عليه الطلب. ولافرق فيدابين أن يكون بالاختيار أو بالقسر 
والاجبار. للإطلاق الشامل لهما. 


فروع تتعلق بطلب الماء 0 
بعضها سقط وجوب 0 فيها او افنية :زان 5 الأحوط عد 
الاكتفاء ٠7‏ '. وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال("١‏ فلا يترك الاحتياط 
بالطلب. 
(مسألة ”): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد 
عدلان بوجوده في الأزير(34, ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد 
ان 


(مسألة *): الظاهر كفاية الاستنابة(١")‏ و في الطلب وعدم وجوب 


(الثالث): : لو علم بوجود الماء ٠‏ فى المقدار ولكنه يه يقدر على تحصيله., 
لكونه في بئر لا يتمكن من إخراجه. لا وجه للطلب. 

(الرابع): لا فرق في وجوب الطلب بين كون الماء في المقدار مسبوق 
الوجود أو العدم وبين عدم العلم بالحالة السابقة, للإطلاق الشامل للجميع. 

)١0(‏ لقيام الحجة المعتبرة شرعا على عدم الماء فيكون كالعلم هذااإذا 
أفادت الاطمئنان المتعارف بالعدم. وأما مع عدم حصولها فيشكل الاعتماد عليها 
لاحتمال أن يكون لخصوص الاطمئنان الشخصي موضوعية في المقام. 

(11) هذا إذا لم يحصل الاطمئنان العادي لما مر. وأما مع حصوله فلا وجه 
له وإن كان الاحتياط حسنا مطلقاً. 

)070( منشوّه مأ تقدم مرارا من الإشكال في اعتباره في الموضوعات. 

(18) لقيام الحجة الشرعية على وجود الماء حينئذٍ فيجب تحصيله. 

(19) لاحتمال كونه حجة معتبرة في الموضوعات, ومنشأ التردد احتمال 
عدم الحجة كما مر مراراً. 

)٠١(‏ لأنّ المدار كلّه على حصول الوثوق والاطمئنان بعدم الماء من أيّ 
سبب حصل سواء كان بالمباشرة أم بغيرهاء فيكفي طلب واحد لجميع أهل القاذلة 
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المباشرة, بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ولا يلزم كونه عادلا بعد 
كوقة اننا و ١‏ 

(مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء فى رحله أو فى منزله أو فى القافلة 
وجب الفحص حبّى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه!", فكفاية المقدارين 
0 بالبرية177). 


آخر يسقط الطلب عمن حصل له دون غيره. فلا وجه لما يتوهم من ظهور الأدلة 
فى المباشرة, لأنّ المستفاد من المجموع ما قلناه من اعتبار حصول 
الوئو قالاطمئنان من أيّ سبب حصلء. ويدل على ذلك أنه لو علم يعدم الماء في 
الأطراف ‏ ولو من قول الغير ‏ لم يقل احد بوجوب الفحص, وكذا في مورد 
حصول الوئوق والاطمئنان. ويأتي في قضاء الصلوات ما يتعلق بالأفعال النيابية إن 
شاء الله تعالى. 

)1١(‏ للأصلء وما أثبتناه في الأصول من اعتبار قول الموئوق به مطلقاً 
الحاكم على أصالة عدم الحجية. 

(1) لقاعدة الاشتغال. وإطلاق أدلة الطهارة المائية وعدم دليل على 
الخلاف وما ورد من التحديد بغلوة السهم أو السهمين إِنّما هو فى المسافة المكانية 
والقافلةنحوهاء فلا بدٌ فى غير المسافة المكانية من الرجوع إلى القاعدة 

(7) أي بالمسافة المكانية فيهاء لما تقدم من الإجماع وخبر السكوني. 

فروع 5 (الأول): لو كان في البرية وعلم بعدم الماء في الجوانب واحتمل 
الوقمالا صعيها بورود قافلة فيها ماء وساعليه الصبى لتحضيل: لإطلاقات 
وجوب الطهارة المائية مع تمكنه منها عرفاً. 

(الثاني): : إذا لم يمهله سائق السيارة ونحوها لطلب الماء وحب عليه 
ال ولو بالعوض إن أمكن, لما يأتي في [ المسألة ]١‏ وهل يجب عليه 
القبول؟ مقتضى الأصل عدمه. 


اعتبار اليأس من الماء فى غير المقدارين 222 
(مسألة ): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد 

دخول الوقت مع احتمال, العثور عليه لو أعاده إشكال!9". فلا يترك 

الاحتياط بالإعادة, واه مع انتفائه عن ذلك المكان فلا اشكال في 


(الثالث): إذا توارد على محل واحد ليس فيه ماء ‏ أربعة أشخاص كل 
واحد من جانب من الجوانب الأربع وأخبر كل واحد صاحبه بعدم الماء فسى : ضني 
الطرف الذي جاء منه منه وحصل من خبره الوثوق بالصدق للجميع يسقط الطلب عن 
الجميع. 

الراعا: : إذا جرى استصحاب عدم الماء في طرف واحد أو فى جميع 
الأطراف يسقط الطلب. لأنّه معتبر شرعا. 

(غ") الطلب قبل القت أو بعده تارة يوجب العلم يعدم الماء فى المقدار 
مطلقاً ولا وجه لاعادته. إذ مناط الوجوب احتمال الظفر بالماء ومع حصول 09 
ولكن يحتمل ند حذوث ا : فى المقدار ؛ بعد اللا وكان ذلك احتمال 
فنكيها: ومقتضصى قاعدة الاشتغال لزوم التفحص ثانياً نحطلقا لانصراف أدلة 
التحديد عن هذه الصورة. 


و ثالثة: يتفحص ولا يظفر بالماء ويرجع إلى رحله وبعد الرجوع يحتمل 
أن لم يتفحص حق التفحص وأنّه لو تفحص ئثانياً لظفر به. ومقتضى قاعدة 
الاشتغال هو التفحص أيضاً. للشك فى شمول الدليل لهذه الصورة. والتتمسك 
بإطلاق ما دل على كفاية الفحص تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك فلا بد 
من الرجوع إلى القاعدة. 

إن قلت: إن مقتضى قاعدة الصحة كون تفحصه صحيحا فلا تجب الإعادة. 

قلت: : يمكن أن يقال بعدم صدق التفحص على مثل ذلك لا شرعا ولا عرفاًء 


لأ المراد به ما إذا حصل اليأس المتعارف المستمر عادة لا اليأس الزائل خصوصاً 
إن كان قبل الوقت أو قبل الشروع في العمل. 
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5 : )2( 
(مسألة *):إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من 
الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع 
الاعادة "١7‏ وإلاً فالأحوط الاعادة(2"). 


(مسألة 7): المناط في السهم والرّمي والقوس والهواء والرّامي: هو 
المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف (28). 


(مسألة 6): يسقط وجوب الطلب في شى]| رقف 0 
(مسألة ): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى!' ١‏ ولكن 


ا كا المقتضي وفقد المانع فية فيشمله إطلاق أدلة وسو الفحص من 

(1؟) لأنّ المناط في وجوب الفحص حصول الاطمئنان العادي والوثوق 
الفعلي بالعدم والمفروض أنه حاصل مع عدم احتمال العثور لو طلب ثانياً. 

(7) لقاعدة الاشتغال من غير حاكم عليهاء كما تقدم فى المسألة 
السابقة. 

(18) لتنزل الأدلة الشرعية في تحديد الموضوعات مطلقاً على المتعارف 
إل أن يدل دليل على الخلاف وهو مفقود في المقام. 

(19) لصحيح زرارة عن أحدهما22: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما 
دام الوقت. فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلٌ فى آخر الوقت فإذا وجد 
الماء فلا قضاء عليه وليتوضاً فى المستقبل)!". 

و لأنّ مراعاة الوقت أهم من الطهارة المائية مع وجود الماء الكافي فضلا 
عن طلبه. ويأتى فى السابع من المجوّزات بقية الكلام إن شاء الله تعالى. 

(0) لمخالفته للتكليف الفعلي المنجز بالنسبة إليه. وهو مبنئّ على أن 


.١ : الوسائل بأب: لمن انوا التيمم حديث‎ )١( 


قوط الطلب فى ضية الوفت 


الأقوى صحة صلاته حينئذٍ!١".‏ وإن علم أنه لو طلب لعثر. لكن الأحوط 
القضا (؟) خصوصاً في الفرض المذكور 019 

يكون للطلب وجوب نفسي. وأما إذا كان وجوبه طريقيا محضا وكان بحيث لو 
طلب لم يظفر لا وجه للعصيان حينئذٍ إل من جهة التجري بناءً على ثنبوته في 
الحكم الطريقي أيضاً. نعم. لو كان بحيث لو طلب اظفر به يصح العصيان من جهة 
التفويت. 

)١1(‏ هذه مالتسال في اليه ل جوع وان ومكررة في بحث التيمم, 
وكبراها: أن التكاليف الاضطرارية هل تختص بخصو ص ما إذا حصل الاضطرار 
بلا اختيار. أو تشمل ما إذا حصل بالاختيار أيضاً؟ مقتضى إطلاق أدلتها وكونها 
تسهيلية امتنانية وتصريح الفقهاء فى بعض الموارد التعميه. هو الأخير ما لم يدل 
دليل على الخلاف. ولا دليل كذلك في المقام إلا احتمال انصرافها إلى ما إذا كان 
بلا اختيار. ولكنّّه من مجرد الاحتمال الذي لا ينافي ظهور الإطلاق الوارد في 
مقام التسهيل والتيسير. 

(9”) لاحتمال انصراف الأدلة عن هذه الصورة, وتقدم ضعف هذا الاحتمال 
مطلقاً وإن كان يصلح للاحتياط. 

() مقتضى كون ضيق ألوقت بنفسه من المجوزات وأَنْه لا فرق فيها في 
حصولها بين ما إذا كان بالاختيار أو بدونه. كما مر إِنْما هو عدم وجوب 
القضاءعدم الفرق بين ما إذا علم أنه لو طلب لوجد وبين ما إذا لم يعلم ذلك أو علم 
بالعدم ولكن نسب في الحدائق إلى المشهور وجوب القضاء في الصورة ة الأولى. 
لخبر أببي بصير قال: سالته عن رعل كان .فى صقر روكنان معة رفكب 
فتيمم صلّى. ثم ذكر أَنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت, قال.99: عليه أن يتوضاً ويعيد 
الصلاة»7". 

و لكن لا وجه لاستناد المشهور إليه. لكونه أجنبيا عن المقام؛ فالمناط كلّه 


(؟) الوسائل باب: ١4‏ من أبوات التيمم حديت :6: 
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(مسألة ١١):إذا‏ ترك الطلب في سعة الوقت وضاى يظات غلة ته زان 
تبيّن عدم وجود الماء. نعم. لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء 
فالأقوى صحتها!2". 

(مسألة ١‏ ذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى 
تين وجوده فى محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة ‏ 
صحت صلاته (19) ولا يجب القضاء أو الاعادة(1"). 


شمول أدلة الأبدال الاضطرارية لما إذا حصل الاضطرار بسوء الاختيارعدمه. 

فعلى الأول لا محيص إلا عن الإجزاء وعدم وجوب القضاء. وعلى الأخير 
لا بدٌ من القضاء. ومنشأ الشمول وعدمه احتمال الانصراف وعدمه كما تقدم, 
ولكن مجرد مثل هذا الاحتمال لا يضر بالإطلاق حتّى فيما لو علم أنه لو طلب 
لظفر بالماء فإنّه ليس بأزيد مما يأتي في [ المسألة ]١‏ فراجع. 

(5” أما البطلان فى صورة فقد قصد القربة أو شرط آخر فلاتنتفاء 
المشروط بانتفاء شرطه. وأما الصحة في مورد اجتماع الشرائط فلوجود المقتضي 
وفقد المانع فتشملها عمومات بدلية التيمم قهرا. نعم. لو كان الطلب شرطا لصحة 
التيمم لبطل التيمم بدونه فتبطل الصلاة لا محالة, ولكنه باطل, لأنّ وجوب الطلب 
إرشاديّ محض للظفر بالماء والمفروض عدمه في محل الطلبء فيكون على 
فرض وجوهه لغوا. 

(0") لقوله تعالى <فلم تجدوا ماء تتتكتر ا تعدا طقاء ا 


22211111 
أتى بها مع التيمم الصحيح الشرعي.ء هذا مع أنّ الحكم اتفاقي كما يظهر منهم. 

نعم لو كان موضوح صحة التيمم عدم وحود الماء واقعا لا وجه لصحته 
حينئذ, ولكنّه خلاف ظواهر الأدلة وسهولة الشريعة. 

(3) لإطلاق صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفراكة: فإن أصاب 


)001( سورة التشساء :4 


حكم ما إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب 22 

(مسألة :)١7‏ إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلَى ثم 
ةن سبفة الوقك لا ميغد فبضتة عاو 011 إن كان ويل 
الاعادة أو القضاء(4". بل لا يترك الاحتياط بالاعادة. وأما إذا ترك 


الماء وقد صلَّى بتيمم وهو فى وقت؟ قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه»!١‏ 


و صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله عن رجل أجنب فتيمم 
بالصعيد وصلّى ثم وجد الماءء قال: لا يعيد, إِنّ ربٌ الماء ربٌ الصعيد فقد فعل أحد 
الطهورين». 


فإنّ إطلاقهما يشمل ما إذا وجد في محل الفحص بأن كان موجوداً فيه 
سابقألم يظفر عليه. ولكن يمكن الخدشة فيه بإمكان أن يكون المراد بقوله: «ثم 
وجد الماء» بعد عدمه الواقعي لا ظهوره بعد عدم الظفر عليه حين الفحص. ولذا 
قوّى بعض مشايخنا في حاشية الكتاب لزوم الإعادة مع التبين في الوقت.لكنه 
مخالف لظاهر الإطلاق. نعم. هو الأحوط كما احتاط الماتن (رحمه الله) قرّره 
المشحون (قدّس سرّهم) في [ المسألة ]من أحكام التيمم. 

(0) لإطلاق قول أحدهماهته في صحيح زرارة: «إذا لم يجد المسافر 


فليطلب ما دام ة في الوقت. فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر 
الوك قاذًا ود الماء كاز قضاء عليت:وليتوضا لها يستعتبل؟". 


فجعل ئلا مناط صحة التيمم خوف فوت الوقت وهو متحقق وجداناء ولكنه 
مبنيّ على جواز البدار لذوي الأعذار وأما مع عدمه فلا وجه للصحة, ٠‏ خصوصاً في 
المقام الذي تبين الخلاف في سعة الوقت. ويأتي منه (قدّس سرّه) في 1 المسألة 
ع" الفتوى بوجوب الاعادة. هذا. ولو تفحص بعد ذلك ولم يظفر على الماء 
كك يكون مما تقدم في المسألة العاشرة. 


(8) ظهر وجهه مما تقدم من الإشكال في صحة البدار لذوي الأعذار. 


() الؤسائل نات ١‏ فن ابوات الي عديف +0 
(8)الوشاتلباب164 من 'انؤات النينض حديت  :‏ 


الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب 
الاعادة أو القضاء!1". 

(مسألة 03): لا تجوز إراقة الماء الكافى للوضوء أو الغسل بعد 
دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر(*6). ولوكان على وضوء لا 
محرد كه إبطا ل إذا علم بعدم وجود الماء. بل الأحوط عدم 
الاراقة وعدم الإبطال قبل الوقت اها مع العلم بعدم وجدانه بعد 
الوة قت(685) 


(9) لعمومات وجوب الطهارة المائية من غير ما يصلح للتخصيص, ولا 
أثر للاعتقاد مع تبيّن خلافه. كما لا وجه للتمسك بما مد من صحيح زرارة 
لاختلاف المورد. 

(40) لحرمة تفويت التكليف الاختياري المنجز الفعلي إجماعاً. وقبح ذلك 
عقلاء واستنكار المتشرعة بل العرف لذلك رأساء وبدلية التكاليف العذرية عن 
الاختيارية بدلية اضطرارية لا اختيارية حمّى يكون للمكلّف إيجاد أَيّهما شاءأراد. 

)١1(‏ لقبح إيجاد موضوع الأبدال الاضطرارية مطلقاً بالاختيار عند 
العرف العقلاء. بلا فرق فيه بين ما إذا لم يكن مورد التكليف حاصلاً وتمكن مسن 
تعصيلة فنوتة, أى كان مورة التكليف موعوذا فاعدمة: لوجذة الشاط قيهما وهو 
إسقاط التكليف الاختياري عن الفعلية. وليس المقام مثل التمام والقصر الذي 
يكون المكلّف مختارا في إيجاد موضوع أيّهما شاء. لأنّ القصر ليس بدلا 
اضطراريا للتمام وإِنْما هما حكمان لموضوعين مختلفين فللمكلّف اختيار أيّهما 
شاء واراد. 

و أما في المقام فالطهارة الترابية بدل اضطراري في ظرف عدم التمكن من 
الطهارة المائية. والعقلاء يحكمون بتحفظ القدرة مهما أمكن ويويخون من أعجز 
نفسه. والمتشرعة ,برونه غير مبال بدينه وغير معتن بمذهبه. والوجدان أصدق 
شاهد على ما قلنا. 


(7) إذ المناط كلّه فى تقبيح العقلاء وتوبيخهم تعجيز الشخص نفسه عن 


عدم جواز إراقة الماء بعد دخول الوقت )© 


إتيان ما يعلم أنه مقصود المولى ومورد إرادته سواء كان التكليف به فعلياً أم يصير 
فعليا بعد ذلك وهذا وجدانى فى الجملة, وهذا الاستقباح ليس مختصا ببعد تنجز 
التكليف وفعليته, بل كلّ تكليف له معرضية التنجز والفعلية يقبح تفويته يعين مناط 
قبح تفويته بعد تنجزه لكن بالشدة والضعف الذي لا يسقط به أصل الاستقباح, 
لعل هذه التفرقة بالشدة والضعف صارت منشأ للاحتياط الوجوبى هنا دون 
نا 


إن قلت: إِنّ تفويت الغرض لا يجوز لكنه في الفرض الذي : تيت اللعضة 
عليه فعلاً. فلا يشمل ما قبل الوقت الذي لم يتنجز التكليف فيه ولم تتم عليه الحجة 
الفعلية. 

قلت: إتمام الحجة طريق لإحراز الغرض لا أن يكون له موضوعية فعلية 
في مقابل نفس الغرض الواقعي. والمفروض أنه أحرز غرض المولى ولو قبل 
الوقت. 

إن قيل: : عدم الجو اذ يتبع المخالفة والعصيان د يستتبعان فعلية فعلية الخطاب 
يوجبان القبح ا المبالاة ع ونيد 
أغراضه الداعية إلى الخطاب فيرجع ذلك كلّه إلى تحفظ الغرض وعدم تفويته. 

و إن قيل: ظاهرهم الإجماع على عدم وجوب المقدمة قبل حصول شرط 
الووي»: يقال »هذا فى الوجعورب الترشحي الشرعي لا الإلزام العقلي بالنسبة إلى 

حفظ الغرض مع التمكن منه قبل الوقت, مع أنا قد أثبتنا في الأصول صحة ذلك 
حّى بالنسبة إلى الوجوب الشرعي بأن يكون وجوب ذي المقدمة من العلة الغائية 
لوجوب المقدمة لا الفاعلية فراجع. 

فروع ‏ (الأول): ما تقدم إِنْما هو مع العلم والالتفات. وأما مع الغفلة 
والنسيان فلا حرمة ولا قبح بالمرة ويدل عليه حكم الفطرة. 

(الثانى): لو كان عنده ماء غير كاف للغسل أو الوضوء وعلم بأنّه لو احتفظ 
به لظفر يما يكفيه معه يجري عليه حكم الماء الكافي. 


(الثالث): يجري حكم الماء على التراب وكلّ ما يصح به التيمم فيما مر 
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ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه عل وإن كان الأحوط 
القضاء(44. 

(مسألة 4 :)١‏ يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص 
أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة. وكذا إذا كان فيه حرج مشقة لا 
تتحما )6غ 


7 الأحكام, وكذا حكم جميع الشرائط التي تكون تحت اختيار المكلّف كالساتر 

(الرابع): لو أخبره مخبر بحصول التمكن بعد ذلك فإن كان مما بوحب 
الاطمئنان بقوله يصح الاعتماد عليه. وإلا فلا. والظن في جميع ذلك ليس كالعلم 
إلا إذا كان اطمئنانيا. 

(417) لتحقق عدم وجدان الماء حينئظ. 

(غ4) لاحتمال أن يكون موضوع التيمم ما حصل بلا اختيار لا ما إذا حصل 
بالاختيار وتقدم ما يتعلق به. 

(5:) كل ذلك لتقدم قاعدة الحرج على جميع التكاليف الأولية 
والثانويةلقاعدة تقديم الأهم عند الدوران بينه وبين المهم. وعدم التغرير بالنفس أو 
العرض أو المال أهمٌ من الطهارة المائية ئية التي لها بدل. بل ربما يكون أهمّ من أصل 
الصلاة فضلا عن مقدماتها. وقال أبو عبد الهاي في خبر الرقي: «يتيمم فإِنْي أخاف 
عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع»!". 

و قال أيضاً في < خبر ابن سالم: «لا أمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لصّ 
أو سبع»! 5 

هذا مع ظهور تسالم الأصحاب عليه. و ذكر فى الخبرين إِنْما هو من باب 
المثال لا الخصوصية. لأنّ قول الإماماظلةا وو مطاقا القاعدة لين لنا 


10 1)) الوسائل يات ؟ من آبوات التي دوت ١و‏ 


ما يتعلق بقاعدة الحرج 00 
الاقتصار على موردهما. 

ثم لا بأس بالإشارة إلى «قاعدة الحرج» التى هى من أهمّ القواعد العقلائية 
التى يدور عليها معاشهم ومعادهم وجبلت نفوسهم بالعمل بهاء وقد من الله تعالى 
المسلمين بلا خلاف بينهم في ذلك. وقد استدل على القاعدة بالأدلة الأربعة. 


111111 المُسلمينَ» 6 

و قوله تعالى «ما يُرِيدٌ اللّهُ لِيَجْعَل عَلِيكُم مِن حَرَجِ74" 

ودين الآية السابقة انتفاء ا الأديان ل وله 
عليه السّلا لم يلم لكا من تشديد اناس على أضهم أو تشديد ال تعالى 
الو تشريع أصل الدَّين بالنسبة إليهم؛ فلا تقيد 
هذه المجملات إطلاق ظاهر الآية الكريمة التى جعل عدم الحرج في الدين من 
ملّة إبراهيم الذي هو مؤسس الأديان السماوية الباقية. 
السهلة»!6. 

و نصوص متواترة من طرقنا حيث طبّق الأتمّةنقة هذه القاعدة على موارد 
كثيرة تطبيق الكبرى على الصغرى. راجع ما تقدم ذ في المسح على الجبيرة.الطهارة 
بالماء وخر الفنهفا دانئ . 

ومن الإجماع: إجماع المسلمين بلا خلاف بينهم. 


./8: سورة الحج‎ )١( 

.١: سورة المائدة‎ )١( 

() الوساتل زاف:3 2 من وات الما المطلق دوك 1: 
(4) الوسائل بآت امن أبوات:حقدمة النادات حديت::15. 
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ومن العقل: أن التكليف الحرجي قبيح لدى العقلاء. وكلٌ قبيح محال عليه 
غالن. 

إن قيل: إنّ التكليف مطلقاً من الكلفة والمشقة خصوصاً بعض مراتبه 
كالجهاد والقتل بالسيف. والصوم في هاجر الصيف ونحوهما. فكيف لم يجعل 
الحرج في الدين. 

يقال: إنّ التكاليف الإلهية مطلقاً بالنسبة إلى النفوس والأرواح كالمعالجات 
الجسمانية بالنسبة إلى الأبدان والأجساد. وكتحمل المشاق غير المتعارفة للوصول 
إلى المقامات العالية. فلو توقف حفظ حياة الشخص أو النوع على قطع عضو من 
أعضائه لا يتوهم أحد بأنّه حرج. بل يجب بحكم الفطرة, وكذا لو توقفت حيازة 
مقام رفيع على تحمل ما هو خلاف المتعارف لا يكون ذلك من الحرج. إذ 
الوصول إلى المقامات العالية لا يكون إلا يتحمل المشاق والصعويات, فكذا الكلام 
في التكاليف الإلهية التي تكون أسبابا للوصول إلى المقامات المغنوية. 

ثم إِنّ العلماء (قدّست أسرارهم) قد أطالوا القول في مفاد مثل قاعدتي 
الحرج والضرر من أنه هل يكون النفي عين النّهيء أو أنه رفع الحكم برفع 
الموضوع. أو أن المنفي الحرج والضرر غير المتدارك. والكل أجنبيّ عن لسان 
الكتاب والسنّة الوارد على طبق الأذهان الساذجة العرفية, وإذا عرضناهما على 
ذوي الأذهان المستقيمة يحكمون بأنّ المراد تنزه ساحة الشرع الأقدس عن جعل 
الحكم الحرجي والضرري مطلقاً كتنزهه عن جعل اللغو والباطل كذلك. 

ثم إِنّ لهم نزاعاً آخر وهو: أن تقدم مثل قاعدة نفي الحرج على الأحكام 
نظلقاً - أولية كانت أو ثانوية يتحو الحكومة أو التخصيصض: :وعلى الأول هل فى 
واقعية أي التي تزيل الملاك أصلاً عن المحكوم, أو الظاهرية: أي التي ترفع الالزام 
فقط. ولا ثمرة عملية في هذا النزاع كما اعترف به بعض مشايخنا الفحول في 
بحث الأصول (قدّس الله سرّهم». بل ولا اسم من الحكومة في كتب المتقدمين بل 
ولا المتأخرين وإِنّما حدث فيما قارب عصرنا وأطيل القول فيه. والمرجع هو 
العرف. فإِنّه إذا عرضنا عليهم أدلة الأحكام الأولية مع مثل قاعدة الحرج يحكمون 
بالفطرة ببتقدم الثانية على الأولى. لأنٌ مسثل هذه القاعدة من 


القواعد التسهيلية الامتنانية الرافعة للكلفة والمشقة والفطرة تحكم بتقدمها على كل 

ما فيه المشقة. 

فإن شئت سج هذا التقدم تخصيصا أو حكومة أو اصطلاحاً آخرء إذ لا نزاع 
في الاصطلاح بعد أَنّه ليس للمصطلح عليه ثمرة نافعة وقابلة للبحثء وقد تعرضنا 
في بحث التعادل والتراجيح فى الأصول لما له ربط بالمقام. 

ثم إِنّ المراد بالحرج الشخصي لا النوعي لظهور تسالمهم عليه, فلو كانت 
الطهارة المائية حرجية بالنسبة إلى النوع ولم تكن حرجية بالنسبة إلى شخص 
وجبت عليه الطهارة المائية ولا يصح منه التيمم, وهذا يختلف يحسب الأشخاص 
و الأزمان والأمكنة, ويأتى بعض الفروع المتعلقة بالقاعدة من أَنّه لو تحمل الحرج 
و أتى بالتكليف الواقعي أو اعتقد الحرج ولم يكن في الواقع حرج إلى غير ذلك من 
الفروع, كما أن ظاهر الفقهاء عدم جريان قاعدة الحرج في المحرّمات إلا إذا كان 
في البين عنوان اخر من إكراه او ضرر أو نحو ذلك. 

و لا تختص هذه القاعدة بمورد دون آخر بل هي معمول بها في جميع 
أبواب الفقه. 

ثم إِنْ معنى الحرج موكول إلى المتعارف إذ لم يرد فيه تحديد وتقييد 
شرعيّ. ويدل عليه ما ورد في الصوم وفي الصلاة كما في صحيح ابن أذينة قال: 
«كتبت إلى أبى عبد اللهاكة أسأله ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه. والمرض 
الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ قال.#ة: بل الإنسان على نفسه بصيرة, وقال: ذاك 
إليه هو أعلم وتفيية)7. 

و.يأتى بعض الروايات عند بيان قاعدة كل ما يغلب الله تعالى على العباد 
فهو أولى بالعذر. ولو شك في تحقق الحرج وعدمه فالمرجع هو الأصل 
الموضوعي الثابت في البين, ومع عدم العلم به فالمرجع قاعدة الاشتغال ولا 
اعتبار يما يتخيله الوسواسي من الحرج ونحوه. 

ثم إنّ الضّرر أخص من الحرج لكونه مرتبة شديدة منه عرفاء لأنّ للحرج 


.١: الوسائل باب: 1 من أبواب القيام -كتاب الصلاة حديث‎ )١( 
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(مسألة 6)): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفى بعضها 
سهلة. يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين!61). 

(الثاني): عند الوصدالة إل الساء الموعره!"*الفجد دين كتير 
او خوف من سبع او لص. او لكونه فى بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو 
والحبل. وعدم إمكان إخراجه بوجه اخر ولو بيإدخال ثوب 


مراتب متفاوتة. ومتعلق الحرج إما أن يكون في النفس أو في المال أو في العرض 
مواد كان متيلها بنسه ميعن يعو بامرة 05م ونحوه على تفصيل ياتي في 

محلّه. والكلّ تشمله الأدلة ويأتي في كلّ باب تطبيق القاعدة على الفروع الداخلة 
تحتها إن شاء الله تعالى. 

(41) وكذا إذا كان فى جانب واحد بعضه سهلة وبعضه حزنة, كل ذلك 
للإطلاق الشامل لموضوعه وانطباقه عليه. مضافاً إلى قاعدة الاشتغال وقاعدة 
تبدل الحكم بتبدل الموضوع. 

(40) كتابا وسنّة وإجماعاً, لأنّ المراد يعدم الوجدان فى الآية الكريمة عدم 
سالم, ومنها صحيح الحلبى أنه سأل أبا عبد الله]32: «عن الرجل يمر بالركية وليس 
معه دلوء قال.:2ة ليس عليه أن يدخل الركية لأنّ رب الماء هو ربٌ الأرض 
فليتيمم»! '". 

و مثله صحيح ابن أبي .يعفور عنه افا أيضاً مع زيادة: «و لا تقع في البئر ولا 
تفسد على القوم ماءهم»! "ا 

هذا إذا لم يمكن ن دقع المحذور يحسب قدرته عرفاً يمال ونحو ذلك. وال 
وتخيت امعو بع رن المائية كما باذك لي السمالة التالية, 


(8:01(؟) الوشائل بات: "من آبوات الى عديك انو 


شراء الماء بأضعاف العو ذ 
شراء الماء د لعرض 7 


و إخراجه بعد جذبه الماء وعصره(48). 


(مسألة :)١‏ إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو 
تحعوهياء ار اسعتعارهناء ا على شتراك الام او 'اقتعر] ضيه وعنب !25 وال 
بأضعاف العوض('" مالم يضر بحاله وأما إذاكان مضردًا بحاله 


(:) كلّ ذلك لاطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية فيجب تحصيل مقدماتها 
(49) لصدق وجدان الماء عرفاً. مضافاً إلى الإجماع والنصوص الأنية. 


(6) نكا واجتماعاً. ولأنهمتمكن من نيحضيل الطهازة المائية: كما فى سائر 
لتعوائع المررقية إذا كاك غالئة. وض مسيم عفرا قال +:وسالت آنا العسن لا 
عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضا 
به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لهاء ا فتروهرها أو يتيمم؟ قال: لاء بل 
يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت, وما يشتري بذلك مال كثير»' !". 

وعن ابن أبي طلحة قال: «سألت عبدا صالحالة عن قول الله عرٍّ وجل «أو 
لامَستّم النساء فَلمْ تجدوا ماءً فْتِيَمُموا صَعِيدا طيّبا» ما حدّ ذلك؟ قال: فإن لم 
تجدوا بشراء وبغير شراء. قلت: إن وجد وضوء بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ 
قال:#ة: ذلك على قدر جدته»''". 


فلا وجه للتمسك بقاعدة الضرر لعدم الوجوبء إذ ليس الموضوع ضررياً 
لأ المتعارف يقدمون على اشتراء ما يحتاجون إليه عند الغلاء أيضاً. والحاجة 
الشرعية ليست بأهون من الحوائج العرفية. 


(0) الومسائل بنات:75'مين أبسوات التسينع خسويتك: إلا أن المذكور فى الطبحة العدديئة بندل 
(منا شتدرق) ما فموون او ما نسرق) وهب خلاف النفوط فى الطوة التندمة والكعب 
(1) الومائل ماف امن أبوات العم سنيف ؟: 
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فلا( 0. كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن 
بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك(07. 

(مسألة :)١177‏ لو أمكته حفر البئر بلا حرج وجب كما أنه لو وهبه غيره 
بلا منة ولا ذلة وجب القبول077. 


(الثالث): الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه. بتلف. 
أو عيب أو حدوث مرضص. أو شدته. أو طول مدته. أو بطاء برئه. أو صعوبة 
غللاجة او تكو للعاهنا سير تحيله غاة :20 "يل لشاف من القنين الذئ 
يكون تحمله شاقا تيب (08) ْ 


(01) إجماعاً. ولقاعدة نفي الحرج. ولو لم يكن الضرر حرجيا فمقتضى 
الحالىالاستقبالى. لاطلاق القاعدة. 


(01) لصدق عدم التمكن عرفاًء ولا بدّ وأن يكون الظن مما يصح أن يعتمد 
عليه عند متعارف الناس, ومع الشك فيه وجب. 


(0) لصدق التمكن من الماء عرفاً فى كلّ منهما. والمراد من المنّة ما لا 
يتحمل عامة الناس من أمثاله. ولو كانت مما يتحمّلها الناس من أمثاله فى مطلق 
حوائجهم العرفية وجب القبول معها أيضاً. 


(08) للإجماع ونفي الحرج والضررء وسهولة الشريعة المقدسة. ونصوص 
خاصة. كصحيح البزنطي عن الرضالكة: «في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو 
جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد. فقال عليه السّلام: لا يغتسل 
000 

و نحوه صحيح داود بن سرحان'!"' وفي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد 
لهذ قال: «يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة!". 


.٠١ و(5)و(0) الوسائل ياب: امن ابوات التيمم حديث: لاومو‎ )١( 


حكم الخوف من استعمال الماء 2 
والمراد به: ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق 
الجلد وخروج الدم ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب 
الشواق 917 سواء عضيل لة.من تنه أذ قول طبيب أو غيرةان كان فاسها او 
كافرا !01 ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف. كما أنه لا يكفي الضرر 
اليسير الذي لا يعتني به العقلاء(. وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين 
الداء وجي وله تقل إلى التي 85 


وفى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما 0ه: «في الرجل تكون به 
القروح فى جسده فتصيب الجنابة. قال: يتيمم»٠‏ إلى غير ذلك من الأخبار 
وعموم هذه الأدلة وإطلاقها يشمل جميع ما ذكره الماتن (قدّس سرّه). 

(00) يمكن استفادته من إطلاق ما ورد في البرد. كما في صحيح البرنطي 
وابن سرحان, ولا بدّ وأن يكون خوف الشين مما لا يتحمل عادة. وفي النهاية 
الشين: العيب. 

(/0010 لتحقق الخوف. وإطلاق ما تقدم فى في الصحيح: «أو يخاف على نفسه 
البرد». 

الشامل بإطلاقه جميع مناشئ حصول الخوف. 

(08) لإطلاق أدلة الطهارة المائية ولا مقيد له إل مع حصول الخوف 


المتعارف. 
(09) لوجوب تحصيل مقدمات الواجب المطلق مهما أمكن. مضافاً إلى 
ظهور الإجماع عليه. 


(1) الوسائلياك: افق أبوات التيهم حدءك :1 
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(مسألة ١):إذا‏ تحمل الضرر وتوضاً أو اغتسل فإن كان الضرر 

فق النقدمات دفن تخصيل الناء وتحوهة د وجب الوضوء او العببل 
صه ٠١!‏ وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل(١").‏ وأما إذا 
لم يكن استعمال الماء مضراء بل كان موجبا للحرج والمشقة -كتحمل 
ألم البرد أو الشين مثلاً فلا تبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم. 
لأن نف الحرج من باب الرخصة لا العزيمة!5أ'. ولكن الأحوط ترك 


)16١(‏ لوجود المقتتضي للطهارة المائية بعد تحمل الضرر وفقد المانع. فتجب 
لا محالة لعموماتها وإطلاقاتها الشاملة لهذه الصورة أيضا. 

)7١(‏ الصحة والبطلان مبنيان على إمكان حصول قصد التقرب وعدمه 
فيبطل في الأخير ويصح في الأول. والظاهر عدم حصوله مع الالتفات إلى 
النهى المبغوضية الفعلية لأنّ عدم إمكان قصد التقرب بالمحرم والمبغوض وجدانى 
لكلّ أحد. نعم. يمكن الحصول مع الغفلة عن النهي, كما يأتي. 

إن قلت: مع وجود الضرر واقعا لا ملاك للصحة أصلاً. فكيف تمكن الصحة 
بلا أمر ولا ملاك مع تقوم العبادة بهماء أو بخصوص الملاك فقط على ما أثبتناه في 
الأصول. 

قلت: لا ريب فى سقوط فعلية الأمر فى موارد الضرر. وأما سقوط الملاك 
فيمكن منعه. بل مقتضى إطلاقات الطهارة المائية والاستصحاب بقاوٌه. ويأتى فى 
المسألة اللاحقة الفتوى منه (قدّس سرّه) بالصحة في صورة اعتقاد عدم الضرر مع 
وجوده واقعا. فلا وجه لنفي الملاك في موارد اشر راسا . 

إن قيل: من سقوط الأمر يستكشف سقوط الملاك. يقال: الأمر منبعث عن 
الملاك لا أن يكون بالعكس. والوجدان يحكم بأنّ عدم المعلول لا يكشف عن 
عدم العلة» وعدم المقتضى (بالفتح) لا يكشف عن عدم المقتضي (بالكسر) قطعا. 


(17) لأنّ نفي الحرج امتنان على المكلّف. ويكفي في الامتنان نفي الإلزام 
فقط. فلا ربط لأدلة نفي الحرج بالملاك أصلاً. بل وكذا لا ربط لها بأصل 


الطلب لأنّ الحرج إِنّما يحصل من الالزام فقط. فيكون مفاد الأدلة ‏ الدالة على 
وجوب الطهارة المائية مع أدلة الحرج -استحباب الطهارة المائية فى موارد الحرج 
كما في جميع الأوامر الواردة في المندوبات مع استفادة الندب منها من القرائن 
الخارجية. 

إن قلت: إن استحباب الطهارة المائية والتخيير بينها وبين الطهارة المائية 
غير معهودة في الشريعة. 

قلت: لا يأس به إذا اقتضاه الجمع بين الأدلة, كالأدلة الظاهرة فى وجوب 
غسل الجمعة -مثلاً مع ما يظهر منه عدم الإلزام فيه. نعم, بناءً على أنّ أدلة نفى 
الحرج ترفع ملاك المطلوبية أصلاً عن التكاليف الحرجية لا وجه للاستحباب 
حينئز. وأما بناءً على أنْها ترفع الإلزام فقط. فلا محيص إلا عن القول يبقاء أصل 
الرجحان الاقتضائي الملاكي. ويمكن أن يجعل النزاع في ذلك لفظياً. 

هذا مع صحة التقرب بالملاك أيضاً لو فرض سقوط الطلب بجميع مراتبه في 
موارد الحرج. 

إن قلت: لا وجه للتقرب به. بل ينحصر التقرب بقصد الأمر فقط والمفروض 
أنه مفقود فيبطل من هذه الجهة. 

قلت: هذه الدعوى بلا دليل. بل الدليل على خلافه. لأنْ الأمر طريق إلى 
الملاك وهو الموجب للأمر. نعم, لا بدّ وأن يكون مضافاً إلى الله تعالى - من 
دون أن يلحظ فيه الموضوعية المحضة. فينوي من حيث إنّ الله جعل فيه ملاك 
التقرب لا من حيث أصل الملاك من حيث هو مع قطع النظر عن الإضافة إليه 
تخالى: 

إن قلت: لا وجه لكون أدلة نفي الحرج رافعة للإلزام فقط. مع أن النفي 
ظاهر فى نفى الشىء بذاته واثاره. 

قلت أولا: قد مر من أنّها امتنانية ويكفي في الامتنان نفي الإلزام فقط. 


و ثانياً: إِنه المتيقن من النص(' وغيره مشكوك,. فيرجع في غير المستيقن 


)١(‏ راجع الوسائلكاهة :ةمق ايواب القيفتق.: 
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الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا. 

(مسألة 9١):إذا‏ تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صح تيممه 
ون كا . نعمءلو تسبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب 


إلى الأصل والإطلاق. 

و ثالثاً: حكم العرف في القوانين المجعولة الظاهرية بأنّ سقوط الإلزام فيها 

(17) لما تقدم في صحيح البزنطي من أنّ الخوف من مسوّغات التيمم 
فيكون اعتقاد الضرر مسوغا له بالطريق الأولى وإذا صح التيمم يكون مجزيا. 
فتصح الصلاة قهرا. 

إن قلت: مقتضى الأدلة كون الخوف والضرر الواقع مسوغا للتيمم دو 
الاعتقادي منها كما في جميع موضوعات الأحكام مطلقاً حيث إنّ العلم الاعتقاد 
طريق لا أن يكون لهما موضوعية خاصة في جميع الموارد. 

قلت: الخوف مما يكون واقعيته بنفس حصوله ولا واقعية له وراء ذلك 
وتبين الخلاف فيه يكون من تبدل الموضوع. وكذا اعتقاد الضرر فإِنه المرتبة 
الشديدة من الخوف. 

إن قلت: فعلى هذا يلزم اجتماع المثلين في مورد الخوف مع تحقق ما 
يخاف منه لثبوت الحكم لكلّ منهما. 

قلت: مع تحقق ما يخاف منه ينطوي الخوف فيه أنطواء الضعيف في الشديد 
والذاتي بالعالي, فالحكم الواحد ثابت لطبيعة واحدة مهملة أول مراتبها الخوف. 
واكرها عق ايفان نه خاريها: فكما أن فى نفس المرض الذي له مراتب 
متفاوتة يكون الحكم الواحد ثابتا من أول مرتبته إلى آخر مراتبهاء مع أن لها 
مراتب كثيرة والجاع نيها هو الخوت: تكدا دي نفس الخوف ومتعلقه يكون 
الحكم واحدأً ذ في الموضوع الواحد الذي هو الخوف مع تفاوت المراتب الذي لا 
يضر بالوحدة النوعية العرفية, لد الضعيف والشديد من نوع واحد لها وحدهة 


إذا توضأ باعتقاد عدم الضرر فتبين جوده 17 


الوضوء أو الغسل527, وإذا توظأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبيّن 
وجوده صه !10 لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ادن 


نوعية التي لا تضرها الكثرات بحسب المراتب -كالسواد من أول مرتبته الضعيفة 
سواد إلى المرتبة القوية ونوع واحد مع أَنّ بينهما مراتب متفاوتة جدا بحسب هذه 
الوحدة النوعية يكون مورد الحكم. 

نعم, لو كان للمرض.ء والكسرء والجرح والقرح الوارد في الأدلة لكل واحد 
فيا موضوغة خاصة في مقابل الخوف, لكان لاحتمال اجتماع المثلين وجه. ولم 
يقل به أحد, مع أنه أيضاً مندفع بتعدد الجهة وإِنْما يوجب ذلك كله التيمم من حيث 
الخوف الذي له مراتب مختلفة. 


(14) لأن هذا هو المتفاهم من أدلة تشريع التيمم. بل جميع الأبدال 
الاضطرارية فمع زوال الفتتن أو:ظهور الغلق 0 الشر 2 في العمل عر وط 
بالطهارة لا يرى المتشرعة بل العرف مطلقاً نفسه معذورا حتّى ب تشمله أدلة نه تنش ربع 
التيمم, فهذا المورد خارج عن مورد التيمم تخصصاً. 

ومايتوهم من أنه قد وقع الأمر بالتيمم فيستصحب بقاوه. مدفوع: أنه مع 
انقلاب الموضوع لا وجه للاستصحاب ويأتي في [ المسألة ١‏ من (فصل أحكام 
التيمم) بعض الكلام. 

(10) لوجود الملاك في الطهارة المائية والضرر لا يصلح للمانعية إلا إذا كان 
مانعا عن قصد التقرب والمفروض عدم المنع لمكان الجهل به. نعم لو كان الضرر 
منافيا لأصل ملاك الطهارة المائية. فلا وجه للصحة حينئذء لعدم الملاك وعدم 
الأمر. فلا منشأ للتقرب. 

(13) أما فى الصورة الأولى. فلاحتمال أن يكون ‏ الخوف الذي هو منشأ 
الانتقال إلى التيمم ‏ الخوف المستقر لا الحادث الزائل. 

و أما فى الصورة الثانية, فلاحتمال أن يكون لوجود أصل الخوف دخل في 
الانتقال ولكن كلّ من الاحتمالين خلاف إطلاق الدليل لا يصلح للاعتماد وإن 
صلح للاحتياط. 
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وأما إذا توضاً أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبيّن 
عرو 1101 كينا أنه ذا عد تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن العم 


22009 


المبعدية. فلا يصلح للتقرب به بلا فرق بين وجود الضرر واقعا وعدمه. لأ 
سهولة الشريعة. 

إن قلت: مع عدم الضرر واقعاء مة مقتضى الامتنان صحة الطهارة المائية له 
بطلانها. 

قلت: نعم, لو لا تغليب الامتنان في سقوط الطهارة المائية عند الخوف على 
الإتيان بها المصادف نادرا مع عدم الضرر في الواقع. هذاكله في الضرر 
الذي لا يتحمل عادة. وأما اليسير الذي يتحملء فلا تسقط الطهارة المائية فيه 
قطعا. 

((54) الأقسام ثلاثة: 

الأول: عدم الضرر واقعاء ولااريب فى عدم صحة التيمم وعدم الملاك 


الثانى: وحوده واقعا وعدم حصول قصد التقرب وللاريب في البطلان 
أيضا لفقد قصد التقرب. 


الثالث: وجوده واقعا مع حصول قصد التقرب في التيمم ولا وجه للبطلان 
حينئزٍ. لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها. وما تقدّم من أنّ لخوف الضرر 
نحو موضوعية لا يراد به إسقاط الواقع عن الموضوعية رأساء بل الطبيعة المهملة 
الجامعة بينهما المنطبق على كلّ منهما مورد الحكم وقد تقدم منه (رحمه الله) في | 
المسألة 7 من (فصل الجبائر) ما ينفع المقام!"". 


.6 ٠مل: صفحة‎ ١ راجع ج:‎ )١( 


حكم ما إذا أجنب عمداً مع العلم بضرر الماء 295 
(مسألة ١7):إذا‏ أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرًا وجب 

التيمم وصح عمله!١,‏ لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في 

الصورة المفروضة وإن كان مضرًا("" فالأولى الجمع بينه 


(19) على المشهور المتسالم عليه بين الأصحاب., لإطلاق أدلة البدلية 
الشامل لهذه الصورة أيضاً وظاهرهم كون الحكم كذلك في جميع التكاليف العذرية 
لو اوجد موضوعها المكلف بالاختيار. 

(70) نسب ذلك إلى الشيخ في الخلاف ‏ مدعيا عليه إجماع الفرقة» وإلى 
المفيد في المقنعة. وإلى الصدوق في هدايته ‏ واستدل عليه تارة بالإجماع. وهو 
موهون يذهاب المشهور إلى الخلاف. بل ادعي الإجماع عليه. 


وأخرى: بأنّه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. وفيه: أنّ مقتضاه حرمة 
الجماع ولا يقول بها أحد. للأصل, والإطلاقات. مع أنه لا ريب في أنّ حفظ النفس 
أهمّ شرعاء وعقلا من الطهارة المائية التي لها بدل سواء كان ذلك بالاختيار, أو 
بدونه. مضافاً إلى الاطلاقات الدالة على وجوب التيمم ‏ على المريض. 
والمجروح والمقروح والخائف - الشاملة لما إذا حصل السبب بالعمد والاختيار 
أيض]1". 

و ثالثة: بجملة من الأخبار: 

منها: صحيح ابن مسلم عن الصادق نيه : «عن رجل تصيبه الجناية 
في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامداء فقال عليه السلام: 
يغصسل على ما كان. حدّثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من 
البرد. فقال: اغتسل على ما كان. فإنّه لا بد من الغسلء وذكر أبو عبد اللّهاك 
أنه أضطر المة:وهو هريطن فاجو به:مسحنا فتاغمل وقحال: لا يبد من 
الغسل»1". 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب التيمم حديث: غ و0. 
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وبين التيمم(١".‏ بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال 
العذ 4/9١‏ 
ر ٠.0‏ 
(مسألة :)5١‏ لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه 
بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مرّء لكن يجوز له الجماع 
مع عدم إمكان الغسل والفارق وجودالنص في الجماء!"", 


ومثله غيره. وعنه اللا أيضا: «(عن مجدور أصابته جناية, قال: إن كان أجَذت 
هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم»!'". 

و فه: أنه لا بد من حملها على بعض المحامل: أو طرحهاء لاعراض 
المشهور عنهاء ومخالفتها لظواهر الكتاب والسنّة. وسهولة الشريعة المقدسة. بل 
الأخذ بإطلاقها مخالف لصريح قوله تعالى «ما جعل عليكم فى الدّين من 
حرج». 

و منه .يظهر أنه مع الضرر. الاحتياط فى ترك الطهارة المائية لا الجمع بينها 
وبين الترابية. نعم يعد رفع الضرر إعادة الصلاة مع الغعسل موافق للاحتياط. 

)7١(‏ تقدم أنه لا وجه لهذا الاحتياط. 

(7) أما حرمة إبطال الطهارة المائية بعد الوقت. فهو من تفويت التكليف 
الاختياري المنجز وهو قبيح عند العقلاء كما يحكمون يقبح تفويت أصل التكليف. 

و بالجملة: تفويت التكليف المنجز بعد الوقت وتعجيز المكلّف نفسه عما 
يتوجه إليه من التكليف وتفويت التكليف الاختياري وتبديله إلى الاضطراري 
مشترك فى التقبيح العقلائى خصوصاً المتشرعة منهم إن كان ذلك لعدم المبالاة في 
الذيق وتلدمه الحرمة الشترعية أيضا من :ياب قاغدة الملازمة..وأما الأخير فبِيدل 


)١(‏ الوسائل. بايا 7اانمق أبوات اقيض بجديف ا 


عدم جواز إبطال الوضوء بعد دخول الوفت 2 


و مع ذلك الأحوط تركه أيضاً!02. 
(الرابع): الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله(9" وإن لم 


عليه. مضافاً إلى الإجماع. موثق عمار عن الكاظمنثة: «عن الرجل يكون مع أهله 
فى السفرء فلا يجد الماء يأتى أهله؟ فقال9ة: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون 
قينا أن قاف علن قميده 5 

و زاد ابن إدريس: «قلت: يطلب بذلك اللذة؟ قال: هو له حلال»/" 

وإطلاقه يشمل ما إذا كان متطهرأأ وجامع. فيكون بإطلاقه شاملاً للمقام, 
وكخبر السكوني عن جعفرناكة عن أبيه#ة عن آبائه 8 عن أبي ذر الغفاري: (إنْه 
أتى النبئّييةُ فقال: يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي يله 
بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي, ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد 
عشر سنين»7". 

(4) لاحتمال أن يكون مورد الموثق ما إذا لم يكن هناك ماء أصلاً لا 
للغسل ولا للوضوء وكان التكليف هو التيمم على كل تقدير إلا أنّه إن جامع كان 
تكليفه التيمم بدلا عن الغسل وإلاً فبدلا عن الوضوء. فلا ربط له بنقض الطهارة 
الموجودة فعلا حمّى يكون دليلا للمقام. واحتمال أن يكون خبر السكوني ورد في 
ا وو و ال 0 
الاحتياط. 


فرع: لو كان الماء موجوداً وعلم أَنّه لو جامع لا يقدر على الغسل لأجل 
الجمود على الاطلاق الشمول. 
)7/76 لأنه حينئذ إما أن تسقط الصلاة رأسا أو يصلي بلا طهارة أو مع الطهارة 


)١(‏ و(5) الوسائل بأب: لمن انوا التيمم حديث: ١‏ و1آ. 
() مستدرك الوسائل باب: 01 من أبواب التيمم حديث .١:‏ 
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يكن ضرر أو خوفه!7". 
(الخامس): الخوف من استعمال الماء على نفسه("" أو أولاد: 
عمال اءءنمكن دلقي ان حبوو !1" فعا اء سعد ذلك مي ]ا لخلك 


المائية أو الترابية. والأولان مقطوع بفسادهما. والثالث مخالف لأدلة نفي الحرج, 
فيتعيّن الأخير لا محالة. وهذا استدلال بالسبر والتقسيم فى الأدلة الفقهية المسلّمة 
عتك المسلميت: 

(071) لأنه لا ريب في أنّ الحرج أعمّ منهما ومورد الكلمات في المقام إِنْما 
هو الحرج فقط ومع انطباق ادلة الحرج على مطلق ما لا يتحمل عادة الذى يكون 
أعمٌ من الضرر وخوفه لا تصل النوبة إليهما. 

(70) نصوصاء وإجماعاً. ففى صحيح ابن سنان عن الصادقن9ة: «أَنّه قال 
في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن 
يعطش قال: إن خاف عطشا.ء فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد, فإن الصعيد 
اس )0010 
احبٌ إلىّ» : 


و صحيح الحلبى!" عنهة أيضاً: «الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو 
اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمم؟ فقال: بل يتيمم وكذلك إذا أراد 
الوضوء». 

و نحوهما غيرهما. هذا مضافاً إلى أنّ المقام من دوران الأمر بين الأهبٌ 
والمهم مع كون المهم مما له البدل, فالأخبار وردت على طبق القاعدة, فلو لم تكن 
هذه الأخبار لكنّا نكتفى بالقاعدة. 

0/8 كلّ ذلك لتقدم الأهم على المهم الذي له البدل, مع أَنّ إطلاق قوله كا 
فى صحيح ابن فنتناة: «إن خاف عطضاء!"ا يشمل الجميع وكذا 


13 الوسائل وا امن اراب لتب عدوت 
)0( الوسائل بأب: 0 من ابواب التيمم حدابث :1. 
© الوسائل بانب< 10 من انوا القننم ديك 


من مجوزات التيمم الخوف من استعمال الماء 2 
بالعطش. أو حدوث مرض. بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل(71. 
ولا يعتبر العلم بذلك. بل ولا الظنء. بل يكفى احتمال يوجب الخوف7١6)‏ 
حتَّى إذا كان موهوما. فإِنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا 
كان المطلب عظيماء فيتيمم حينئذٍ. وكذا إذا خاف على دوابه أو على 
نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به(61. وأما الخوف على غير 


إطلاق موئق سماعة عنه/ة أيضاً: «الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلته, 


قال2ة: يتيمم بالصعيد ويستبقى الماءء فإنّ الله عرّ وجل جعلهما طهوراً الماء 


والفعينم! ١‏ 
فإنّ إطلاق مثل هذه الأخبار يشمل مطلق العطش لمطلق ذي الروح سواء 
كان متعلقا بنفسه أم بغيره. 


(9) كلّ ذلك. لإطلاق أدلة المقام. وإطلاق أدلة نفى الحرجء وتقدم الأهم 
على المهم الذي له البدل عقلا وشرعا وعرفاًء مع أنّ أصل الحكم مجمع عليه 
وأهل الوجدان يستنكرون الوضوء بالماء مع الالتفات إلى أن له البدل. فلا نحتاج 
بعد ذلك إلى دليل آخر. 

)6١(‏ لأنٌ المناط كلّه تحقق الخوف المعتنى به عند متعارف الناس وهو كما 
يحصل من العلم والظن يحصل من الاحتمال المعتد به أيضاً ومن ذلك تظهر 
الخدشة فى قوله (رحمه اللّه): «و إن كان موهوما» إذ الخوف الحاصل من 
الاحتمال الموهوم لا يعتني به الناس في أمورهم العرفية وكذا الشرعية. إلا أن 
يقال: إنّ ذلك إِنْما هو قبل حصوله. وأما بعده فلا ينظر إلى منشأ الحصول, 
فيكون الخوف كالقطع, وعلى هذا لا فرق بين حصوله من الأمور المتعارفة أو 
غيرها ولو من كثرة الجبن خصوصاً في العطش سيّما إذا كان في الصحراء 
والضصيف: 


(05 لإطلاق ما تقدم من قولهاكة: «إن خاف عطشا». وإطلاق 


7 الوساكل :نات :8 امن آبوات العم دوت 


ره مهذب الأحكام /ج 4 
المحترم -كالحربى. والمرتد الفطري. ومن وجب قتله في الشرع - 
فلا يسوغ لحب 630 كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله. بل 
ع ل لي - لا يوجبه وإن 


قولهك9: «فيخاف قلته» الشامل للجميع, ولأهمية حفظ النفوس المحترمة عن 
الطهارة المائية التي لها بدل شرعا لا أقلّ من احتمالهاء وقال في مصباح الفقيه: «و 
الظاهر عدم الخلاف في كون الخوف على النفس المحترمة مطلقاً حتّى البهائم في 
الجملة سببا لجواز التيمم». 

(87) إذا لم يكن من توابع الشخص وإلآ فيشمله ما تقدم من الأدلة. وإن لم 
يكن من توابعه يشكل عدم جوازه. لإطلاق قول الصادقنةٍ في صحيح زرارة؛ مع 
أن قتله عطشانا خلاف الوجدان السليم. 

(81) لجريان سيرة ذوي المروءات على حفظ الماء لإبراد الأكباد 
الحارة,يرون ذلك من المروءة مع الالتفات إلى أنّهد جعل للطهارة المائية البدل في 
الجملة والشارع الأقدس من ذوي المروءات ورئيسهم فلا يتعدى طريقتهم كيف؟! 
وقد قال أبو جعفركة: «إنّ الله تعالى يحب إبراد الكبد الحرى. ومن سقى كبدا 
حرى من بهيمة أو غيرها أظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلأّ ظلّه»!" 

وقال الصادقءية: «من سقى الماء في موضع لا .يوجد فيه الماء كان كمن 
ايا ننسا ومن احنا نفس فكانها احيا النامن ديفا . 


وعن النبيةيية: «من أفضل الأعمال عند الله إبراد الأكباد 
الحارة»(”" ٌ 
ره ٠‏ 


5 1 ا ف 1 | (6 
وقد ورد في المشرف على القتل ما يناسب المقام''' وروى مسلم في 
0و () الوسائل بات فنامى اوافة الضدفة حديك» اوه 


(الوسائل بالك انلتق ابوات الأشربه الساحة ديت ١‏ 1. 
(5) راجع الوسائل باب: 77 من أبواب آداب الجهاد . 


لا فرق في الخوف بين النفس المحترمة أو غيرها 22 

الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه. 
كخوف حدوث مرض ونحوه. وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل 
تلف النفس المحترمة التي لاا يجب حفظها وإن كان لا يجوز قتلها 
أنضا. وفي بعضها يحرم حفظه!64 بل يح يجب استعماله في الوضوء أو 


صحيحه: «أنّ النبي ييه قال: بينما امرأة تمشي بفلاة من الأرض اشتد عليها العطش 
فنزلت بئرا فشربت ثم صعدت فوجدت كلبا يأكل الثرى من العطش فقالت لقد بلغ 
بهذا الكلب مثل الذي بلغ بي فنزلت البئر فملأت فأمسكته بفيها ثم صعدت فشكر 
الله لها ذلك وغفر لهاء قالوا يا رسول الله أولنا في البهائم أجر؟ قال يَيٌ: نعم في كل 
كبد رطبة أجر»(". 


و الشك في وجوب الطهارة المائية ‏ مع وجود هذا الفرض الصحيح 

(84) تقدم أنه لا يحرم ويجوز صرفه في سقي من وجب قتله. فيسقى ثم 
يقتل. وعن بعض الأعاظم من مشايخنا استبعاد الجواز. بل في بعض حواشيه 
القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية, لأنّ أدلة الثانية في طول الأولى 
وتشريعها يكون بعد عدم التمكن من الطهارة المائية. فكيف بتصوّر الجواز 
والناديين خييدل: 


وفيه: أنّ هذا التخيير ليس عقليا ولا شرعيا كما أَنّ الجواز ليبس حكما 
بتدائيا من الشارع. بل هو حاصل من استفادة الترخيص في ترك الطهارة المائية 
من القرائن الخارجية, فيثبت موضوع التيمم ويستفاد التخيير حينئظ. 

فائدة: يظهر من جملة من الأخبار مرجوحية إبذاء الحيوان مطلقاً وقتله في 
غير ما رخصه الشارع. بل والسكوت عن إبذائه مع أمن المدافعة. فعن الصادق 
عليه السلام قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الكشوف وهو أن 


.١0١: صفحة‎ "١ راجع حيأة الحيوان للقزويني ج:‎ )١( 


22 مهذب الأحكام /ج 4 
تضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذيح»71". 

وعن الصادق الا قال: « كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في با بنى إسرائيل 
فبوتيا عو يضلي وهو فى عبادته اذ بضر بغلامين بين قد أخذا ديكا وها قفا 
ريشه فأقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك فأوحى الله إلى الأرض أن 
سيخي بعبدي فساخت به الأرض فهو .يهوي في الدردون”') أبد الأبدين ودهر 
الداهرين»!" 

و عنه افلا به «كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات 
وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده»!؟". 

و عن الصادق 9# أيضاً قال: «إنّ امرأة عذبت في هرة ربطتها حتّى ماتت 
عا 00 

و عنهية أيضاً قال: «أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة. وحبس مهر المرأة: 
ومنع الأجير أجره»!". 

و عن النبيّيَية قال: «من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة وله صراخ 
حول العرش يقول: ربٌ سل هذا فيم قتلني من غير منفعة»!". 

وقد ورد في علامة المؤمن أنه الذي لا يؤذي الذر. 

أقول: يستفاد من مثل هذه الأخبار مرجوحية الإيذاء مطلقاً ما لم يكن فيه 
غرض صحيح شرعيء فحمل بعض الأخبار التي يستفاد منها عدم المرجوحية!". 

على صورة 7 تحقق الغرض الشرعي. 

و خلاصة الكلام: أنه إن كانت من الحيوان أذية فعلية بالنسبة إلى الشخص,. 
(١)و(؟)‏ البحار ج: غ١‏ صفحة ١15‏ 7الطبعة الحجرية. 
(؟) الدردون طبقة من طبقات الأرض كما عن المجلسى . 
(6)الوسائل نات ارهن اواك تروك الأحزاء حديف ١‏ 
(8)و (ةاالوسائل يات ©ةامن ابوات احكاء الذوات: 


ا ١4‏ صفحة 718 الطبعة الحجرية . 
(8) الوسائل باب: /ا؛ من أبواب أحكام الدواب حديث :5. 


ما يتعلق بعدم جواز ايذاء الحيوانات 20 
الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها. ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم 
وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً. وفي الأولى يجب ولا 
يجوز الوضروء اى الغبيل. 


(مسألة 37): إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته وماء نجس بقدر 
حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم. لأنّ وجود الماء 
النجس حيث إنه يحرم شربه كالعده 497 فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر 
لشربه. 

نعم. لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو 
الغسل وصرف الماء النجس فى حفظ دابته. بل وكذا إذا خاف على طفل من 
الفلتن قا لد لاتوليل :على خرمة اقترانة الناء الستضى: :وام لو فرخن خدرت 
الطفل سه فب الأامر اميل 617 فس عمل المساء الطتاهر فعن 


كانت لزنا معرضية قري عرف يعون أرقا [لأضل وسفن هاور سن ادلو 
بقتل المؤذي وإن لم تكن فعلية ولم يكن لها معرضية,. فيمكن استفادة المرجوحية 
لقتله. لما تقدم من الاخبار ولا فرق فيه بين المباشرة والتسبيب فيكون المقام من 
إحدى صغرياته. 

(65 لأنّ الممنوع شرعا كالممنوع عقلاء مضافاً إلى ظهور الإجماع 
عليه. 


(81) أما بالنسبة إلى الدابة. فلعدم حرمة إشرابه المتنجس. للأصل وكذا 
بالنسبة إلى الطفل, ومقتضى الأصل عدم وجوب ردعه عن تناول المتنجس كذا 
بالنسبة إلى تناول المكلّف للمتنجس بنفسه من دون تسبيب. وأما التسبيب» فيحرم 
وقد تقدم ما يتعلق بهذه الفروع في [ المسألة ١‏ من (فصل يشترط في صحة 
الصلاة) من أحكام النجاسات'!". 


)١(‏ الوسائل باب: /اغ من أبواب أحكام الدواب الحديث :غ. 
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الوضوء مثلاً ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال: إذا خاف 
على رفيقه أيضاً يجوز التوضوٌ وإبقاء الماء النجس لشربه. فإنّه لا دليل على 
وجوب رفع اضطرار الغير من الشرب النجس. 

نعمء لو كان رفيقه عطثانا فعلا لا يجوز إعطاوه الماء النجس 
ليشرب مع وجود الماء الطاهر كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه. 


(السادس): إذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل واجب 
اح 7 كنبا اذا كنان بيدته أو تنوية تاجيا ولمريكيق عناده من الضاء 


(480) الظاهر أنّ تقديم الأهم بل محتمل الأهمية على المهم من الفطريات 
التى يكفي في اعتباره عدم ثبوت الردع من الشارع كيف وقرر ذلك بقوله عليه 
السّلام: «لا تطلب الماء ولكن تيمم فإِنّى أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل 
ويأكلك السبع»١".‏ 

و قولهاكة: «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لص أو سبع»1". 

و قوله.ئة فيمن يمر بالركية وليس معه دلو: «ليس عليه أن ينزل الركية إِنّ 
رب الماء هو ربٌ الأرض فليتيمم»!" وقولها9ة: «إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم 
تجد دلولا ولا شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد. فإنّ رب الماء هو ربٌ الصعيد. ولا 
تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم»! ". 

إلى غير ذلك مما ورد فى المقام. فيستفاد من مجموعها توسعة الأمر فى 
التيمم وأنّه كما يجب فى الأعذار العقلية والشرعية يجب فى الأعذار العرفية أيضاً 
فوجوب صرف الماء في إزالة الخبث شرعا باللإجماع عذر شرعيّ مانع عن 
استعماله فى رفع الحدث. ولعلّ مقتضى الفطرة السليمة أيضاً تقديم ما لا بدل له 


.١ و‎ ١ و(1) الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
.١ (؟) و(؛) الوسائل باب: من أبواب التيمم حديث: ؛ و‎ 
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إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب 
استعماله في رفع الخبث ويتيمّم لأنّ الوضوء له بدلء. وهو التسيمم 
يخلااف رفع الخبث مع أنه منصوص في بسعض صورء(88, والأولى أن 
يرفع الخبث أولا ثم يتيمّم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمو! 8 
إذا توضاً أو اغتسل حينئذٍ بطلء لآل سامون بالتتم :ولا امير بالواضوء 
أو الغسل("3). 


على ما له البدل عند الدوران, فيكون حينئذٍ من الأعذار العقلائية لا الشرعية 
المحضة. 


5 قاعدة عرق ى غير قاعدة تقديم الأهم على با الدوران وإن 0 
تصادقهما فى الجملة 

(8) وهو صحيحة أبي عبيدة قال: «سألت أبا عبد الله عن المرأة 
الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد 
حضرت الصلاة؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم نتيمّم 
وتصلّى الحديث 2(" 

فإنّ إطلاقه يشمل ما إذا كان الماء بقدر الوضوء وكان الوضوء واجباً مع 
غسل الحيض أيضاء ولكن في كون ذلك من الاستظهار المعتبر إشكالء بل منع. 

(89) يمكن أن تستفاد الأولوية من قولداكةٍ في الإناءين المشتبهين: 
«يهريقهما جميعا ويتيمم»!". 

بعد حمله على الندب إجماعاً. مع أَنّه يصير حينئذٍ فاقد الماء عقلاً وشرعاً. 

(40) بناءًٌ على بطلان الترتب. وأما بناءٌ على صحته. فلا إشكال في 


(1) الوسائل باب: غ من أبواب التيمم . 
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نعم, ؛ لولم يكن عنده ما يتمم به أيضاً يتعيّن صرفه في رفع الحدث,. لأنّ الأمر 
يدور بين الصلاة مع نجاسة اليدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين. 
فمراعاة رفع الحدث أهم(١١).‏ مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين 
فلا ينفعه رفع الخبث حينئذِ حينئد 0 


ل ل أو غسل بعض مواضع 
النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة, ففي 
تقديم رفع الخبث حينئذٍ على رفع الحدث إشكالء. بل لا يبعد تقديم 

ل 


يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب. ربما يقال بتقديم 
تطهير البدن والتيمم. ثم الصلاة مع نجاسة الشوب أو عريانا على 


ثبوته كما لا إشكال في وجود الملاك على تقديرء ويصح التقرب بالملاك أيضاًكما 
مر 

(41) بلا خلاف ولا إشكال فيه من أحد. ويأتي ما ,يتعلق بفاقد الطهورين 
في الفصل اللاحق في [ المسألة ١‏ 

(؟1) وعليه. فتخرج المسألة عن موضوع التزاحم, لسقوط الأمر برفع 
الخبث ويبقى الأمر لرفع الحدث فقط بلا مزاحم له حينئدٍ في البين. 


(91) تقدم في [ المسألة 4] من (فصل إذا صلّى في النجس) أنّ الطهارة 
الخبثية واجبة بنحو الطبيعة السارية كما في رفع القذارات الظاهرية. وقد جزم 
(رحمه اللّه) هناك بوجوب تقليل الأكثر وتخفيف الأشدٌ مهما أمكن. ومقتضى ذلك 
وأنّ ما لا بدل له يقدّم على ما له البدل. تقديم رفع الخبث في المقام وفي الفرع 
الاق أرضا. واعكمال أن تكون التحاية عاتن مهو صيرك الوسيوة مكالك 
لظواهر الكلمات والمرتكزات العرفية فيما تعارف عندهم من القذارات الظاهرية. 
فلتكن النجاسات الشرعية أي ضًكذلك. 


ما يتعلق بمعارضة الطهارة 2<“ 
اخدلات القزليق. لذ وكاو هاه كر سن و6 


(مسألة 55): إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو سويت 
الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفى لوضوئه من الماء الطاهرء وكان معه 
ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به 


بحيث لو شرب الماء الطاهر بقى فاقد الطهورين ‏ ففي تقديم أَيّهما 
كان 087 


(مسألة 5): إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء 
الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر(١ ١‏ والانتقال إلى التيمم. لكن لا 
يخلو عن إشكال. والأولى صرفه في تحصيل الساتر أو لا ليتحقق كونه فاقد 
البيناء تجم تكيمه: :و اذا وان ا لامر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي 


(44) بئاءٌ على وجوب الصلاة عارياء فهو المتعيّن كما لا يخفى: وأما يناء 
على عدمه. فالمسألة من صغريات ما تقدم من صرف الماء فى الطهارة الحدئية أو 


(10) هذا الإشكال صغرويٌ لا أن يكون كبروياء ومنشؤّه التردد في أن 
الصلاة أهمّ أو أن ترك شرب النجيس أهمّ. فلا بن وأن يشرب الماء الطاهر يترك 
الصلاة. وحيث إِنّ ما ورد في الاهتمام بالصلاة كتايا وسنّة. وإجماعاً من المسلمين 
تثبت الأهمية لها بالنسبة إلى شرب النجس, فيأتي بالصلاة مع الطهارة ويشرب من 
النجس بقدر رفع الضرورة. هذا إذا لم يتمكن من الوضوء بالماء الطاهر وجمع 
الغسالة ثم شربه وإلآً يتعيّن ذلك. 

(43) لاحتمال أهميته عن الطهارة المائية التي لها بدل. ومقتضى ما تقدم 
من مذلامة (رحمد الله) فى :[ المسالة: ة)فن (فضل إذا صلى فى التحى) توحوتب 
ضرفت الغاءافى اللهارة الشعية هو صرف الناء عنافى جمدل اميل السات' 
بالأولى. بل مقتضى قاعدة تقديم ما لا بدل له على ما له البدل تقديم الصرف في 
الساتر هنا مطلقاً. 
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00ل يننا 


(السابع): ضيق الوقت عن استتعمال الماء بحيث لزم من 
الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة(14' ولو كان لوقوع جزء منها خارج 
الوقت(51). وربما يقال: إن المناط عدم إدراك ركعة منها 
فى الوقت. فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك 
ركعة أو أزيد قدّم الثانى لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت 
لكن الأقوى ما ذكرناء والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إل 
مقدار ركعة, فلا تشمل ما إذا بقى بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى 
سينا ١‏ 


(40) تقدم القبلة مع عدم التمكن من الصلاة إلى أربع جهات, لاحتمال 
أهميتها عن الطهارة المائية التي لها البدل. 

(18) لظهور الاتفاق عليه. ولأهميّة مراعاة الوقت عن الطهارة المائية التي 
لها بدل ولا أقلّ من احتمال ذلك مع كثرة ما ورد من الشارع من الاهتمام بوقت 
الفضيلة,. فكيف بوقت الإجزاء. ويشهد له قوله: «فليطلب ما دام في الوقت. فإذا 
خاف أن يفوته الوقت, فليتيمم وليصلٌ»١١)‏ حيث يستفاد منه أهمية مراعاة الوقت 
ني الجملة. 


(19) لاعتبار الوقت بالنسبة إلى جميع الأجزاء من بدئها إلى ختامها 

شتراط الجزء الأخير بالوقت كاشتراط الجزء الأول وبقية الأجزاء به. فكما 
5 أهمية درك الوقت من الطهارة المائية بالنسبة إلى تمام الصلاة تلحظ بالنسبة 
إلى أجزائهاء بل ليس معنى الشرطية للتمام إلا بالنسبة إلى الأجزاء بالأسر. 

)٠٠(‏ ويعبارة أخرى تختص القاعدة بموارد الفوات ولا تشمل صورة 
التفويت. لأنها على خلاف ل والعمومات. فتختص بالمتيقن من 


.١: الوسائل باب: اهن أبوات التيمم حديث‎ )١( 


من مسوغاة التيمم ضيق الوقت للصلاة 1 
فالسالة ميات الذوراق بين مزاغاة القت ومراغناة الطيارة الجاقة 
والاول أهم. ومن المعلوم ان الوقت معتبر في تمام اجزاء الصلاة فمع 
استلزام الطهارة المائية خروج جزء من اجزائها خارج الوقت لا يجوز 
تحصيلها بل ينتقل الى التيمم لكن الأحوط القضاء مع ذلك7١١١أخصوصاً‏ إذا 
استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت(5١٠‏ 

(مسألة 57): إذا كان واجدا للماء وآخْر الصلاة عمدا إلى ان ضاق 
الوقت ءه 00 


مفادهاء مع انها من القواعد الامتنانية. والامتنان تختص بالفوات فقط إذْ لا وجه 
للامتنان في مورد العصيان والتفويت لأنه نحو ترغيب حينئذ إلى العصيان. 

)0١١(‏ خروجاً عن خلاف جمع من الفقهاء -منهم المحققين في المعتبر 

وفيه: ان المراد بالوجدان التمكن من استعمال الماء بحسب الأدلة الشرعية 
لا الوجدان الدقى العقلى وإذا كان مراعاة الوقت أهم شرعا من الطهارة المائية 
يكون غير متمكن منها شرعا لوجوب صرف قدرته في الوقت. 

ان قيل النقص وارد على الصلاة لا محالة إما لأجل الطهارة الترابية إن 
روعي الوقت أو لأجل خروج الوقت أن روعي الطهارة المائية. يقال إثبات أهمية 
درك الوقت على الطهارة المائية لا نقص فى الصلاة بحسب الجمع بين الأدلة مع 
فرض النقص فيها يكون أقل من إتيانها خارج الوقت مع الطهارة المائية فلا بد من 
اختيار أقل النقصين وما هو الأخف فى البين. 

)5 0 لان الدوران حينئذ بين الطهارة المائية ووقوع ذلك الجزء في خارج 
الوقت». ويمكن ترجيح الطهارة المائية عليه. 

وفيه ان مقتضى شرطية المائية شرطيتها بنحو الانطباق على تمام الاجزاء 

)٠١*(‏ لأنه فوّت التكليف الاختياري عمدا وهو موجب للعصيان 
قهرا. 
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ولكن يجب عليه ال 0 والصلاة ولا يلزم القضاء. وإن كان 
الأحوط احتياطاً شد يد](9 06١‏ 


(مسألة /ا): إذا شك فى ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء(1١٠0)‏ 
وتبسوضا ان اعمشهل..واميا إذااعدل فسيفة روسك :فندى كتنفابعه 
لكين التتهارة والفساذة وصنزههاء.وشاتق القت ١١‏ حملا 
فلا يبعد الانتقال إلى التيمم("١١).‏ والفرق بين الصورتين: أنّ فى الأولى 


)٠١:(‏ لتحقق موضوعه. فيشمله إطلاقات أدلة وجوب التيمم وعموماته 
لفرض أنه غير متمكن فعلا من استعمال الماء شرعاء بناءٌ على ما تقدم من شمول 
تلك الأدلة لما إذا وجد موضوع التيمم بسوء الاختيار. 

0٠١ (‏ لاحتمال انصراف أدلة التيمم عما إذا وجد موضوعه بسوء 
الاختيارلكن الاحتمال ضعيف. مع أنه لا فرق بين المقام وبين ما تقدم في | 
المسألة ]١‏ حتّى يكون الاحتياط في المقام شديدا وهناك مطلقاً. 


)0٠١1(‏ لأصالة بقاء الوقت, ولقد أثبتنا فى محلّه صحة جريان الاستصحاب 
في التدريجيات, والزمان, والزمانيات مطلقاً. إن قيل: نعم. ولكن استصحاب بقاء 
الزمان لا يثبت وقوع الصلاة في الوقت لو أتى بها إلا بناءً على الأصل المثبت, فلا 
أثر لهذا الأصل. يقال: انطباق وقوع الصلاة على مفاد مثل هذا الأصل من أهمٌ 
آثاره الشرعية لدى المتشرعة ‏ كأصالة بقاء الطهارة الحدثية والخبثية. لصحة 
وقوع الصلاة فيها ‏ فكلٌ قيد مشكوك في الصلاة جرى الأصل فيه تكون صحة 
الصلاة بالنسبة إلى مفاد هذا الأصل من أهمٌ آثارها الشرعية,. فلا وجه لتوهم 
الإثبات. 

)٠١10(‏ لوجوب المبادرة إلى إتيان الموقت عند خوف فوت وقته وقد جعل 
ذلك قاعدة وهي: «قاعدة وجوب المبادرة إلى الموقت عند خوف فوت وقتته 


استدل عليها بظهور الإجماع, والسيرة, والأخبار الواردة في الأبواب المتفرقة 
ولعلنا تتعرض لها فى أوقات الصلاة إن شاء الله تعالى. 


حكم الشك فى ضيق الوقت وعدمه رو 
يحتمل سعة الوقت. وفي الثانية يعلم بضيقه ١*1‏ فيصدق عو ف الفؤات فرنا 
دون الأوئى. والحاصل أن المجوز للانتقال خوف الفوت الصادق في 
الصورة الثانية دون الأولى .)1١1(‏ 


(مسألة .م75): إذا لم يكن عنده الماء.ء وضاق الوقت عن تحصيله مع 
قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة. انتقل 
أضا إلى اتيم وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة, وهى: ضفه 
ووو عي ا ري مسي ٠‏ يخلاف 
بقة. بل نفك أن يقال: بعدم الإشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط 
0 0 


)٠١8(‏ العلم بالضيق ليس له موضوعية خاصة وإِنّما المناط كلّه انطباق 
الطهارة المائية على هذا المقدار من الزمان وعدمه وهو مشكوك,. فتكون هذه 
الصورة مثل الصورة الأولى من هذه الجهة. 


)٠١9(‏ لا ريب في احتمال الضيق في الصورتين كما لا ربيب في أن هذا 
الاحتمال موجب للخوف بلا فرق بينهما من هذه الجهة. نعم. الفرق أن في الصورة 
الأولى يجري الأصل الموضوعي بخلاف الصورة الأخيرة ولكن لا أثر له مع 
الخوف الذي يكون كالأمارة ولا يجري الأصل معها موضوعيا كان أو حكميا كما 

)٠٠١(‏ لأنّ المراد بعدم الوجدان عدم التمكن من استعماله عقلاً أو شرعاً 
وبعد لزوم تقديم الأهم الذي هو إدراك الوقت في الصلاة بتمام أجزائها على المهم 
الذي هو الطهارة المائية يكون غير متمكن شرعا من استعمال الماء. فينتقل 
التكليف إلى التيمم لا محالة ويصدق عدم الوجدان شرعا إذ ليس المراد به 
خصوص عدم الماء خارجا. 

)١1١١(‏ لما ثبت في محلّه من أنّ الإتيان بالتكليف الاضطراري يقتضي 
الاجزاء والمفروض أنه أتى به وامتثله. 
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(مسألة : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن 
ابتعبال الماك اذ ااشتالقوفوها ان اسيل يطل لاله لسسى :اموا 
بالوضوء. لأجل تلك الصلاة(١١١)‏ هذا إذا توضاً لأجل تلك الصلاة.أما إذا 
توضاً بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح على 
ما هو الأقوى من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. و لو كان 
جاهلاً بالضيق وأنّ وظيفته التيمم فتوضاً. فالظاهر أنه كذئك(17١1١)‏ فيصح إن 
كان قاصدا لاحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل 
تلك الصلاة. 


(مسألة ٠‏ 7): التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة 
التى ضاق وقتها ١١9‏ فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو 


(؟1١1١)‏ لسقوط الأمر بالوضوء للصلاة التى ضاق وقتها من جهة تقديم 
مراعاة الوقت عليه فلا أمر به من هذه الجهة حتّى يصح قصده. نعم. يصح قصد 
أمره الثابت له من سائر الجهات سواء كان لنفسه أم لغيره. بل يمكن القول بالصحة 
في الصورة الأولى أيضأ بدعوى أنّ قصد أمر الصلاة التي ضاق وقتها لا ينفك عن 
قصد الكون على الطهارة, فيصح من هذه الجهة, كما أنه يمكن التصحيح بالملاك, 
لأنّ سقوط الأمر أعمٌ من سقوطه ويأتى فى [ المسألة 5“ ما ينفع المقام كما يأتي 
في [ المسألة 5 تكرار هذه المسألة ثم إنّ وجه الصحة في جميع ما ذكر وجود 
المقتضي وفقد المانع بناءً على أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. 


)1١١(‏ لأنّ سقوط أمر الوضوء لأجل الضيق من الأمور الواقعية التي لا أثر 
للعلم والجهل فيه. فلا أمر بالوضوء في كلتا الصورتين. نعم لو توضأ مع العلمالعمد 
يأئم من جهة تفويت الوقت وإن صح وضووًّه إن قصد الأمر الحاصل من غير 
الصلاة التى ضاق وقتها ولا يوجب النهي عن تفويت الوقت بطلانه. لكونه نهيا 
خارجا عنه. فيكون كالتوضي مع النظر إلى الأحسة حنين الوضيوء. 


)١1١4(‏ لصدق عدم التمكن من استعمال الماء بالنسبة إليهاء فتشمله 


حكم التيمم لأجل الضيق 22 
صار فاقدا للماء حينها(9١١,‏ بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضاً لا 
تكفى لصلاة اخوع عيبل الايد هت تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية 
في هذه الصور مدنا 

(مسألة :)"١‏ لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة 
من الغايات الأخر حيّّى في حال الصلاة وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن 
كان بدلا من الغسل فصحته واستياحته مقصورة على خصوص تلك 
الصلاة 0١77‏ 


إطلاقات أدلة صحة التيمم عند عدم التمكن من استعماله الماء. فيصح ويجزي لا 
محالة. 

)1١15(‏ لصدق التمكن من استعمال الماء بالنسبة إليها. فلا موضوع حينئذٍ 

(117) لصدق عدم التمكن من استعمال الماء الذي فقد في أثناء الصلاة من 
جهة عدم جواز قطع الصلاة التي يكون مشغولا بها في ضيق الوقت,. مراعاتها أهمّ 

من الوضوء للصلاة الأخرى. فتشمله إطلاقات أدلة التيمم وعموماتها قهرا. 

إن قلت: التيمم الحاصل لضيق الوقت طهور محدود موقت بزمان خاص 
وهو زمان الاشتغال بالصلاة التي ضاق وقتهاء فلم تحدث طهارة بالنسبة إلى 
غيرها أصلاً. فلا موضوع للصحة والاجزاء. 

قلت: لا موضوعية لضيق الوقت من حيث هو وإِنْما يكون موجبا للتيمم من 
جهة كونه من مصاديق عدم التمكن من استعمال الماء شرعاء فالمناط كله تحقق 
عدم التمكن من استعمال الماء وهو موجود حدوئا وبقاء ومنشأ الحدوث ضيق 
الوقت عن الاستعمال ومنشأً البقاء عدم جواز قطع الصلاة التي ضاق وقتهاكلاهما 
أهم ولا بد وأن يقدم على الوضوء الذي له البدل, فالعلة الموجبة للتيمم موجودة 
حدوثا وبقاء فالأقوى هو الاجزاء ذ فى الصورة الأخيرة وكذا لو فقد الماء بعد 
الصلاة ولم يسع الوقت للطهارة المائية وإن وسع لتجد.يد التيمم. 

)١١1(‏ لا خلاف فى حصول الطهارة بالنسبة إلى خصوص تلك الصلاة 
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وإِنْما الإشكال في أنّ تلك الطهارة الحاصلة جهتية لخصوص تلك الصلاة فقط مع 
بقاء الحدث بالنسبة إلى سائر الغايات المشروطة بالطهارة أو أَنْها طهارة واقعية 
مطلقة حين الصلاة ما دام عدم التمكن من استعمال الماء كما تقدم؟ قولان: 
مقتضى الإطلاقات والعمومات هو الأخير, إذ لا فرق بين عدم التمكن من 
استعمال الماء لضيق الوقت وبين عدم التمكن من استعماله لسائر الجهات من 
الكوقة وغصة: 

و بالجملة: هذا التيمم تحصل به الطهارة المطلقة الواقعية. للإطلاقات وكلٌ 
ما تحصل به الطهارة كذلك يصح معه الاإتيان بالغايات المشروطة بهاء فيصح مع 
هذا التيمم الإ“تيان بالغايات المشروطة بها. نعم. لو كانت الطهارة الحاصلة منه 
لجهة خاصة _كالتيمم لصلاة الميت أو للنوم حمّى مع التمكن من الطهارة المائية 
فعلا من كلّ جهة لا وجه لإباحة سائر الغايات المشروطة بالطهارة حينئذ, ولكنّه 
ليس كذلك إذ لا أثر لوجود الماء مع وجوب ترك استعماله والاشتغال بالأهمٌ. فلا 
قصور في شمول إطلاقات كون التيمم طهوراً لهذا التيمم أيضاً. ولا يبقى حينئزٍ 
مجال لاستصحاب بقاء الحدث مع وجود الإطلاق المنطبق على هذا المورد 
وغيره. 

إن قلت: يمكن دعوى انصراف ما دلّ أَنّ التيمم طهور مطلقاً عن مثله. 

قلت: كيف ,يصح ذلك مع أنه تصح الصلاة معه. ومما يشهد لما ذكرناه ما 
تقدم في المسألة السابقة من أنه لو فقد الماء في أثناء الصلاة التي تيمم لها لأجل 
الضيق يصح إتيان الصلوات الأخرى به أيضاً فإنّه لو لا حدوث الطهارة المطلقة به 
لا وجه للإجزاء بالنسبة إلى الصلاة الأخرى إلا بناءٌ على انقلاب الطهارة الجهتية 
إلى الطهارة المطلقة وهو بعيد جدّا وخلاف المتفاهم من الأدلة. 


إن قيل: إِنْ الطهارة لها مراتب متفاوتة جدًا والإطلاقات تصدق على جميع 
المراتب ومن إحدى مراتبها الطهارة الجهتية دون المطلقة من كل جهة, فشمول 
الإطلاق لا يستلزم حصول الطهارة المطلقة. يقال: ذات الطهارة بأيّ مرتبة تحققت 
يباح بها جميع الغايات إل مع الدليل على الخلاف ولا دليل على الخلاف في 
المقام, فالمقتضي وهو حصول ذات الطهارة موجود والمانع مفقود. فلا بد 


يشترط في الانتقال الى التيمم ضيق الوقت 220 
(مسألة 77): يشترط فى الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة 
فقطء فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوءالاقتصار عليهاء بل لو 


لم 2-2 السورة شركها وخوضاء لسقوط وجوبها فى ضصيق 
الوقت 58 


(مسألة 77): فى جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة 
إشكال7؟١١,‏ فلو ضاق وقت صلة الليل مع وجود الماء 


من الاجزاء بالنسبة إلى جميع الغايات, فاحتمال الإجزاء فى تلك المسألة مع 
الجزم يعدم الاستباحة في هذه المسألة يكون تهافتاء ولكنّ الأحوط الاقتصار على 
خصوص الصلاة التي ضاق وقتها -وترك مس المصحف. وكذا ترك قراءة العزائم - 
إن كان بدلاً عن الغسل. 

)01١4(‏ لأنّ المقام من موارد تقديم الأهم على المهم وقد ثبت أن إدراك 
الوقت بالنسبة إلى واجبات الصلاة أهمٌ من الطهارة المائية التى لها يدل. 

و أما المستحبات فلا وجه لتزاحمها مع الطهارة المائية الواجبة إذ لا تزاحم 
بين ما فيه الاقتضاء للوجوب وما لا د" فيه, أو كان فيه اقتضاء الندب الذي 
يصح للمكلّف تركه اختياراء وكذا لا تزاحم بين الطهارة المائية وقراءة السورة 3 
تسقط بأدنى لمعيسييا له - كالمرضن. واللاستعجال. والخوف ونحوها مما يأتى 
أول (فصل القراءة) من الصلاة ‏ فإذا سقطت لأجل الاستعجال تسقط ا 
المائية بالأولى: قال الصادقنىة في صحيح الحلبي: «لا بأس بأن يقرأ 


لرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو 
تخوف شيئاً»!١‏ 


ويمكن شمول إطلاق الذيل للمقام أيضاً. 
)١١69(‏ منشوه التردد في إحراز أهمئّة إدراك الودت في المستحبات الموقتة 
عن الطهارةالمائية ولكن الظاهرثبوت الأهمية خصوصاً في وقت السحر الذي ورد 


55 الرساتز يانه لمق اواك القزاءة قن العئلاة حديت 1 


22 مهذب الأحكام /ج 4 
والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم. 

(مسألة 24"): إذا توضاً باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مد أنه 
إذا كان وضووه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل. لعدم 
الأمربه(236. وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح. 

وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التى يكون مأمورا بالوضوء فعلا 
لأجلها(١١'‏ وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة 


فيه ما ورد( لا أقلّ من احتمالها بلا فرق بين المندوبات التى تقضى كصلاة الليل 
و غيرها.ء لأنّ ثبوت الأهمية أو احتمالها إِنْما هو لخصوص الوقت من حيث هو لا 
لذات المندوب. ويشهد له إطلاق قولهاة: «إنّ ربٌ الماء ربٌ الصعيد»'' أو: «إنّ 
التراب أحد الطهورين»!". 

الوارد فى مقام التسهيل والامتنان مع بناءً الشريعة على السهولة في درك 
الثواب. 

و يمكن أن يستأنس له بما ورد من التيمم لأجل صلاة الجنازة عند خوف 
الفوت كما يأتى فى [ المسألة 7”1. 

)٠٠١(‏ لأنّ أهمية إدراك الوقت عن الطهارة المائية التى لها بدل أوجبت 
عر أمرها والانتقال إلى الطهارة الترابية. ولكن تقدم أن قصد أمرها لا ينفك عن 

قصد الكون على الطهارة. فتصح من هذه الجهة وهذا المقدار من القصد يكفي 


ولا دليل على اعتبار القصد التفصيلي كما تقدم إمكان اتتصحيح بقصد الملاك 
أيضاً 


)1١١١(‏ لكفاية وجود الداعى الواقعى فى الداعوية وإن لم يعلم به ظاهرا لأنٌ 


9 الرسائل أي::#6 امن ابوات الدفاء: 
(؟) و(") الوسائل باب: ١5‏ من أيواب التيمم حديث: .١6‏ 


إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه يس 


فالظاهر وجوب إعادتها("١١'‏ وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا 
توضاً وجوباً5, وإن لم 0 0 فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب 
إعادة الغ 037 


(الشامن): عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعى. كمااذا 


العلم به طريق إلى الواقع لا أن يكون له موضوعية خاصة., فالمقتضي العسة 
موجود والمانع عنها مفقود. فتشمله فتشمله الاطلاقات والعمومات قهراً. 

(؟؟١)‏ لانكشاف التمكن من الطهارة المائية, فلم يتحقق موضوع التيمم 
واقعا. فتبطل الصلاة ولكن تحتمل الصحة. لشمول إطلاق قولهدائة في صحيح 
زرارة: «فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلٌ الحديث 0 ". 


فإنّه يشمل الخوف الحاصل من الاعتقاد أيضاً كما فى سائر الموارد التى 
يكون الخوف فيها موضوعا للحكم. مضافاً إلى أنّه يصدق عدم التمكن عرفاً من 
استعمال الماء ما دام اعتقاد الضيق باقياء فينطبق على استعماله عنوان التجري 
ويمنع عن صلاحية التقرب به ولا أقل من إيجاب ذلك كلّه الشك في البطلان. 
فتجري قاعدة الفراغ في الشبهة الموضوعية بل وفي الشبهة الحكمية بناءًٌ على 
جريانها فيها. هذا كلّه بناءٌ على-جواز البدار. وأما بناءٌ على عدمه يبطل من هذه 
الجهة ويأتي في (فصل أحكام التيمم) ما يتعلق به. 

0177 للتحمكن من استعمال الماء وعدم الموضوع للتيمم حينئذ حتى بناءٌ 
على جواز البدار, لأنّه فيما إذا لم ينكشف الخلاف قبل الدخول في الصلاة كما 
بأد تي هي | المسألة ]١7‏ من (فصل أحكام التيمم). 


)١١4(‏ بناءً على عدم جواز البدار وأنّه لو بادر يكون التيمم باطلاً حتَّى لو 
بان بقاء العذر وهو مشكل خصوصاً مع بقاء العذر. ويأتي في [ المسألة ]١‏ من 


10) الوسائل نابهه الام آبوات الي ديت :1 
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كان الماء فى آنية الذهب أو الفضة. وكان الظرف منحصرا فيها بحيث 
كيم تمن انل ردن تارف ا خرن او كان فى إناء متضوت 5 لك فنا 
يستعل إل الفسببي وركذا ]ذا كان مهن الاستعال بين صسية 
خخ 2552 

(مسألة ه"): إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً فى 
الفجي ان اكع اه المباءبالترور ويه ولم يففل إلى اسيم : 
وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء. أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إل 
عالبكةه فإن امكنته الافمشمال فنهبالترون:وحب ذلك 37" ون لم 
يمكن ذلك أيضاً. أو كان الماء فى أحد المسجدين -أي: المسجد 
الحرام أو مسجد النبّ صلى الله عليه و آله فالظاهر وجوب التيمه!/137) 
لأحل: اللحولقى المتجد واخة الماء أى الامسيال:قيه: هيدا الكتينه 


)1١١(‏ وذلك كلّه لعدم تمكنه من استعمال الماء شرعاء والمانع الشرعى 
كالعقلي فيتحقق موضوع التيمم قهراء وقد تقدم إمكان تصحيح الوضوء بالاغتراف 
أيضاً فإنّه وإن كان عاصيا فى نفس الاغتراف من حيث هو لكنه يصير واجدا للماء 


بعذده. 


)١51(‏ لتمكنه في الفرضين من الطهارة المائية حينئذٍ فلا موضوع للتيمم 
فيبطل لا محالة. 

)1١7(‏ لإلزام العقل بحفظ غرض المولى والاهتمام به مهما أمكن. فهذا 
به ويمكن أن يكون مقدميا شرعيا للاغتسال, والإشكال عليه بأنّه يلزم على 
الأخير مقدمية الغسل للغسل. مدفوع: باختلاف الجهة فمن حيث إنْه طهارة ترابية 
مقدمية,. ومن حيث الطهارة المائية تكون ذي المقدمة واختلاف الجهة يكفى في 
رفع الغائلة. ومنه تظهر الخدشة فيما جزم به بعض مشايخنا وتبعه بعض الأعاظم 
(قدّس سرّهم) من الجزم بأنّهِ فاقد الماء فيتيمم. 


عدم جواز التيمم مع التمكن من استعمال الماء 3 2 

إنْما يبيج خصوص هذا الفعل 2١57!‏ _أي الدخول والأخذء أو الدخول 
الاغتسال ولا يرد الإشكال بأنّه يلزم من صحته بطلانه, حيث إِنّه يلزم منه 
كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى(051), 


(مسألة ”"): لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا فى 
موضعين : 

أحدهما: لصلاة الجنازة, فيجوز مع التمكن من الوضوء أو 
الغسل على المشهور(١١١)‏ مطلقاً. لكن القدر المستيقن صورة خوف 


)١1١4(‏ لأنّه بمجرد التيمم يصير واجدا للماء ومتمكنا من استعماله عرفاً فلا 
موضوع للتيمم بالنسبة إلى سائر الغايات. ولا ريب في أنه غير ما تقدم في التيمم 
لضيق الوقت, لما تقدم من أنه لا قصور في شمول الإطلاقات له من كل جهة؛ مع 
أن عمدة الدليل على وجوبه حكم العقل لأجل حفظ الغرض ولا يحكم العقل 
بأزيد من ذلك. وليس مثل الأدلة اللفظية حثّى يؤخذ بإطلاقه من كل جهة. 

)1١١9(‏ لأنّ الوجدان المبطل للتيمم إِنْما هو الوجدان حين التيمم لا الوجدان 
بالتيمم والمقام من الثاني لا الأول. والشك في شمول دليل الوجدان المبطل للمقام 
يكفى في عدم صحة التمسك به. كما هو واضح. 

(1) للإجماع المدعى عن جمع, ولإطلاق موثق سماعة قال: «سألته 
عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف ,يصنع؟ قالنة: يضرب بيديه 
على حائط اللبن فليتيمم»!١‏ 

وفي مرسل حريز عن أبي عبد الهلة قال: : «الطامث تصلّي 
على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود. والجنب يتيمم وبصلّي 
على الجنازة»! '". 


0 الرضات باب امن الوا ضلةة الخناز حديك هد 
9 الوا زناف الاامن الوا هلاة العتازة عديتك 5 


7/4 مهذب الأحكام /ج 4 
فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضاً أو يغتسل(١5).‏ نعم. لما كان الحكم 
استحباييا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضاء لكن برجاء المطلوبية, 
لا بقصد الورود والمشروعية . 


الثاني: للنوم, فإنّه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على 
المشهور أيضا مطلق! 0١‏ وخص بعضهم بخصوص الوضوء. 


)17١(‏ لأنه المنساق من الأدلة اللفظية عند المتشرعة. والمتيقن من 
الإجماع. وعن الحلبى قال: «سئل أبو عبد الله عن الرجل تدركه 
الجنازة وهو على غير وضوء. فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة. قال١12:‏ يتيمم 

)١١ ١ 5 
: ويصلي»‎ 


و به يقيد الاطلاق على فرض ثبوته. مع أنّ كون التيمم بدلاً اضطرارياً لا 
يصح إلا عند عدم التمكن من الطهارة المائية من القرينة المحفوفة لا وجه معها من 
التمسك بإطلاق الأخبار والكلمات. 


)1١7(‏ لمرسل الفقيه عن الصادقة: «من تطهّر ثم أوى إلى فراشه بات 
وفراشه كمسجده. فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائناً ما كان لم 
يزل فى صلاة ما ذكر الله»7". 


ومورده الحدث الأصغر. ولذا خصه بعضهم به. والتعميم مبنىّ على جريان 
قاعدة التسامح بالنسبة إلى فتوى المشهور أيضاً حتّى في المقام الذي قال فيه أمير 
المؤمنين92: «لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور فإن لم يجد الماء 
فليتيمم بالصعيد»! ". 

الظاهر فى اعتبار فقد الماء فى صحة التيمم فيه أيضاً. وتقدم حكم ما يتعلق 
0 الوسائل نانية آلامن ابواتصللةة التضازة حذيف 1 


91 الؤسائل با سونط فى ابوافة الرظوم عدف 
(8) الوسائل ناتب 0:4 امن أبوات الحنانة حدق 


موارد جواز التيمم مع التمكن من استعمال الماء 2252 
ولكن القدى التققن. من هذا أشنا ضورة خاصة. وهى: : ما إذا أوى إلى 
فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره, لا أن يتيمم قبل دخو 
الورود بل برجاء المطلوبية. حيث إِنّ الحكم استحبابي. 


و ذكر بعضهم موضعاً ثالثا: وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين 
فإنّه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل. 00 
المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج. حيث 
إن الكون فى المسجدين جنبا حرام فلا بدٌ من اختيار ما هو أقل زمانا من 
الأفون الغلاثةة'فإذا كان زمان اليم أقل من ومن الفسل يدل تحت 
ما ذكرنا من مسوّغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع 
شرعيّ من استعمال الماءء. فإنَ زيادة الكون فى المسجدين مانع شرعىّ من 
استعمال الماء. 

(مسألة /1"): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو 
غسله. وأمكن تتميمه بخلط شىء من الماء المضاف الذي لا يخرجه 


بالموضع الثالث في [ المسألة ]١‏ من (فصل ما يحرم على الجنب) فراجع. 
تقدم فى بعض صور الخامس من المسوغات وبعص موارد الحرج والضرر إن 
تحملهما فراجع. 

(فرع): لوتيمم في المورددين بزعم وجود الماء فظهر فقده حين التيمم يصح 
تيممه ويجوز معه ال:تيان بما هو مشروط بالطهارة, لإطلاق أدلة تشريعه مع فقد 
الماء. هذا مع الضيق, وأما مع السعة فالمسألة من صغريات البدار. 

و أما لو كان واجدا للماء حين التيمم ثم بعد الفراغ منه فقد الماء. فهل يصح 
إتيان الغايات المشروطة بالطهارة به؟ وجهان. 


عن الاطلاق. لا يبعد وجوبه5"7. وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن 


(17) لصدق وجدان الماء والتمكن من استعماله؛ لأنْهما أعجٌ من أن يكونا 
بلا واسطة أو معها. ودعوى الانصراف عن مثل الفرض ممنوع. 

تلخيص: ظهر من جميع ما مر أن مورد تشريع التيمم إِنْما هو عدم التمكن 
من استعمال الماء عقلا أو شرعا أو عرفاً. وجميع الموارد الثابتة المذكورة فى كتب 
الفقهاء (قدّس سرّدهم) من صغريات هذه الكبرى الكلية. 


فصل فى بيان ما يصح التيمم به 22“ 
(فصل فى بيان ما يصح به التيمم) 


يجوز المج على فطاق وعه الأرط غلى الأقورى ١!‏ مسواء كان 


(فصل فى بيان ما يصح التيمم به) 

)١(‏ لاطلاق الكتاب والسئّة المشتمل على لفظ الصعيد ‏ وهو مطلق وجه 
الأرض - وعن جمع دعوى الإجماع عليه. والبحث في المقام تارة: بحسب 
كلمات اللغويين. واخرىء بحسب الاستظهار عن الأدلة, وثالثة: بحسب كلمات 
الفقهاء. ورابعة: بحسب الأصل العملى. 

أما الأول :فق فيب أن الصعيق تطلق :وس الآرض إلى آثمة اللغة جارة 
وإلى فضلاء أهل اللغة أخرىء وعن الزْجّاج: «لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن 
الصعيد مطلق وجه اللأرض». وعورض ذلك بما نقل عن كثير من أهل اللغة أنه 
خصوص التراب. 

و فيه: أن الظاهر. بل المقطوع به أن التفسير بخصوص الترابء لكونه أظهر 
باووي صو ودعو ا و 
الأرضء كقوله تعالى «قتصبح 0 لقأ وقوله تعالى ان اي 
عَلَيها صَعِيداً جُرزاً»!) وقولها9ة: «إذا كان يوم القيامة جمع الله عرّ وجل الناس 
فى صعيد واحد ووصعت ا فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح 
مداد العلماء على دماء الشهداء»! ". 


.غ١٠: سورة الكهف‎ )١( 
.6: (1؟) سورة الكهف‎ 
.5 ٠: ص‎ ١ (؟) الوافى ج:‎ 


وأما الثانى: فالأخبار الواردة فى التيمم تشتمل على لفظ الأرض. وهى 
تفيضة, بل متواترة في أنه افنة متفرقة كالنبوي المشهور: «جعلت لي الأرض 
درا وتطهورأم! ا 


0 5 0 و 
و قولهكة: «إنّ رب الماء هو رب الأرض»7". 


وتشتمل أيضاً على لفظ الصعيد كخبر أبي بصيرء عن أبي عبد اللهكةِ: «في 
الرجل يكون معه اللبن أيتوضأً منه للصلاة؟ قال: لاء نما هو الماء 
والصعيد»7". 


طهو 6 
ر» '. 


ظهوراً, كما جعل الماء طهوراً»!6. 


و مقتضى الصناعة تقييد الأوليين بالأخير فلا يصح التيمم بغير التراب 
اختيارا. ولكن كون الحكم تسهيلياً امتنانياً.ء واحتمال أن ذكر خصوص التراب في 
جملة من الأخبار من باب أنه أظهر الأفراد وأفضلها؟ وسياق جملة من الأخبار 
يمنع عن هذا التقييد وكيف يقيد قول الصادق.#ة في صحيح الحلبي: «ربٌ الماء 
هو ربٌ الأرض». 


وقولهاظا في صحيح ابن أبي يعفور: «ربٌ الماء هوربٌ 
الصعيد»!'". 


و قولهاكا: «إنما هو الماء والصعيد»7". 


. الوسائل باب: لمن أبواب التيمم‎ )١( 

.4 الوسائل باب: "من أبواب التيمم حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /امن أبواب التيمم حديث 3 
ا" من أبواب التيمم حديث :3 

(6) و(1) و(7) الوسائل باب: لامن أبواب التيمم حديث: ١واآ.‏ 


ا ا تت 0 2ت 
وقول الصادق !عليه السّلام): «جعل له(صلى الله عليه و آله) الأرض مسجداً 
وظيورا»!". 

وقول علي (ع): في خبر السكوني حيث سئل عن التيمم بالجص فقال (ع): 
«نعم فقيل بالنورة؟ فقال: نعم فقيل بالرماد؟ فقال (ع): لا إنه ليس يخرج من 
الأرض إنما يخرج من الشجر»'!". 

و تقييده بالنسبة إلى الجص والنورة يما قبل اللإحراق ‏ على القول بعدم 
الجواز فيها بعده لا يضر بالاستدلال. فيكون ذكر التراب فى جملة من الاخبار 
من باب أفضل الأفراد. هذا مع وهنها باعراض المشهورء فلا بصلح للتقييد من هذه 
الجهة أيضاً. 

و أما الثالث فنسب الى جمع من القدماء ومنهم السيد (ره) عدم جواز التيمم 
بغير التراب. واستدل عليه بالإجماع تارة. وبالأخبار المشتملة على لفظ التراب 


اخرى. 
وبما عن جمع من اللغويين من تفسير الصعيد بالتراب ثالثة. 


و بالنبوي قال الله تعالى: «جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجداً وترابها 
طهورأ»!" رابعة. 


و بقوله تعالى «قَامسَحُوا بوجو هكم وَايد يكم منه»!؟! خامسة. 
وريها ذل علق ااععان التلوى نامسة 
و الكل مخدوش: إذ لا وجه للإجماع مع الشهرة على الخلافء بل دعوى 


10 الوسائل بان لانن ابوات الس 

(1) الوستائل نات4 كارن انوا التي نايك ا 

() مستدرك الوسائل باب: 0 من ابواب التيمم حديث :غ. 
(غ) سورة المائدة .١:‏ 
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الإجماع عليه. وذكر خصوص التراب لبيان أفضل الأفراد بقرينة سائر أخبار 
البايه كما أن تفسيزن يعن اللفوين الفمد به مسن نات أظهر الأفتراد ميزنا 
ولم يذكر لفظ التراب في النبوي المنقول في كتب الأحاديث. بل المنقول فيها «و 
جل اله الا ومن مسجدا وطهورا» ويستفاد منه أن الأرض التي يصح السجود 
عليها هي بعينها تكون طهوراً ولا ريب في جواز السجود على مطلق الأرض ١‏ 
فكذلك التيمم. وانما ذكر التراب في كتب الفقهاء. وعلى فرض الاعتبار يكون ذكر 
لفظ التراب من باب أفضل الافراد. وكلمة (من) في الآية الكريمة للابتداء 
والمنشائية. 


الناس بايديهم على وجوههم بعد وضعها على المتبركات كالمصحف 
الشريف الكعبة المشرفة والضرائح المقدسة ونحو ذلك من المقدسات. ولا دليل 
على اعتبار العلوق. نعم هو مستحب كما يأتي في مسألة 8 من الفصل اللاحق. 
وعلى فرض اعتباره فيمكن أن يكون على غير التراب من أقسام الأرض غبار 
يعلق باليد. بل الحجر المسحوق يعلق باليد قطعا. 

وأفسا حير رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال: «إذا كانت الأرض مبتلة ليس 
فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه, فان ذلك توسيع من الله 
عزجل. قال: فان كان في تلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء معبر 2« 
وإن كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس أن يتيمم منه». 


فهو وأمثاله من أدلة اعتبار العلوق وسيأتي عدم اعتباره, ويأتي في مسألة 


١اماينفع‏ المقام. 
وقد يستدل بما دل على استحباب النفض كما يأتى فى مسألة 8 من الفصل 
اللاحق. 


وفيه: إِنّه أعم من المدعي فلا يصلح للتأبيد فضلا عن الاستدلال يه. 


وأما الرابع فالمقام من موارد الشك في الشرطية وقد ثبت في محله إنه من 
مجاري البراءة لا الاشتغال. 


ا ا تت 0 0 6ت 
وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق(". وأما بعده فلا يجوز على 
الأقوى(". كما إن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآخر وإن 
كان مسحوقاً مثل التراب . 


فظهر من جميع ما ذكرناه جواز التيمم على مطلق الأرض,. لأنه تفضل 
وامتنان و توسعة, فتقتضي التوسعة في متعلقة أيضاً؛ فكما أن مطهرية الماء لا 
يختص يقسم دون آخر بل تعم جميع المياه, فكذا في بدله. 

(؟) لإطلا قالأرض والصعيد على الجميع وإن كان الترا بأفضل كماتقدم, يأتي. 


ثم إنه لا فرق الحجر بين اقسامه من الأبيض والأسود وغيرهما إذا صدق 
عليه الحجر عرفاً. نعم الأحجار الكريمة لا يصح التيمم بها. لخروجها عن اسم 
الأرض ولو شك في صدق الحجر على شيء. فمع صدق الأرض يصح التيمم به 
إلا إذا كانت الحالة السابقة عدم الجواز والأحجار المصنوعة الحدثئية نتبع موادها. 
فمع جواز السجود عليها يجوز على المصنوع منها والا فلا يجوز. 

() نسب ذلك الى الأكثر. ولكن متتضى الإطلاقات والعمومات 
الاستصحاب وما تقدم من إطلاق قول علي (ع) في خبر السكوني''' هو الجواز, 
إلا إذا ثبت الاستحالة والخروج عن اسم الأرض عرفاً. 

و أشكل على الاطلاقات والعمومات بالانصراف الى غير مثل الجصء 
وعلى الاستصحاب إن من استصحاب المفهوم المردد إن كان من استصحاب 
الأرضية؛ تعليقيا إن كان من استصحاب جوز التيمم قبل الإحراق. وعلى الخبر إنه 


موهون بالاعراض. 
ويمكن النظر في الجميع. لان الانصراف في مثل المقام بدوي لبعض 
الشبهات الحاصلة. 


.5179: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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ولا يجوز على المعادن!)كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق 
ونحوها مما خرج عن اسم الأرض. ومع فقدها ذكر من وجه الأرض يتيمم 
بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار *' ان لم يمكن جمعه 


والمستصحب فى الأول ذات الأرض بعنوان الطبيعة المهملة فلا وجه للتردد 
المفهومى فيه. كما أن استصحاب جواز التيمم عليه ليس تعليقياء لان المستصحب 
هذه الذات الموجودة في الحالين, وعلى فرض كونه تعليقياء قد أثبتا اعتباره. 


والاعراض بالنسبة الى خراحي بتكت ود ميل بجت والقول في 
الخزف والآجر عين القول في الجص والنورة. وقد تأمل (ره) في تحقق الاستحالة 
في الخزف والآجر. فراجع كتاب الطهارة. فلما ذا تأمل هناك وجزم بالعدم في 
المقام وني مسجد الجبهة مع أن مدرك المسائل الثلاثئة واحد؟! 


)١(‏ إجماعاً لصحة سلب اسم الأرض عنهاء ويقول علي (ع) في علة عدم 
جواز التيمم بالرماد: «لأنه ليس مما يخرج من الأرض»12١‏ لا يدل على أن كل ما 
ما كيه ويح جايو دع و0 العلة التامة 
ليناد اتنس راان طالها يسك الى اللمون قي اليية السخس” قل 
عن الاعتبار إجماع الأصحاب على الخلاف. 


(؟) نصوصا وإجماعاً. ففى صحيح زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (ع): أ 
رأيت المواقفء إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال (ع): 
يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فأن فيها غبارا ويبصلى» 


وعن أي جعفر (ح) قال: «إن كان اصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتمم 


.,717/94: تقدم فى صفحة‎ )١( 


من غباره أو من شيء معه. وإن كان في حال لا يجد الا الطين فلا يأأس أن يتيمم 


مله ) 0 


وعن الصادقلَظةٍ في صحيح رفاعة«فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه 
فليتيمم من غباره أو شيء مغبرء وإن كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس أن 
يتيمم منه»”. 

وعنه (ع) أيضاً في صحيح أبي بصير«إذا كنت في حال لا تقدر الا على 
الطين فتيمم به فان الله اولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن 
تنفضه وتتيمم به»” الى غير ذلك من الأخبار. 

ويمكن الاستدلال بالاطلاقات أيضاً إذ الغبار مرتبة من التراب إلا إنه قام 
الإجماع على أنه مع التمكن من بعض مراتبه لا تصل النوبة إلى المرتبة الضعيفة 
التى هى الغبارء وظهور الاخبار فيترتب الغيار على فقد التراب امما لا ينكر. 

فلا وجه لما نسب الى السيد (ره) وغيره من كونه فى عرضه. ويمكن أن 
يكون نظرهم الى ما إذا كان الغبار كثيرأ مجتمعا بحيث يصدق التراب عليه عرفا 
ولا ريب أنه في عرض الأرض كما إن ظهور تلك الأخبار في ترتب الطين على 
فقد التراب كذلك أيضاً. 

وأما خبر زرارة عن أحدهما (عليه السلام) «فيمن دخل أجمة ليس فيها 
ماءفيها طين ما يصنع؟, قال (عليه السلام) يتيمم فإنه الصعيد, قلت: فإنه راكب ولا 
يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال (عليه السلام): ان خاف على 
نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتمم. يضرب بيده على اللبد أو 
البرذعة وبتيمم ويصلى»! 0 
لقصور سنده. وإجمال متنه. واعراض الأصحاب عنه على فرض عدم الاجمال. 


(1) و (؟) و () و (0)الوسائل باب: فذن ابوات الج عدنك: ١و"اوةوك,‏ 
)١(‏ الوسائل باب: 9 من ابواب التيمم حديث :0. 
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ترابا بالنفض. وإلا وجب .١(‏ ودخل فى القسم الأول. والأحوط اختيار ما 
غباره أكثر(". ومع فقد الغبار يتيمم بالطين 57 إن لم يمكن تجفيفه.الا 
وجب ١7‏ ودخل في القسم الأول. فما يتيمم به له مراتب شلاث: (الأولى): 
الأرض مطلقاً غير المعادن. (الثانية): الغبار. (الثالثة): اللتموةه . ومع فقد 


الجميع يكون فاقد للطهورين. والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب 
القضاء(١03).‏ 


كون غباره ظاهرا أو باطنا بعد صدق أن فيه الغبار. ويمكن استظهار كفاية الأخير. 
فإن حركه الدابة توجب سقوط غبار الظاهر ولكن الأحوط في الأخير هو الجمع 
بين التيمم به والتيمم بالطين ولا يترك هذا الاحتياط. 

)١(‏ لأنه متمكن من تحصيل التراب, فيشمله جميع اخبار الباب. 

)١(‏ وتشهد له قاعدة الميسور. والمرتكزات في الجملة: الا أن يدفع بإطلاق 
الأخبار المتقدمة. الا أن يقال بعدم كونها واردة في مقام البيان من هذه الجهة حتى 
يصح التمسك بإطلاقها. ومنشأ الاحتياط صحة التمسك بالإطلاق وعدمه. وعلى 
الأول للا يحب بخلاف الأخين. 

(؟) إجماعاً. ونصوصا تقدم بعضها. 

(") لتمكنه من التراب حينئذ. فتشمله الإطلاقات والعمومات. وما تقدم فى 
قول أحدهما (ع): «فإنه الضعيت! 1 يرد به الإطلاق حتى مع لمكن من الترات: 
لان تشريع التيمم بالطين انما هو في ظرف العذرء كما تقدم فيقوله (ع): «إذا كنت 
في حال لا تقدر الا على الطين فتيمم منه فان الله اولى بالعذر»' ". 

و بالجملة: هو في المرتبة الثالثة لا تصل النوبة الى كل مرتبة لاحقة مسع 
التمكن من سابقتها. 

(؛) نسب كل منهما الى المشهورء. وهو أحد المحتملات بل الأقوال. 


)0010( تعدم فى صفحة 87 .١‏ 
3( تقدم فى صفحة :57 .١‏ 


ما يتعلق بفاقد الطهورين 222 
والثاني: سقوط كل منهما. والثالث: ثبوتهما معا. والرابع: ثبوت الأداء فقط. 

واستدل للأول بالنسبة إلى سقوط الأداء بقاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء 
شرطه» الا أن يدل دليل على الخلاف وهو مفقود في المقام, مع ان سقوطه مذهب 
الأصحاب لا نعلم فيه خلافاء كما في المدارك ويقتضيه إطلاق قولهم (ع): «لا 
صلاة إلا بطهورا'" ولا دليل على الخلاف الا احتمال كون الطهارة الحديثئة من 
الشرائط الاختيارية, كالستر والقبلة وباقى شروط الصحة, فتجرى قاعدة الميسور 
حينئذ: يطنانا إلى بها وردهن أنه ولا تسقط الصلاة بحال)7". ْ 

والأول خلاف ظاهر قوله (ع) «لا صلاة إلا بطهور» الظاهر في ان الصلاة 
مع الطهارة وبدوها حقيقتان مختلفتان. فلا تجري قاعدة الميسور. خصوصاً مع 
ذهاب الأصحاب إلى الخلاف. ووجوب الاإتيان بالصلاة مع باقي الشرائط ثبت 
بدليل خاص وهو مفقود في المقام. 

وقولهم «لا تسقط الصلاة بحال» لم نجده خبرا منقولا ومجمل دلالة, 
لاحتماله بل ظهوره فى الابدال الاضطرار به التى ورد الدليل فيها على البدلية - 
كالقيام القعود والاضطجاع والايماء. وتحوها ‏ لا فيما لم عرد دليل عليه: مع إنه 
يكفى وجوب القضاء في انطباقه على المقام في الجملة. 

نعم في صحيح زرارة الوارد في تجاوز دم النفاس عن عادة الحيض «لا 
تدع الصلاة بحال. فإن النبي (ص)قال: الصلاة عماد دينكم»! " ولا ربط له بقضية 
«لا تسقط الصلاة بحال» لاختصاص صدره بمورده. وذيله ترغيب إلى الصلاة 
وهو أعم من ال؛تيان يها مع فقد الشرط. 

وأما وجوب القضاء فلا اشكال فيه. لعموم ما دل عليه بلا مخصص له في 
المقام. ولا دليل على تبعية القضاء للتكليف بالأداء حتى يقال بأنه مع سقوط الأداء 
لا وجه للقضاء لانتقاض ذلك -كما في الناسي _بل الحق إن التوقيت في الصلاة من 


3 الزمنائل ناب :امن أروات#اللاظو هديفت 

(؟) هذه الجملة اضطيادية من جملة من الالخبار متها فاورد فى الوشائل بنات ١‏ من أبيواب الاستصاطة 
حديث: 0 و غيره. ١‏ 

ا الوساتل بات:ةمن وات الانتعاطة حديق :0 الاستحافة حديت: #وغيره. 
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ناف :قدة"الطلتى:قيحب اتيان الفزائقن مظلقا. وستصوضية التوقيت لوقك خاضن 
واجب آخرء فلا وجه للقول الثاني المبني على تبعية القضاء للتكليف بالأداء. 

وكذا القول الثالث والرابع إذ لا دليل على وجوب الأداء. بل ظاهر الدليل 
عدمه. 

وما يقال: من أن مقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحدهما هو الثتيان بهما 
معأ مدفوع: بأن 0 0 له صلاة إل بطهور» سقوط الأداء ها لم يكن 


دليل على الخلافء فلا وجه لدعوى العلم الإجمالي حينئذٍ. ويشهد للمقام 
قاعدةدكلما غلب الله على الفياد فهو اولى. بالعذرة ولا يأس بالاشارة إن .هذه 


القاعدة التي هي من القواعد ا التي يفتح كل باب منها ألف باب» كما قاله 
الصادق (ع) فيخبر موسى بن بكرا"". 

والبحث فيها من جهات: 

والاولى: فى مدرك القاعدة. ويمكن الاستدلال لها بالأدلة الأربعة: 

أما الكتاب فقوله تعالى «لا يُكلّف اللَّهُ تفساً إل وُسعها»7". 

وقوله تعالى: ما جُعِل عَليكم في الدين مِن حَرج»!". 

وقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الغسر»( فان ثبوت 
التكليف مع كون المكلف معذورا بالنسبة إليه عذرا مقبولا شرعا مخالف لجميع 
تلك الايات. 

ومن العقل قبح التكليف بشىء مع كون المكلف به معذورا بالنسبة إليه عذراً 
صحيحا ومقبولا. وصدور القبيح محال بالنسبة إليه تعالى. 

ومن الإجماع إجماع الإمامية بل المسلمين على سقوط التكليف عند صحة 
اعتذار المكلف على تركه وسقوطه. 

ومن السنة بأخبار مستفيضة منها ما رواه مرازم فى الصحيح قال: «سألت أبا 
عبد الله (ع) عن: 
الوسات ناف #نى واب قضاء الضلوات دريف 
(؟) البقرة :185. 


0( الحج :.//,. 
ع البقرة :80 . 


ما يتعلق بقاعدة كل ما غلب الله على العباد فهو أولى بالعذر 

المريض لا يقدر على الصلاة. قال: فقال9#: كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى 
) 

بالعذر» . 


وفى صحيح ابن المغيرة عن أبى عبد اللهكة قال: «كلّ ما غلب الله عليه 
فليس على صاحبه شىء»0!". 


وفى صحيح عليّ بن مهزيار عن أبي الحسن الثالث]9ة: «كلّ ما غلب الله 
عليه فالله أولى بالعذر»7". 


ونحوه في صحيح حفص عن أبي عبد ال 490 ؟' وفى صحيح 
الفضل عن الرضائكة قال: «كلّ ما غلب اله على العبد فهوأعذر 
)00( 
له» .١‏ 


وعن أبى عبد اللّهائةٍ فى خبر موسى بن بكر قال: «كلّ ما غلب الله عليه من 
أمر فالله أعذر لعبده»(١".‏ 


إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الأبواب المتفرقة. 


الجهة الثانية: في المراد بالعذر. والظاهر أَنّ المرجع في تشخيصه العرف لو 
لم يرد فيه تحديد من الشرع. لقاعدة: «أنّ المرجع هو العرف فيما لم يرد فيه تقييد 
وتحديد من الشارع» فكلّما كان عذرا عرفيا لم يرد فيه قيد وشرط من الشرع فهو 
داخل فى هذه القاعدة. ويدل على ذلك مكاتبة عمر بن أذينة قال: «كتبت إلى أبي 
عند الدجة أسألة ساتحة المرسن الذى يفظر فد صساعية::والخرضن الذى يندع 
صاحبه الصلاة قائما؟ قال#ة: بل الانسان على نفسه بصيرة, وقال: ذاك إليه هو 
أعلم بنفسه»!". 

وصحيح زرارة قال: «سألت أبا عبد الله عن حدّ المرض الذي يفطر فيه 
الصائم. ويدع الصلاة من قيام؟ فقال: بل الإنسان على نفسه يصيرة هو 
)١(‏ و(١)‏ و( الوسائل باب: "من أبواب قضاء الصلوات حديث: ١7‏ و 75و 5. 


(؛) و(0) و١1)الوسائل‏ باب: “من أبواب قضاء الصلوات حديث: ١١‏ و /او 6. 
(0) الوسائل باب: 5 من أبواب القيام حديث .١:‏ 
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أعلم بما يطيقه»1". 

وفى صحيح جميل قال: «سألت أيا عبد اليه ما حدّ المرض الذي يصلّى 
صاحبه قاعدا؟ فقال: إنّ الرجل ليوعك ويحرج. ولكتّه أعلم بنفسه إذا قوي 
فليقم»!'". 

وق جه ماي ويد د رين الي 
عليه مفوّض إليه. فإن 0 7 0 المرض ما 


كان»7". 
الجهة الثالثة: في أنّ هذه القاعدة هل تشمل عدار التي تحصل 
بالاختيار. أو تختص بالأعذار غير الاختيارية؟ قد يقال: إن مقتضى الجمود على 


قوله.39: «كلّما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر» الأخير. لأنّه أضيف فيه 
الفعل إلى الله تعالى المنساق منه الأعذار الحاصلة بغير اختيار خصوصاً مع 
ملاحظة ذكر الاغماء والمرض فيها الذي يكون بغير اختيار. 

و لكنه مخدوش: لعدم إحراز كون هذه الجملة من العلة التامة المنحصرة 
حتّى يثبت لها المفهوم, وعلى فرض كونها كذلك فلا ريب في أنّ الإغماء المرض 
وجميع العلل والحوادث مستندة إلى أسباب طبيعية جعلها الله تعالى سببا لحصول 
هذه الأمور فلا يحصل إغماء ولا مرض بلا سبب. كما ورد في الحديث: «أبى 
اله تعالى أن يجري الأمور إلا يأسبابها» فالسبب في حاق الواقع مستند إلى الله 
عالن: 


نعم. يمكن كونها منصرفة إلى الأسباب غير الاختيارية. وإن أمكن القول 
بمنع الانصراف في الحكم التسهيلي الامتناني, لأنّ مقتضاهما التعميم مطلقاً. 

إن قلت: هناك أخبار كثيرة تدل على القضاء فى مورد الإغماء!؟' فيجمع 

0 وات لقا عدت ا 


0 راك ققاء الماراع 


ما بتعلق يفاقد | : 
يتعلق بفاقد الطهورين ةيرس 


وإن كان الأحوط الأداء أيضاً!١"2,.‏ وإذا وجد فاقد الطهورين ثاجا 
أو جمداء قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء 
أو الفسجطل: ان ومع عدم إمكانه حكم بوجوب 


بالاختيار يبقى دان : الاشتغال من دون ا 5 ولذا فصل جمع بين 
الإغماء الحاصل بالاختيار, والحاصل بغيره. 


قلت: هذا الحمل بلا شاهد. مع أن بناءهم فى مثل هذه الأخبار المتعارضة 
حملها على الاستحباب, ولذا نسب إلى المشهور عدم وجوب القضاء ولو حصل 
الإغماء بالاختيار. ٠‏ نعمء ظاهرهم التسالم على القضاء ذ فى السكران « مطلقاً. ويأتي 


التفصيل فى بيبحثث قضاء الصلاة, وكتاب الحدود عند 985 أنه لو فعل السكران في 
جل نا عي كد 


)1١(‏ خروجاً عن خلاف من أوجبه. وعملا بالعلم الإجمالي الموهون 
الصالح للاحتياط. 


لعمومات الوضوء وإطلاقاته إن قلنا فيه بكفاية مجرد التدهين بالماء كالتدهين 
بالدهن, لاطلاق قولهاكة: «إِنّما يكفيه مثل الدهن»7". 

و أما مع عدم الاكتفاء به. فإن حصل بدلك الثلج والجمد على الأعضاء 
جريان الماء 5 في الجملة لحرارة البدن ونحوه فهو وضوء صحيح يجزي في حال 
الاختيار أيضاً وإن لم يحصل ذلك أيضاً. فلا دليل لهم عليه. وغارةها يتمكن أن 
يستدل به لهم أمران : 

الأول: قاعدة الميسور. وفيه: أن مقتضاها تقديمه على التراب لا اشتراطه 

بفقد الطهورين. 


.١١تيدح )الوسائل باب من ابواف الوضوء‎ ١ 
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الثانى: قول أبي جعفر عليه السلام: «إذا مش جلدك الماء 
فحسبك)»)(١)).‏ 


واقولس اكه اطبا يعر نك عن التسل والاتستهياء نيا ملت (بلقة) 
يمينك)»)0("). 


و اء»ه 


و قولهثة فى جواب من قال: «لا نجد إلا ماء جامداء فكيف أتوضأ؟ أدلك 
به جلدىي؟ قال: نعم 0" . 


1 قوله ا فيمن لا يجد إلا الشلج قال: «يغتسل بالثلج أو ماء 
غ 
النهر» '. 


و فيه: أنّ الأول في مقام بيان الترغيب إلى عدم الإسراف بماء الوضوء 
الاكتفاء بمسمّى الغسل. ومع وجود التراب والثلج أو الجمد لا بدّ من الجمع بين 
التيمم والتوضي بأحدهما إن شككنا في كفاية التوضي به وليس متعرضا للوضوء 
بالئلج أو الجمد. ولو كان متعرضا له لدل على كفاية ذلك اختياراً أيضاً كما أن 
مقتضى الأخيرين تقديم ذلك على التيمم حتّى مع وجود التراب. كما يشهد له 
صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى.ة قال: هسألته عن الرجل الجدب أو على غير 
وضوه لا يكون مع ماء وهو يضيب لجا وضعيدا انهما افضل؟ ١د‏ يتيمم أم يمسح 
بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضلء فإن لم 000 يغتسل 
به فليتيمم»!”. 


فمثل هذه الأخبار لا دلالة فى شىء منها على ما عن بعض العلماء من أن 
فاقد الطهورين إن أصاب ثلجا أو جمدا وأمكنه المسح به على أعضائه فعل ذلك - 
خصوصاً مع الوهن بإعراض المشهور. فلا بد من العمل بإطلاقات الأدلة 


.١ : الوسائل باب: وات الوضوء حديث‎ )١( 
.0: من أبواب الجنابة حديث‎ "١ الوسائل باب:‎ )1( 
من ابواب الثيى ديف ا ونا.‎ ٠١١ الوشائل ياب‎ )13:( 
.”: من ابواب التيمم حديث‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )6( 


ما يتعلق بفاقد الطهورين 1و 
النيت بهها010). 

و مراعاة هذا القول أحوط!2", فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية 
القضاء. والأحوط ضم الأداء أيضاً. وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح 
ها يكنا هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري وإلاً 

تعيّن الوضوء أو الغسل(؟1) ولا يجوز معه التيمم أيضاً. 


(مسألة :)١‏ وإن كان الأقوى -كما عرفت _جواز التيمم بمطلق وجه 
الأرض. إلا أن الأحوط 


وعموماتهاء وقد عرفت أن مفادها سقوط الأداء ووجوب القضاء. 


(1) نسب التيمم بالثلج بعد فقد التراب إلى جمع -منهم العلامة في القواعد 
والسيد في المفتاح ‏ ولا دليل لهم على ذلك إلآ تنزيل الثلج منزلة التراب من غير 
دليل عليه إلا ما يأتي من صحيح ابن مسلم. هذا حكم أصل التيمم بالثلج. وأما 
الجمع بينه وبين التيمم بالتراب. ذ فهو أيضاً مخدوش لأنّه إن كان المدرك فيه قولهم: 
«لا تسقط الصلاة بحال». أو استصحاب بقاء التكليف بهاء فلا يكون ذلك مشورعا 
للتيمم بغير التراب في مقابل الأدلة الحاصرة للطهور في الماء والصعيد''' وإن كان 
صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّهاكة قال: «سألت عن رجل أجنب في سفر ولم 
يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال.99: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود 
إلى هذه الأرض التي يوبق دينه»7". 


فهو ظاهر في التيمم بالتراب لا التلج. 


)١5(‏ لأنّه جمع بين التيمم بالتراب وبالئلج لاحتمال تعلق التكليف بالثلج 
أيضاً. 


)١0(‏ لتمكنه حينئذٍ من استعمال الماء. فتشمله أدلة وجوب الطهارة 


:5 راجع اسار بات: ما 7 من لعا الم 


©“ مهذب الأحكام اج 4 
وجه الأرض. إلا أن الأحوط امع وجود التراب عدم التعدى عد" .١‏ .من غير 
قلق قنه نيت | كنذا سد منت الأبيض والأأسود والأصفر والأحم ا37, كما لا 
فرق فى الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما(4". ومع فقد التراب الأحوط 
الرمل ثم المدرء ثم الحجر(١").‏ 

(مسألة ؟): لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ 
والآجر والخز ف" والرماد وإن كان من الأرض لكن فى حال 
الضرورة بمعلى: عدم وجدان التراب والسدو و العدج الاسوظ 
الجمع(١'' ‏ بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه 


المائية. لوجود المقتضي وفقد المانع. 

(13) خروجاً عن خلاف من قال بتعينه. 

(10) للإطلاق, والاتفاق الشامل للجميع. 
والأبي ضالمرمر ونحوها. 

(15) أما الأولء فلكونه أقرب إلى التراب عرفاً. بل هو نوع منه كما عن 

بعض أهل للغة وم الأخيرء: : فهو الطين ايان ا عنه في اناري 0 
بالحائط المبنيّ بالطين. كما 1 8 الال التالية. 

)٠١(‏ بلا إشكال فيه بناءً على الاستحالة, لعدم صدق الأرض حينئذ. وأما 
بناءً على عدمها أو الشك فيها. فلا إشكال في الجواز للإطلاق في 
الأول.الاستصحاب في الثاني وقد تقدم في أول الفصل . بعض الكلام. وأما الرماد. 
فلا يجوز مطلقاً لخروجه عن اسمها وإن كان رماد التراب إن لم يصدق عليه 


مها دين الأقوال وهر زا عن ميشالفة ينضيها. 


بيات ما يجوز به الت ما لا يجوز 
يجوز به التيمم وما لا يجوز 6 


وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين. ومع عدم الغبار والطين الأحوط 
التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاوها. 


(مسألة "): يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنئٌ بالطين 
واللبن والآجر إذا طلى بالطين7""». 


(مسألة 5): يجوز التسيمم بطين الرافن وإن لم يسحق وكذا 
من المعادن الخارجة عن صدق الأرض وكذا يجوز التيمم بطين 
الا فنثن 
رمني 


(مسألة 5): يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا 
بأن لم يكن علاها المل-(2"). 


(مسألة ؟): إذا تيمم بالطين. فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم 


)١١(‏ لصدق التراب عليه بلا ارتياب. وتقدم في [ المسألة 7 من 
الفصل السابق قول الصادقة: «بضرب بيده على حائط اللبن, 
فليتيمم»!'". 

(17؟) كلّ ذلك لصدق الأرض والصعيد على الجميع واختصاص بعضها 
بخصوصية خاصة لا يوجب سلب اسم الأرضء. لصدق الجنس على 
الأنواع الأصناف قطعا. وتوهم أنه مع وجود خاصية في طين الأرمني يصدق عليه 
المعدن باطل. إذ ليس وجود كلّ خصوصية موجبا لصدق المعدن لا لغة ولا 

(18) لوجود المقتضي وفقد المانع, فيشمله الإطلاق بلا مدافع. 


.١ 7١ راجع صفحة‎ )١( 
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ل الس 2ت هه 
المسح بهاء وفي جواز إزالته بالغسل إشكال!9". 


(مسألة 7): لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من 
التبن أو الرماد أو نحو ذلك. وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما 
يتيمم به عدم كونه مخلوطً بما لا يجوز التيمم به إلا إذاا كان ذلك الغير 
مستهلك!71". 


(10) أما وجوب الإزالة. فلاعتبار المباشرة بين الماسح والممسوح. كما 
يأتى في الشرط السادس من شرائط التيمم من الفصل اللاحق إلا أن يدعى 
انصراف الحائل عن التراب الذي يتيمم به. فإنّهِ لا يعد من الحائل عرفاً كما يأتي 
في [ المسألة ؟] من (فصل السجود) من إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة 
الأولى للسجدة الثانية. ويبقى سؤال الفرق بين المقام حيث جزم هنا يعدم الجواز 
واحتاط هناك مع أنّ المدرك في المسألتين واحد وأما الإشكال في الإزالة بالماء, 
فلامكان دعوى أن المنساق من الأدلة أن لنفس الضرب على الأرض أثرا اعتباريا 
يحصل لليد لا بد وأن يمسح بهذا الأثر الاعتباريء الغسل ينافي هذا الأثر 
الاعتباري وإن لم يعتبر بقاء الأثر الخارجيء ومقتضى المرتكزات أنّ الانفض 
والمسح بالخرقة لا ينافي ذلك الأثر الاعتباري. نظير ذلك أَنّ من تمسح بالمصحف 
الشريف أو بسائر المقدسات _مثلاً ‏ فغسل يده ثم مسح بها وجهه لتبرك يده 
بمسح المصحف يستنكر ذلك العرف ويقولون كأنه ذهب أثر التبرك بالغسل يالماء. 
وأما ما عن بعض في وجه الإشكال من أنه بعد الغسل بأثر المسح لا يصدق 
الأرضء بل يصدق المسح بأثر الماء. فإن رجع إلى ما قلناه وإلا لم .يفهم المراد 
منه. 

)١1(‏ الأقسام أربعة الأول: أن يكون التراب غالباً والخليط مستهلكاً 
فيصح التيمم به. لصدق التراب عليه عرفاً واستهلاك غيره فيه. 


الثاني: أن يكون بالعكس ولا يصح التيمم. لصدق اسم الخليط عليه 
واستهلاك التراب فيه. 


يشترط فيما يتيمم به أن لا يكون مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به 222 





(مسألة 68): إذا لم يكن عنده إلا الشلج أو الجمد وأمكن إذابته 
وجب كما مم5(" كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه 
يننا 

(مسألة 4):إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ١7‏ '' ولو بالشراء 
أو لعجو ه. 


الثالث: أن يكونا متساويين والظاهر عدم الإجزاء بناءً على ما هو المنساق 
من الأدلة من استيعاب الكف لما يصح التيمم به. 


وأما بناءٌ على عدم لزوم الاستيعاب وكفاية المسمّى كما فى وضع الجبهة 
على ما يصح السجود عليه فيجزي. 

الرابع: أن يشك في أنه من أيّ الأقسام, فإن كانت في البين حالة سابقة 
يرجع إليها وإلاّ فالمرجع قاعدة الاشتغال إن لم يصدق عليه الأرض عرفاً ومع 


ومنه يعلم حكم الإسمنت المخلوط بالرمل ‏ والموزاييك المخلوط 
بالحصاة يناءً على عدم جواز التيمم بالإسمنت,. فيجوز السجود عليهماء. لمكان 
الرمل والحصاة وكفاية المسمّى فيه, ولا يصح التيمم بهماء للزوم استيعاب الكف 
لما يصح التيمم به إلا إذا كان الرمل والحصاة غالبا نعيت ها د من القسم الأول. 

(70) وتقدم وجهه من أنه متمكن من تحصيل الماء حينئذٍ فعلا فيجب 
ذلك. 


)١8(‏ لما م من أنّ الطين هو المرتبة الثالثة والتراب إِنّْما هو المرتبة 
الأولىبالتجفيف يصير ترايا ولا تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة مع التمكن من 
المرتبة الأولى. 

(9؟) الكلام فيه عين الكلام فيما تقدم في 1 المسألة ]١7‏ من أول (فصل 


التيمم). 


وس مهذب الأحكام اج 4 

(مسألة :)١١‏ إذا كانت وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غياره أزيد كما 
يي 

(مسألة :)١١‏ يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندى 
وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها!١‏ ". 

(مسألة 7١):إذا‏ تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطلء وإن 
صلَّى به بطلت ووجبت الاعادة أو القضاء وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة 
المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته!؟ ". 


(مسألة :)١١‏ المناط فى الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه 


(0) على الأحوط. كما تقدم منه (رحمه الله) عند قوله في أول الفصل: (و 
الأحوط اختيار ما غباره أكثر). وتقدم الوجه هناك. 

)”١(‏ أما الجوازء للإطلاق والاتفاق. وأما الاحتياط. فللخروج عن خلاف 
بعض حيث أوجب ذلك تمسكا بقول الصادقءة في صحيح رفاعة: «إذا 
كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفٌ موضع تجده فتيمم 
منه76١).‏ 

وفيه: مضافاً إلى وهنه ‏ بالاتفاق على خلافه ‏ أن المراد منه أُجِفٌ فى 
مقابل مراتب البلة بقرينة صدر الحديث لا الجفاف بمعنى اليبوسة, لأنّه خلاف 
فرض أنّ الأرض مبتلة. ويمكن جعل النزاع لفظياء فمن يمنع ,بريد به ذا النداوة 
الكثيرة بحيث تكون مرتبة من الطين, ومن يجوّزه يريد منه النداوة الخفيفة 
البسيرة: لآن لينا غراتب كثيرة: 


(؟") كلّ ذلك لعدم الا:تيان بالمأمور به, فلا وجه للإجزاء. 


(1) الوسائل باب 4 من ابوات القيف بحد يف 2. 


حكم ما إذا يتيمم باعتقاد الجواز فبانذ عدمه 2 

على وجه يلصق باليد("". ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل. فمع عدم لصوقه 
يكون من المرتبة الأولى ظاهراء وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديٌّ 
عله 20720 


(0) بدعوى: أنه المنساق منه عرفا خصوصاً في المقام الذي يكون 
التراب الندىّ من المراتب المتقدمة عليه. 

(5”) لأنّ للطين مراتب أيضاً فالوحل وهو الطين الرقيق يسمّى طينا 
والمستمسك منه يستّى به أيضاً وللاستمساك عراب كثيرة: فيفكن أن نضدق على 
مرتبة عدم لصوق الطين أيضاً فتشمله الأدلة التى جعلها في المرتبة الأخيرة. 


96ث مهذب الأحكام اج ؛ 
(فصل) 


يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا!١.‏ فلو كان نجساً بطل/"' 
وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسيا(". وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة 
إلأاتجس يتتقل إلى اللاحقة2,. وإن لم يكن من اللاحقة 
أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه. ويشترط أيضاً 2-2 
حلظة يننا لأ حور العم ع كما مك شط ايشا اباو 


(فصل يشترط فيما يتيمم به) 
)١(‏ للإجماع, ولقوله تعالى وقَنَيَتَموا صَعِيداً طَيّبًه1". 


إذ الظاهر أَنّ المراد بالطيّب هو الطاهر في اصطلاح الكتاب والسنّة. وهو 
المنصرف - من الأخبار الواردة فى التيمو!'! عند العرف لما جبلت عليه نفوسهم 
من أنّ النجس لا تحصل به الطهارة وأنّ معطى الشىء لا يكون فاقدا له. 


(؟) لقاعدة: أنّ المشروط ينتفى بانتفاء شرطه. 


(9) لأنّ الأصل فى الشرط أن ,يكون واقعيا إلا أن يدل دليل على الخلاف 
ولا دليل عليه فى المقام, فلا فرق حينئذٍ بين تمام الحالات فى جريان قاعدة انتفاء 


(غ) لدوران وجود الحكم مدار وجود موضوعه وانتفائه بانتفائه. 
(0) للإجماع. ولأنه منهى عن التصرف فيه. والضرب عليه للتيمم 


.1: المائدة: آية‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب التيمم حديث: 7 و8.‎ 


د ل ل 2 26 
وإباحة مكانه!"ا والفضاء الذي يتيمم فيه(" ومكان المتيمو(4), فيبطل 
غصبية أحد هذه مع العلم والعمد("'. نعم. لا يبطل مع الجهل 
الس 1 
(مسألة :)١‏ إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به 
مع العلم والعمد بطل لأنّه يعد استعمالا لهما عرقاً!١١".‏ 


تصرفء فيكون منهيّاً عنه. والنهي في العبادة موجب للفساد هذا بناءً على أن 
الضرب داخل في حقيقة التيمم. وأما بناءً على خروجه عنها وأنّهِ عبارة عن نفس 
العيجانة:كيمكن القول الضيعة وإ عضىء لكن القرف در مدل هيدا اديت 
تتخوضا وعم كرا 

(1) إن عدّ التصرف فى التراب تصرفا فيه عرفاً فيكون منهيًا عنه حينئذٍ 
فيبطل. وأما مع عدم كونه من التصرف فيه فلا وجه لاشتراطه وهذا الشرط مبنيٌ 
ايضا على دخول الضرب في حقيقة التيمم. 

سات ري رم ل حا هذافي 
الفضاء الذي تقع فيه حركات يده حين التيمم. وأما فضاء بدنه فلا تعتبر إباحته في 


صحة التيمم: لخروجه عن حقيقته. 
(8) الظاهر أَنّه لا تضر غصبيته بالتيمم. لخروجه عن حقيقة التيمم وإِنّما هو 
من لوازم الجسم تيمم ام لا 


(؟) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. مضافاً إلى الإجماع. وقاعدة 
عدم إمكان التقرب بما هو مبغوض. 

)00( ا فعلية النهي عدر ولا لجح على البطلان 0 6 انها 

)١١(‏ فيكون محرّما ومبغوضاء فلا يصح التقرب به. فيبطل قهرا وتقدم في 
بحث الأواني ما ينفع نظائر المقام. 


0 مهذّب الأحكام / ج 4 


د 
.6 
- 


(مسألة ؟): إذا كان عنده ترابان -مثلاً ‏ أحدهما نجس ستيمم 
بهما. كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما(أ١'.‏ وأما إذا اشتيه المياح 
بالمغصوب اجتنب عنهما(؟١)‏ ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة(4١).‏ 
ومع فقدها يكون فاقد الطهورين!9١١كما‏ إذا انحصر في المغصوب المعيّن . 

(مسألة "): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما 
لا يجوز الوضوء ولا التيمم(١١).‏ ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين. 
وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً يجب عليه مع 


)١١(‏ لقاعدة الاحتياط بعد العلم الإجمالى بوجود ما يصح به التيمم في 
التراب في القسم الأول قبل الشروع في الصلاة. 

(1) لبناء المشهور على تغليب الحرمة في أمثال المقام خصوصاً إذا كان 
المورد حق الناس, فلا تجري قاعدة الاحتياط بالنسبة إلى الطهارة حينئذ. لكن لو 

)١5(‏ لأنّ فقد المرتبة السابقة شرعا كفقدها عقلاء فينحصر المورد حينئذ 
فى المرتبة اللاحقة. 

(16) لأنه لا فرق فى فقدهما بين كونه تكوينيا أو شرعياً. 

(17) لأنّ العلم الإجمالى بغصبية أحدهما مانع عن جريان أصالة الحل 
فيهما. نعم, لا بدّ وأن يكون التراب موردا لابتلائه من غير جهة التيمم به وإلا 
فتجري أصالة الحل فى الماء بلا معارضء لاختلاف الرتبة بينهماء فإنّ الماء هو 
الأصل والتراب بدل عنه والعلم الإجمالى منجز إذا كانت أطرافه عرضيا لأنّ من 
شرط تعارض الأصلين هو العرضية, وأما لو كانت طولية فيجري الأصل فيما هو 
متقدم رتبة بلا معارض. 


سا مو 62 
الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمه!"١)‏ وصحت صلاته(314). 

(مسألة 4): التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون 
جالتة السنايقة التحاسة !03 

(مسألة ه): لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا وغيره مما 
لا يتيمم به كما مرء فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت(*) وإلاً فالأحوط 
الإجمع بين التيمم به والصلاة ثمالقضاء خارج الوقت 
ا 
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19 لقاعدة الاشتغال ولكن إيه بد من تقديم التيمم ونقضص أثر التراب 
بالكلية فيما لو علم إجمالاً بنجاسة أحدهما. 

(14) للعلم التفصيلي بالصحة حينئذ. لوقوعها مع الطهارة الواقعية التي 
يكون تكليفه الفعلي الاتيان بها إما الطهارة المائية أو الترابية. 

(19) لأصالة .الطهارة في الأولء واستصحاب النجاسة في الثاني, فلا يصح 


)٠١(‏ مقتضى قاعدة الاشتغال الجمع بين التيمم به والتيمم بالمرتبة اللاحقة 
إلا إذا جرى أصالة عدم التراب بالعدم الأزلي وكان ذلك كافيا في حكم العقل بعدم 
وجوب الاحتياط وهو مشكل. لعدم ثبوت فقد القدرة على المرتبة اللاحقة قَة العجز 
عن المرتبة السابقة في نظر العقل بمثل هذا الأصل. 

بياب الإجمالي بوجوب أحدهما. قحب الاختباط إلا إذا ث لايل 
فقط بناءً ل مو ايسييوات تقدم ولكن تقدم ل في 27 

)1١(‏ إذ لا إشكال في عدم حرمة التصرفات اللازمة لأصل الكون فيها, 
لقبح التكليف يما لا يطاق, كما لا إشكال في حرمة التصرفات الزائدة على أصل 
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غلى افشكان 2229 لأنّ هذا المقداز لآ بعد تهدنا وامر ")ييل لو 
توضاً بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بسجوازه9". 
والآشكبال فة اهيز" والأخوط الحبية!"" فيه شين الرخسوء 


الكون فيها. لعموم ما دل على حرمة التصرف فيما يتعلق بالغيرء وأما التصرفات 
التيممية, فما تقع في الفضاء لا تكون زائدة على أصل الكون فيه لأنّ كلّ جسم 
يشغل مقدارا من الفضاء لا محالة بأيّ وضع كان. نعم. ضرب اليد على الأرض يعد 
تصرّفا زائدا عرفاً وإن لم يكن كذلك بالدقة العقلية إذ لا فرق بين مماسة اليد 
للأرض المغصوبة أو للفضاء المغصوب وهى حاصلة لا محالة. 

(77؟) هذا الإشكال مبنئّ على لحاظ التصرف بنظر العرف وأما إن لوحظ 
بالدقة العقلية فلا إشكال من هذه الجهة كما مر. 

(18) لما ثبت في محلّه من أنّ كلّ جسم بأيّ حجم كان يشغل حيّزا خاصا 
بأىّ وضع كان اختلفت الأوضاع أم لا. 

)١0(‏ مناط حرمة الغصب التصرف فيما يتعلق بالغير سواء كانت له قيمة أم 
لا. وما ورد فى مثل قولها2: «لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس 
منه» "١!‏ ْ 

نْما ذكر المال فيه من باب المثال لمطلق ما يتعلق به حق الغير لا التقييد به 
بالخصوص وإلاً لكان مخالفاً للإجماعء بل الضرورة. 

(11) لأنّ فيه تحريك المغصوب وهو الماء ونقله من محل إلى محلّ آخر 
وكذا التيمم بناءً على اعتبار العلوق فيه وإلا فليس التيمم إل الضرب على الأرض 
فقط من دون نقل للمغصوب من محل إلى محل آخر. 

(/10) بالنسبة إلى الصلاة وإن كان خلاف الاحتياط من جهة الغصب. 


١ السائل باب ادن أروات شكان التضلى حديت‎ ١ 


والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك(40). 


(مسألة 7): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به 
ما يكفي لكفيه معا يكرّر الضرب حتّى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه'" '". 
وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضاً 
كانت ويصلى. وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالاعادة أو القضاء 
أيضا. 


(18) لاحتمال أن يكون تكليفه القضاء وأن لا يكون مكلا بالأداء مع 
توقف الاتيان بها أداء على التصرف : فل اضرب 


(59) لقاعدة الميسور وكذا بالنسبة إلى الاكتفاء بما يمكن ولكن جريانها 
في الاكتفاء بما يمكن مشكل من جهة الشك في شمول القاعدة له وعدم إحراز 
عمل الأصحاب بها فى المقام. ولا يترك الاحتياط فى الصورتين عملا بالعلم 
الإجمالي. 


(0”) على المشهور. لاطلاقات الأدلة. ولأصالة عدم الوجوب. والإجماع 
على استحباب النفض فيسقط العلوق على فرض حصوله. ولعدم حصوله غالبا 
بالضربة الواحدة, وكذا في التيمم على الحجرء وللتيممات البيانية التي لم يذكر 
فيها اعتبار العلوق/ ويكفي في الاستحباب الأدلة التي استدل بها على وجوب 
العلوق بعد المناقشة في استفادة الوجوب منها فهي تصلح للندب وإن لم تصلح 
للوجوب. 


وعن جمع اشتراط صحة التيمم بالمعلوق. ونسب إلى أكثر الطبقة الشانية, 
لقاعدة الاشتغال. ولبدلية التراب عن الماء. ولقوله تعالى وَقَامْسَحوا 


10 الوشائل بات+ مق ابوات القن . 
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(مسألة 4): يستحب أن يكون ما ججمم يه عمسن رجى الأرض 
وعواليها!". لبعدها عن النجاسة. 


بوجو هك وَأيدِ يكم مِنه»!١.‏ 

ولقولهم85: «فليتمسح من الأرض وليصلٌ»!". 

ولقول أبي جعفرء/ة في صحيحة زرارة الطويلة الواردة في تفسير الآية 
الكريمة: «لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه. لأنّه يعلق من ذلك الصعيد 
ببعض الكف ولا يعلق ببعضها»!". 

ولكن الكلّ مخدوش إذ المقام من مجاري البراءة لا الاشتغال. لأنّ الشك 
فى أصل الشرطية لا فى الفراغ بعد إحراز الثبوت. مع أَنْها محكومة بإطلاق الأدلة 
القولية والتيممات البيانية!؟' وكلمة (من) فى الآية الكريمة والأخبار للمنشئية لا 
التبعيض كما تقدم, وما ورد - في صحيح زرارة في تفسير الااية ‏ مجمل لا يصلح 
لإثبات شىء فى مقابل الإطلاقات والعمومات والتيممات البيانية ومن ذلك يعلم 
أنّ إثبات الاستحباب أيضاً مشكل إلا بناءً على المسامحة. 


(1) إجماعاً. ونصوصا كثيرة محمولة على الندب بقرينة الاجماع -منها 
قول أبي جعفر يا فى صحيح زرارة: «تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما»!"". 


(؟”) لتفسير الصعيد يما ارتفع من الأرضء وفي الرضوي''' القاصر عن 
إثبات الوجوب. مضافاً إلى دعوى الإجماع عن جمع. 


.1: ةدئاملا)١(‎ 

(؟) الوشائل بات اهن بات لعي ديف 1 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أابواب التيمم حديث .١:‏ 

(]) الوسائل باب: ١١‏ من ابواب التيمم . 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من ابواب التيمم حديث :غ. 

(1) مستدرك الوسائل باب: 0 من ابواب التيمم حديث .١:‏ 


مكروهات ما يتيمم به 26> 
(مسألة :)١٠١‏ يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح, 
والا.فلا يحور و كذا بكرو الزمل وكذا يدفابط الأرهن. ‏ و كذ اكرات :نوطا.: 
تراب الطرية 8 
وبسرااب بى . 


(”) أما أصل الجواز في الجميع. فلإطلاقات الأدلة. وعموماتهاء وظهور 
الإجماع. وأما الكراهة في الأولء فنقل عليها الإجماع عن جمع منهم العلامة في 
التذكرة. وفي الثاني نسب إلى المشهورء وفي الثالث ادعي عليها الإجماع. والكل 
يكفى فى الكراهة بناءً على المسامحة فيها. وأما الأخيرين. فلما عن أمير 
المؤمنين9#0: «لا وضوء من موطإ»!' أي لا طهور مما تطأ عليه برجلك كما قال 
النوفلي وفي خبر آخر: «نهى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يتيمم الرجل يتراب من 
أثر الطريق»7". 

وما يوطأ أعمّ من الطريق, وأما خبر محمد بن الحسين: «إنّ بعض أصحابنا 
كتب إلى أبي الحسن الماضي 9 يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ 
كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت اللأرضء وما كان لي أن أسأل عنه. قال: 
فكتب إليّ لا تصلّ على الزجاج وإن حدثتك نفك انه هما انبعت الأرطن: ولكنه 

من الملح والرمل وهما ممسوخان»!" 

ففيه: مضافاً إلى قصور شنده ‏ ووهنه بالإعراض ‏ معارضته بما عن 
الحميري عن العسكري:9ة قال: «و كتب إليه محمد بن الحسين بن مصعب يسأله 
وذكر مثله إلا أَنّه قال: «فإِنّه من الرمل والملح سبخ»!". 

فلا وجه للاستدلال به لشيء لا في المقام ولا في مسجد الجبهة. 


والمراد بقوله هو مما أنبتت الأرض أي يتكوّن في الأرض, لأنّ الزجاج من 
الرمل وهو يتكون في الأرض. كما أنّ المراد بالمسخ هنا مجرد تحويل الصورة 
ولو بالصناعة لا المسخ الاصطلاحي الذي هو تبدل صورة الإنسان إلى الحيوان. 


(])الوسائل ياب»:من آبواب “الهم حديت 1 
(؟)الوسائل بات: من أبوات التييم ديت :7 
(؟) و(غ6) الوسائل باب: اسن انوا ها بسكر عل ديت ١و!,‏ 
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(فصل فى كي كيفية التيمم) 


و يجب فيه أمور: 


(الأول): ض رب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض. 
فلا يكفي الوضع ١!‏ بدل الضرب7". ولا الضرب بأحدهما!". ولا بهما 


)١(‏ نسب ذلك إلى المشهور 3 0 اا الأصحاب أخرى. لاشتمال 
جملة من النصوص على الضرب!'' وجملة منها وإن اشتملت على الوضء!" 
ولكن لا بدٌّ من حملها على الضرب أيضأً حملا للمطلق على المقيد. 

ثم إنّ لكل من الضرب والوضع مراتب متفاوتة عرفاً ويكفي صدق أول 
مرتبة منه. للإطلاق الشامل له أيضأء فيمكن تصادقهما في بعض المراتب في 
الجملة وإن كانا بالنسبة إلى بعض المراتب من المتباينين وعلى هذا يمكن جعل 
النزاع لفظيا. 

(؟) في مورد انفكاكهماء وأما في مورد التصادق فيجزي لا محالة. 


(*) إجماعاً. ونصوصا كثيرة مثل قول أبي جعفراية في صحيح زرارة: 


«تضصرب بكفيك ك الأرض»١‏ ". 


ومثله غيره وما في بعض الأخبار البيانية -كصحيح زرارة: «فضرب بيده 
على الأرض ثم رفعها فنفضها»!". 


يراد باليد جنسها الشامل للواحد والمتعدد. مع أنه من الفعل المجمل الذي 


(١)و‏ ل ١١‏ حديث: جاوتروا ساديم 


كيفية التيمم 2 


على التعاقب(2,. ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار(. نعم. حال 


لا يعارض الأخبار القولية المبينة. مع أنّ في جملة من الأخبار الفعلية البيانية ذكر 


البشوة أشنا ففى صحيح زرارة: «فوضع أبو جعفر اا كفيه على الأرض)١".‏ 


وفي حبر آخر: «فضرب بيذربه على الأرض» ل 


وفي خبر أبي المقدام عن الصادقءىة أَنْهائِةٍ وصف التيمم: «فضرب بيديه 
على الأر فو 

إلى غير ذلك من الأخبار فلا إشكال في الحكم من حيث النص والإجماع. 

وما يتوهم من أنه يؤخذ بالجنس الصادق على الواحد أيضاً ويحمل اليدين 
على الندب وهذا جمع شائع في الفقه. مدفوع: تأباه نصوص المقام عن هذا الجمع 
وظهور التسالم والإجماع على الخلاف. 

(؛) لظاهر الأخبار. وكلمات الأصحاب. وأشكل عليه بأنّ مقتضى 
الاطلاقات جواز التعاقب أيضاً وظهور الأخبار بدوي. وظاهر الأصحاب ما لم 
يكن من الإجماع المعتبر لا اعتبار به. 

وفيه: : أنه وإن أمكن الإشكال في ظهور , تعفن الاخسبار, لكن مجموع 
الأخبار القولية والبيانية لا قصور في ظهوره في ذلك خصوصاً هذا التعبير: 
«فضرب بيد.به على الأرض ثم رفئعهمأ». 

إن تثنية الضمير في رفعهما قرينة ظاهرة على أنّ الضرب كان دفعة وبهما 
معاء فإن قيل: إنّ مقتضى البدلية كفاية التدرج والضرب بهما متدرجا. يقال: البدلية 
نما هي ” في أصل الطهاة واسيب دون السبب والشك في درتب من هذ الب 

)0( لفغن لخدا اذو عن توي اليد على شيء عرفاً مع 
ظهور الاتفاق عليه أيضاً. 
)الوسائل :ياف 1 امن آبوات القتمم حديت +6: 


() الوشائل باب11 امن أبواب الثمم حديت:4. 
() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث :1. 


2_2 مهب الأحكام اج 3 
الاضطرار يكفىي الوضع. ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب 
بالأخرى. ومع تعذر الباطن فيهما أو فى إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما. 
أو فى إحداهما(١).‏ ونجاسة الباطن لا تعد عذراً!”". فلا ينتقل معها إلى 
الظاهر. 

(الثانى): مسح الجبهة بتمامها(ة) ”5 


(1) كل ذلك لقاعدة الميسور. وإطلاقات الأدلة بعد حمل الباطن والضرب 
على حال الاختيار كما هو المنساق إلى الأنظار من أخبار المقام, مضافاً إلى ظهور 
اتفاق الأعلام. 

(0) يأتي تفصيله في [ المسألة 8] فراجع. 

2 بإجماع من المسلمين. بل بضرورة من الدين. وان خلت عن ذ كر 
الجبهة بالخصوص اخبار الباب على كثرتها إلا ما في موضع من التهذيبء إذ هي 
أقسام اربعة: 

الأول: ما اشتمل على الوجه وهي كثيرة تزيد على العشرين: 

منها: صحيح الخزاز عن أبي عبد الله.لئ المشتمل على حكاية فعل رسول 
الله وان : «فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهةه ثم مسح فوق الكف 
قليلا»7"). 

ومثئله خبر ابن النعمان!'' وصحيح الكاهلى قال: «سألته عن التيمم؟ قال: 
فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر 
الأخرى»!". 

وصحيح زرارة قال: «فوضع أبو جعفرءئة كفيه على الأرض ثم مسح وجهه 
وكفيه, ولم يمسح الذراعين بشيء»! *). 

وفي روايته الأخرى عن أبي ّ جعفر ايا قال: «تصرب ١‏ يكفيك 
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الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك72١)‏ 


وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهماليه قال: «سألته عن التيمم. فقال: 
مرّتين» مرّتين للوجه واليدين»!" 


وفي صحيح المرادي. عن أبي عبد اللّهيةِ في التيمم قال: «تضرب 
بكفيك على الاآرض مرّتين. ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك 
وذراعيك»7". 

إلى غير ذلك من الأخبار. 


الثاني: ساس لسن بالتثنيية كموق ذرادة الحاكي 
“إاى ٠(غ)‏ 
ذلك» ". 


بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة»!"' 


ا و مس زدادة, عن أبي جعفر 
حداهما على الأخرى, عع عسي ع اطي عي 
الحديث 


وعنه أيضاً قال: «سألت أبا جعفراكة عن التيمم فضرب بيده على الأرض ثم 
رفعها فنة فنفضهاء ثم مسح بها حبينه وكفيه مراه واج 


والمراد به الجبين الشامل لهما معا فيرجع إلى القسم الثاني. 


7: من أبواب التيمم حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

)و( الوسائل ناته ١‏ من أبواب التيمم حديث: 00 
١ 0‏ من أبواب التيمم حديث :8. 

3 وار/ا الوشائن بانة ١1‏ من أوات لقي حفايفة 1 


الرابع: ما عن موضع من التهذيب في موثق زرارة المتقدم: «ثم مسح بهما 
جبهته وكفيه مره 107 


عننينة 1 


والسوايسيا وات روي وحار 0 
من القسم الثالث من الأخبار التي . هي 500 للكتاب الكريم. 2 0 


ونا متحو ا وود كم :ديك عنله 91 
ا ا سين لس ل 


(يوْجُو هكم » ئم وصل بها ال منه» أي من ذلك التيمه 


-الحديث 6 


فلا بدّ من حمل القسم الأول من الأخبار على الثاني لموافقته للكتاب 
وتفسير الإمامئة. مع أنّ ذكر الكل وإرادة البعض عند ذكر المسح والمسٌّ 
ونحوهما شائع. فيقال ‏ مثلاً ‏ مسح المصحف الكريم تبركاء ومسح رأس اليتيم 
تلطفاء ومعلوم أَنْه لا يعتبر وقوع المسح على جميع الممسوح في صدق المسح في 
هذه الموارد. مع أنه قد وقع إطلاق الوجه على الجبهة في الأخبار. ففى صحيح أبي 
بصير: «إِنّي احبسة |ة أضع وجهي موضع قدمي»)!". 


وبالجملة: حمل القسم الأول من الأخبار على القسم الثاني من الحمل 


.": من أبواب التيمم حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
./: الوسائل باب: ء من ابواب السجود حديث‎ )١( 
+ (9)سؤرة المائذة الآ.ة‎ 

(5) الوسائل باب: 17 من أبواب التيمم حديث .١:‏ 
(0) الوسائل باب: ١١‏ من ابواب السجود حديث .١:‏ 


الشائع الصحيح العرفي الذي لا يحتاج إلى قرينة خارجية. مع أنّ ظاهر الآية 
الكريمة شاهد صدق لهذا الجمع, فلا وجه لما نسب إلى ابن بابويه من لزوم 
استيعاب الوجه بالمسح. ثم إِنّْه بعد ثبوت عدم وجوب الاستيعاب. فالمحتملات 
ثلائة مسح الجبين فقط ولو لم تمسح الجبهة ولا قائل به. ومسح الجبهة فقط. ولا 
دليل على الاجتزاء به. وإن نسب إلى جمع منهم الفاضلان والشهيدان إلا ما تقدم 
من موثق زرارة على ما فى موضع من التهذيب. ومسح الجبينين مع الجبهة. وهو 
المتعيّن. 

(1) لما تقدم من النصوص المشتملة عليهما. واستدل من قال بوجوب مسح 
الجبهة دون غيرها بالأصلء لعدم الدليل على وجوب مس الجبينين. لإجمال 
الأخبار الفعلية إذ الفعل أعم من الوجوب. مع أَنْها مشتملة على النفض وهو 
مندوب إجماعاً؛ فلا بد وأن يراد بهما الجبهة. لإطلاقهما عليه في الأخبار. لموثق 
ابن المغيرة: «لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه»!'". 


فالأمر يدور بين طرح تلك الأخبار. وهو مما لا يمكن الالتزام به. أو حملها 

على ما يعم الجبهة, أو حملها على خصوص الجبهة. وما تقدم من الموثق قرينة 
تعتن الالكس: 

وفيه: أنّ الأصل لا وجه له مع وجود الأخبار المستفيضة. كما لا وجه 
لاحتمال إجمال الفعل في المقام. لوروده للبيان والتشريع, والتأكيد والتفصيل. 
وحمل النفض على الندب لدليل خارجي لا ينافي الوجوب في الباقي مع عدم 
قرينة على الخلافء واستعمال الجبين في الجبهة في الموثق لقرينة خارجية لا 
يستلزم استعمالهما فيها فقط حتّى مع عدم القرينة عليه. نعم, يصح استعمالهما فيما 
يعم الجبهة في المقام فيتعيّن الأخذ بنصوص الجبين إما بخصوصهما وإدخال 
الجبهة في المحدود بإجماع المسلمين. أو باستعمالهما فيما يعمٌ الجبهة. 


الوساتلاباب: ذفن ابؤات الستجوه ديت 
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بهما(١.‏ من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين0117) 
والأحوط مسحهما أيضا!؟"©). 


)٠١(‏ لجملة من الأخبار المشتملة على لفظ (بهما). كصحيح ليث١''‏ وزرارة 
المتقدم وصحيح محمد بن مسلم' '! وغيرهاء وفي الرضوي المنجبر يعمل المشهور 
الوارد في بيان التيمم هو: «أن تضرب بيدك الأرض ضربة واحدة تمسح 
بهما وجهك موضع السجود»(") وفىي الدعائم: «فيمسح بهما وجهه 


وحمل مثل هذه التعبيرات على مسح المجموع بالمجموع حتّى يصح مسح 
اليمين بالشمال وبالعكس خلاف الظاهر, وعن الاردبيلي (قدّس سره) عدم 
وحجوبه بالكفين, واستجود جوازه بالواحدة. واحتمل في النهاية والتذكرة ذلك 
أيضاً. ولكن ذلك طرح للمنساق من الأخبار المؤيدة بفهم المشهورء بلا دليل ظاهر 
عليه إلا الأصل أو التنظير على مسح الوضوء. والثاني قياس. والأول لا وجه له في 
مقابل المتفاهم من مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض. 
للّه). 

قلت: ظاهر الجملة الخبرية الواردة فى مقام الإنشاء هو الوجوب إلآّ مع 
القرينة على الخلاف. ولا قرينة عليه إل بعض الاطلاقات, ولا بدّ من تقييدها بما 
ذكر من الأخبار المشتملة على لفظة (بهما). 

)1١(‏ لأنّ طرف الأنف الأعلى والحاجبين حد الجبهة والجبين من الطرف 
الأسفل. كما أن قصاص الشعر حدّها من الطرف الأعلى. فالممسوح محدود بهذا 
الحد لغة وشرعاء وقد تقدم في الوضوء ما ينفع المقام. 

.6 و(؟) الوسائل باب: ؟١ من أبواب التيمم حديث: ؟و‎ )١( 


(؟) مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم حديث .١:‏ 
(؟) تتعدرك الوسائل بابة امن أبوات العمو عديف:: 


ما يتعلق بكيفية التيمم ١‏ 6 
ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع''١/‏ 


والجبين غالباً. فتنرّل الأدلة عليه. ولما عن الصدوق (رحمه الله) أنّ به رواية, 
لقاعدة الاحتياط. 

والكلمردود: 

أما الأول فبأنٌ عدم الانفكاك ‏ على فرض القبول ‏ لا يوجب الوجوب,. 
وإلا لأشير إليهما فى خبر من الأخبار الواردة في مقام البيان في هذا الموضوع 
العام البلوى. 

وأما الثانىفبأنّه لم يظفر عليه فى الكتب المعتبرة إل ما فى الفقه الرضوي 


«و روي أنه يمسح على جبينه وخا شي 


وهو قاصر عن إفادة الوجوب. 

وأما الأخير فبأنّ المقام من مجاري البراءة لا الاحتياط. نعم. يجب 
الاحتياط بمسحهما فى الجملة من باب المقدمية العلمية. 

(1) لأنّه المتفاهم من الأخبار القولية والبيانية عرفاً. إذ المنساق منها هو 
المسح بما ضرب على الأرض. والمضروب عليها جميع الكقّين فلا بدّ وأن يكون 
المسح بالجميع أيضا. 

وأما احتمال المسح بكلّ جزء من الماسح على كلّ جزء من الممسوح. أو 
ولو بتمام الماسح. فهو خلاف الظاهر. والمتبادر من الأخبار البيانية ‏ القولية 
والفعلية وإِنّما هو من مجرد الاحتمال في مقام الثبوت من دون ظهور دليل عليه 

وأما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السالام: «ثئم مسح جبينه 
بأصابعه»! 1 


مكدر اك الوساكل نان اناق اران القع ديف ١‏ 1: 
(0)الوسائل نات ١١‏ م أبواب التي ستديث ا 


21 مهذّب الأحكام / ج 4 
فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدينء ولا مسح بعض الجبهة والجبينين. 
نعم. يجزي التوزيع(2''. فلا يجب المسح بكل من اليدين(؟1) على تمام 
أجزاء الممسوح!1"). 


مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع 231 


فلا بدٌ وأن يحمل على أنه اهل مسحهما مبتدئا بكفيه ومنتهيا بأصابعه. أو 
يطرح لمخالفته لظواهر الأخبار التي يبعد فيها التقييد غاية البعد. 


)١5(‏ يأن يمسح طرف اليمين باليد اليمنى وطرف اليسار باليسرى ووجه 
الإجزاء ظهور الأدلة فيه. مع أنّ الظاهر كونه من الأمور غير الالتفاتية وهو إلى 
الأمور الطبيعية أقرب منها إلى الاختيارية. 

)١0(‏ هذا تفريع على قوله (رحمه الله): «يجزي التوزيع». كما أن قوله قبل 
ذلك: «فلا يكفى المسح ببعض كل من اليدين» تفريع على قوله: «مسح الجبهة 
بتمامه والجبينين بهما». 

(11) للأصل, وكونه خلاف إطلاق الأدلة, بل المنساق منها عرفاً. 


(فرع): هل يعتبر أن يكون مسح الطرف الأيمن من الجبهة باليد اليمنى, 
ومسح الطرف الأيسر منها باليد اليسرىء أو يجزي العكس مع صدق مسح الجبهة 
بهما؟ وجهان: مقتضى الاطلاق هو الأخير إلا أن يدعى الانصراف إلى الأول. هذا 
إذا أمكن. وأما مع التعذر. كما في موارد الاستنابة في التيمم. فالظاهر 
الاجزاء. 


(10) أما مسح اليدين فى الجملة من ضروريات الدين, ويدل عليه 
الكتاب''' والسنّة المتواترة. وأما وجوب كونه على تمام ظاهر الكف ويباطن 


1)شورة المائدة الذي 


ويجب من باب المقدمة إدخال شىء من الأطراف 1657 وئيس 


اليسرى على اليمنى وبباطن اليمنى على اليسرى. فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع 
نصوص كثيرة: 

منها: صحيح زرارة عن أبي جعف رن في حكاية تيمم رسول اللهعكناة: ((ثم 
مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى فمسح اليسرى على اليمنى: واليمنى على 
اليسرى)7". 

وأما كونه من الزند إلى أطراف الأصابع فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع ما 
اشتمل من النصوص على الكف تارة. وظهر الكف أخرى. والمنساق من الكف 
عرفا إِنّما هو من الزند إلى رؤؤوس الأصابع. 


ثم إنّ الأخبار على أقسام: منها ما اشتمل على الكف''' وهي كثيرة. 


ومنها: ما اشتمل على اليد(" ولا بدّ من حمله على الكف. لكثرة أخباره 
القولية والفعلية مع ورودها في مقام البيان. 


ومنها: خبر الخزاز: ثم مسح فوق الكف قليلا»! 4 وهو فعل مجمل لا بد 
من حمله على القسم الأول. أو حمله على المقدمية. 


ومنها: ما اشتمل على مسح المرفق إلى أطراف الأصابع!”! ونسب العمل به 
إلى عليّ بن بابويه, ولكنه مع وهنه بالاعراض معارض يصحيح زرارة الناأص يعدم 
الذدا )0 
وجوب مسح الدراعين 


ومنها: ما اشتمل على المسح على الكفين من موضع القطع!"' ويجب 


5: من أبواب التيمم حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب التيمم حديث: وان 
ات اي ١‏ من أبواب التيمم حديث: أو واف: ا ديك 
() الوسائل ناب: ١11‏ من أبواب النيت تحديث: 
(6) الوسائل يات!؟١‏ من ابوات العيمم عدايك» 
(3ا الوسائليات: 1 من ابوات القمو سديه: 
() الوسائل نات ؟١‏ من ابواب التيمه مد يت 


07 


٠. ٠. ٠. 
لي © حمسا‎ 
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ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحهاء إذ المراد به ما يماسّه ظاهر 
بشرة الماسح. بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه بل المناط صدق 
مسح التمام عرفاً![؟3). 

وأما شرائطه: فهى انضا أموده 

(الأول): النية('*'. مقارنة لضرب اليدين(١).‏ على الوجه 


طرحه لمعارضته يما هو أقوى منه من كلّ جهة. 

(14) لقاعدة الاشتغال إن توقف العلم يالفراغ عليه. كما هو كذلك غالباً. 
وقد تقدم في الوضوء أيضاً. وهذه مقدمة علمية جارية في جميع التحديدات 
الشرعية حتّى في الزمان, كالوقوفين مثلاً. 

(19) لأنّ ذلك كلّّه هو المتفاهم من أخبار التيمم قولا وبياناء وفى جملة 
منها التعبير«بظاهر الكف» وعدم شموله لما بين الأصابع ظاهرء مع بناءً الشريعة 
على التسهيل وعدم المداقة في مثل هذه الأمور خصوصاً في التيمم المبنىٌ على 
التسهيل والتيسير. 

)٠١(‏ بضرورة من الدين. 

(١؟)‏ على المشهور لأنْه أول التيمم بحسب الأدلة وعند المتشرعة, سواء 
كان جزءا أم شرطاء مع أنّ هذا البحث ساقط عن أصله بناءً على أن النية مجرد 
الداعى الارتكازى النفسانى إذ لا ريب فى ثبوته على كلّ حال. وأما قول 
اعدهما اكه دن حاف رطلى لتسهمن سم أو شيرة وشاق :فوت الوقت فازتيت 
يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلّي»!". 

فلا يدل على أن ضرب اليد خارج عن التيمم, إذ الظاهر أنّ قولهكة «و 
يتيمم ويصلّي» بيان لما ذكره أولاء لا أن يكون جملة مستقلة. فلا وجه لما نسب 
إلى العلامة (قدّس سرّه) وغيره من وجوب مقارنة النية لمسح 


(1)الوسائل بات كمن ابوات العيب حدوك 0 


كراكد الجر ع 


الذي مرّ في الوضوء'"'' ولا يعتبر فيها قصدرفعالحدث.بل 


الوجه. مع انتفاء الأثر لهذا البحث بناءً على أَنْها الداعي. كما عرفت. 

)١١(‏ لأصالة المساواة بين التيمم والوضوء إلآّ ما خرج بالدليل. وقد ارتكز 
في أذهان الفقهاء (قدّس سرّهم) من متقدميهم ومتأخريهم هذا الأصل ولا دليل 
على الخلاف ويمكن أن يستدل على ء هذا 0 بالأدلة الأربعة. فمن الكتاب 


إطلاق الآية الكريمة «فلم تَجدُوا ماءً فَتَيَكَموا صَعِيداً طَيَّاه!". 
فإنّ إطلاق التنزيل من كلّ جهة اللاي لأصالة التساوي عرفاً 
ينا لايدكر: 


ومن السئة القولية إطلاق قولهياة: «التراب اعد الطهورين»7") 

وقولها: «إن رت الماء هو رب التراب» 7" 

وقوله ص : «يكفيك الصعيد عشر سيقيت 37 

وقوله اه : «إن رب الماء رب الصعيد, فقد فعل أحد الطهورين»!0 

إلى غير ذلك من الأخبار المطلقة الظاهرة ذ في التساوي لذ مع الدليل على 
الخلاف. 

ومن السنّة الفعلية ظهور التيممات البيانية في كونه كالوضوء من كلّ جهة. 

ومن الإجماع ظهور تسالمهم عليه كما لا يخفى على من راجع الكلمات. 

ومن ا تدرا رليم اامزة ور آخر التنزيل من كل 
الحقيقية الدائرة 0 يبت به به الأصل الذي 0 في المقام. ونستأتي الاشارة 


.٠: سورة المائدة‎ )١( 

الور مفعوهق الوشائل نات: اتن أبواب العيم معديك 1 
انو[ ]) الوسائل بات ١14‏ مق أبوات العبمى حديف: 117 
(0) الوسائل باب: ١‏ من ابواب التيمم حديث .١0:‏ 
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ولا الاستماحة("). 
(الثاني): المباشرة حال الاختيار (2). 


(الثالث): الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل(9. والمناط فيها 


(1) للأصل والإطلاق, وقد تقدم في [ المسألة 7 من شرائط الوضوء 
ليس برافع. مدفوع: بأنّ له أيضاً مرتبة من الرفع, لقولهيّيةُ: «جعلت لي الأرض 


هرا وطيورا»! 0 
وقول أن هعزن الدشة را اله سيل العراك طلهورا كما حمل العاد 
طهوراً»(". ْ 


وقوله.9#: «لا صلاة إلا بطهور»!". 


)١1(‏ للإجماع. ولكونه المنساق من ظواهر الأدلة. وتقتضيه أصالة اعتبار 
المباشرة فى العبادات. 


)١0(‏ لإطلاق معقد الإجماع فى اعتبار الموالاة حنّى فيما هو يدل عن 
الغسل أيضاً. وهذا إحدى الموارد التي خرجت عن تحت أصالة المساواة بين 
الطهارة المائية والترابية فيما هو بدل عن الغسل. 

ويمكن أن يقال: بأصالة اعتبار الموالاة فى كل فعل اختياري. لأنّها المنساق 
من الأفعال الاختيارية عند المتعارف إلآ ما دل الدليل على خلافه قد خرج 
الغسل بالدليل ‏ وبقى غيره تحت الأصل. ومدرك اعتبار هذا الأصل بناءً العرف 
على الاحتفاظ بالوحدة الاعتبارية فيما هو واحد اعتباراء وعدم تخلّل ما يوجب 
زوال تلك الوحدة, وليست الموالاة إل ذلك. فهذا أصل بنائي عقلائي 
)١(‏ الوسائل باب: / من أبواب التيمم حديث :7. 


11 الرساتر نامل الوانية العم ديف 
(©) الؤسائل باب: من ابوات العم تعديت:0: 


عدم الفصل المخل بهبلته عرفاً بح ثُْ و وو 1 


عب الترتيب على الوجه المزكور(07). 
واليدين االيلذا 


(السادس): عدم الحائل بين الماسح والممسوح(9"). 


انسباقي من الأدلة فى عرف المحاورة. 

وأمّا ما عن بعض من انحصار دليل اعتبار الموالاة في الإجماع. لأنّ أدلة 
البدلية قاصرة. والسئة الفعلية مجملة. والقولية مطلقة. فمردود: : اذ لا قصور في 
الأدلة البدلية لعدم فهم العرف منها الإطلاق من كلّ جهة إل ما دل على 
الخلاف.كيف يعقل الإجمال في الفعل الذي ورد في مقام البيان والتفصيل, 
والمنساق من إطلاق الأدلة القولية إِمَا هو التحفظ على الوحدة الاتصالية 
الاعتبارية فكيف ‏ يصح التمسك بالإطلاق لنفيها. 

)١1(‏ لأنّ المنساق إلى الأذهان من الموالاة هو ذلك ما لم يدل دليل على 
الخلاف. ولا ليل عليه في المقام إل جريان أحكام المبدل عليه فيما هو يدل 
الغسل. وهو مردود: بالإجماع على الخلاف. 

(170) إجماعاً. وتقتضيه ظواهر السنّة القولية والفعلية. 

(18) إجماعاً. لأصالة المساواة بين الطهارتين. مع صحة دعوى أنه 
المنساق عر فا من الأدلة القولية والفعلية, ولذلك ظاهرهم اعتباره فيما هو بدل 
الغسل أيضاً مع عدم اعتباره في أصل الفسلدوهذا أبضامن: اخدى موارد الخروج 
عن أصالة المساواة. وأمّا ما ورد على خلاف ذلك كما في كير ضناعة ١!‏ وميحيد 
بن مسلو(" فلا بدّ من حمله على التقية. أو طرحه. 

(19) لظهور الإجماع. وهو المقطوع به من الأدلة. 


1 الوشائل ايه لاهن أبوات العف حديت ١‏ 
() الوسائل ناب؟ امن أبوات التم ديك :4 
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(السابع): ٠هطهارة‏ الماسح والممسوء!' 0( في حال 
الاختيار )01 
0 أو سهوا أو جهاة277. لكن قن بي أنه يه 0 المداقة 
والتعميق. 


(مسألة ؟): إذا كان في محل المسح لحم زائد بحسنا مس حسه 
أيضا!؟ "2 0 


١‏ لما عن الشهيد من دعوى الإجماع عليه, ولأصالة المساواة بين 
الطهارتين. وأشكل على الأول بخلو كلمات القدماء عن التعرض لهذا الشرطعلى 
الأخير بعدم ثبوت هذا الأصل. 

ويرد الأول: بأنّ عدم التعرض كان لأجل مسلميّة الحكم لديهم وكفاية 
التعرض لها في المقام. 

كما يوه الأخيويما رضنا لسابقا قلا وحه يعد ذلك لما تس الى تعن 
من عدم الاعتبار تمسكا بالإطلاق, لأنّ الشك في شمول الإطلاق يكفي في عدم 

صحة التمسك به. ولا ربب في 3 تحقق الشك في الشمولء ويأتي في [ المسألة 7 ما 
باقع المعام. 

)*١1(‏ أرسل ذلك إرسال المسلّمات الفقهية, وما هو المقطوع به لدى الفقهاء 
في كل عصرء وتقتضيه أصالة المساواة بين الطهارتين, وبناءً التيمم على التسهيل 
والتيسير. 

(7") لعدم الإتيان بالمأمور به. وحينئذ فمع عدم فوت الموالاة يعيد المسح 
على ما تركه مع ملاحظة الترتيب. ومع فوته يعيد أصل التيمم. 

(0”) لأنّ الأصل فى دخالة الأجزاء والشرائط أن تكون واقعية ومطلقة الأ 
إذا دل دليل على الخلاف. ولا دليل كذلك في المقام. 


حكم الجبيرة في اعضاء التيمم 22 
وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء(9". 
(مسألة ”): إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه!! '" وإن 


كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها("". وأما إذاكان واقعا عليها من الرأس 
فيجب ر فعه. لأنّه من الحائل . 


(مسألة 52: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها 
ا نينا 


(مسألة ه): إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو 
ب نل ٠.‏ 


(مسألة *): يجوز الاستابة!'؟) عند عدم إمكان المباشرة 


(0") راجع 1 المسألة ]١١‏ من (فصل في أفعال الوضوء). 

(77) لإطلاق الأدلة مع غلبة نبت الشعر على محل المسح, وكون إزالته 
حرجية غالباً ولم يشر إليه في الأخبار بشيء. 

(90*) لشمول إطلاق الأدلة له أيضاً. 

(8) لظهور الإجماع, وما ورد في الجبائر من تنزيل الشارع الجبيرة منزلة 


نفس البشرة. . ومقتضى إطلاقه مع التعليل بأنّ في رفعه الحرج الشمول للمقام أيضاً 
مضافاً إلى أنّ كون التيمم امتنانيا تسهيليا يقتضي ذلكء كما تقتضيه أصالة المساواة 


بين الطهارتين. 
(9) لما مر من أنّ الأصل في الشرائط أن تكون واقعية, ولم يدل دليل على 
الخلاف فى المقام فيبطلء لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. 


الوجوب مع تعذر المباشرة مضافاً إلى الإجماع. قول أبي عبد اللهاقة: 
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فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه7١6).‏ وإن لم يمكن 
الضرب بيده فيضرب بيده نفسه. 

(مسألة 7): إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن. وال 
سقط اعتبار طهارته(2. ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية 
إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه217. 


ألا يمموه؟! إنّ شفاء الع السؤال»7١)‏ 
وقوله ايلا : «(ربييمم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة»7"). 
ومثله غيره. 


(41) لأنّ مقتضى الاطلاقات, قاعدة الميسور وجوب الضرب بيد المنوب 
عنه إن أمكن, عد لير يا بصح التيمم به فيمسح بها 
وجهديديه. ومع عدم إمكان ذلك أيضاً تصل النوبة إلى يد النائب حينئك. إذ لاا وجه 
لوجوب الاستنابة والتولية إل ذلك فيضرب النائب بيد نفسه على الأرض فيمسح 
بها وجه العليل ويديه. لأنّ الأمر يدور بين سقوط أصل وجوب الاستنابة حينئذ. 
وهو خلاف الإجماع أو يضرب النائب بيد نفسه وهو المتعيّن. 

(7]) لأنّ عمدة دليل اعتبار الطهارة إِنْما هو الإجماع وهو مفقود عند عدم 
التمكن من التطهير. وحينئذٍ فمقتضى الإطلاقات وجوب المسح بالباطن فلا وجه 
حينئذٍ لأن يقال إنّ الأصل في الشرط أن يكون مطلقاً فينتفي المشروط بانتفائه إلا 

مع الدليل على الخلاف, لأ دليل اعتبار الطهارة مختص بالتمكن منها. فلا وجه 
لهذه الدعوى. وطريق الاحتياط الجمع يبن الظاهر والباطن. 

(*ع) العدام إمكان التيمم بالباطن حينئذ شرعا مامه تنجس ما تيمم 
به.ظاهرهم أنّ اشتراط طهارته من الشرائط المطلقة الواقعية غير المختصة بحال 
دون حال. 


(1) و١(1)‏ الوسائل باب: 0 من أبواب التيمم حديث: ١‏ و .٠١‏ 


حكم الأفطع في التيمم 26 
(مسألة 8): الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح 

الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض !44). والأحوط الاستنابة لليد 

المقطوعة(20. فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما 

حبهنه. وبمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على 

والأحوط _مع الإمكان !85 الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما 

ع 0-0 بسن ِ 
وعليهما. 


(مسآلة 4): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن 
إزاتتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب 


(4]) لقاعدة الميسور. وعدم سقوط الصلاة بحالء ويشهد له أصالة 
المساواة بين الطهارتين: وقد تقدم وجوب الوضوء للأقطع أيضاً. مضافاً إلى ظهور 
التسالم على عدم سقوط التيمم عنه. 

(50) لاحتمال الانتقال إلى الاستنابة بالنسبة إليهما. 

(41) لاحتمال أن يكون تكليفه مسح ظهر كفه على الأرض بنفسه لا بيد 
النائب. وحيث لم يرد في كيفية تيمم الأقطع دليل خاص لا بدّ من العمل بهذه 
الاحتمالات والاحتياط. 

(40) لقاعدة الميسور. وعن المبسوط سقوط التيمم بالنسبة إليه. ولعله 
للتشكيك فى جريان القاعدة بالنسبة إليه. ولكن الظاهر أنه لا وجه للتشكيك. 
لصدق الميسور عند المتشرعة عليه. 

(58) لاحتمال انطباق القاعدة على الذراعين أيضاً. وحيث إنّ هذه الفروع 
خالية عن الدليل, فلا بدّ من الاحتياط. والجمع بين الاحتمالات كما أنّ الأحوط 
الاستنابة أيضاً. ويرد على الماتن (قدّس سرّه) عدم التعرض لها هنا مع تعرضه لها 
فى أقطع اليد الواحدة. 
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بالظاهر والمسح بدلةغ) 

(مسألة :)٠١‏ الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمه(*0. 

(مسألة :)١١‏ لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه "١7‏ وأما مع 
التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه7؟*' ولو بالإجمال!"0. 

(مسألة :)١7‏ مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينهاء ومع التعدد يجوز قصد 
الجميع, ويجوز قصد ما في الذمة. كما يجوز قصد قصد واحدة منها فيجزئّ عن 


ال 6 


ورا الإجمالي المردد بين اظاهر والباطن. 000 نْ 
اه الاختياط حندنا على كل ال" 

(00) لوجوب مسح البشرة وهو مانع عن ذلك. وكذا لو كان في يده شيء 
شك في أنه مانع أو لا على تفصيل تقدم في [ المسألة 4] من (فصل أفعال 
الوضوء). 

(01) إن قصد المأمور به مع اتحاده والالتفات إلى البدلية في الجملة تعيّن 
للمبدل إجمالاً. ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك. بل مقتضى الأصل عدمه. 


(07) لأنّ وقوعه بدلا عن أحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجح, وعن المردد 
لا وجه له لعدم تحقق المردد من حيث التردد فلا بد من التعيين. والظاهر كفاية 

قصد البدلية عما وجب عليه أولا. بل لا يبعد الانصراف إليه مع قصد البدلية في 
الجملة, هذا مع أنه بناءٌ على جريان التداخل ة في التيمم البدل عن الغسل, كما يأتي 
في [ المسألة 5 من الفصل اللاحق يجزي قصد البدلية عن الجميع بلا احتياج إلى 
التعين. 

(07) لأصالة البراءة عن وجوب الزائد عليه. 

)0 5 الأول لذن سر يوساو اي 


ما يتعلق بتعيين الغاية 

(مسألة :)١‏ إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل. وإن تبيّن غيرها 
صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق. وبطل إن كان على وجه 
التقيد(09, 


(مسألة :)١5‏ إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء 
فتبيّن كونه محدثا بالأكبر. فإن كان على وجه التقييد بطل: وإن كان من باب 
الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح. وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان 
ع مهو اند 0 للميت معاد 6 


الماسح على الممسوح. فله يكفي جر الممسوح تحت الماسح. لعمء 


الأوامر الغيرية المجتمعة في الواحد مقتضية لقصدهماء ولا مانع عن ذلك في البين, 
فيجوز لا محالة لوجود المقتضي وفقد المانع. وأما الثالث فلأنه عنوان إجمالي 
لقصد الجميع أيضاًء فلا فرق بينهما إلا من حيث التفصيل والإجمال. 

وأما الأخير فلأنّه مع قصد غاية واحدة تحصل الطهارة لا محالة. ومع 
حصولها تباح تمام الغايات المشروطة بها. لكونها مشروطة بحصول طبيعة 
الطهارة وهي حاصلة فلا بدّ من إباحتهاء وإلا لزم الخلف. وقد تقدم في [ المسألة 
"١‏ من فصل شرائط الوضوء ما ينفع المقام فراجع. 

(00) أما بطلان الأول فلانكشاف عدم الأمر به مع كونه متقوّما يقصد الأمر. 
نعم, يصح لو قيل بكونه مستحباً نفسيا مع العذر عن استعمال الماء إن كان قصد 
الأمر الغائي طريقا إلى قصد أمره النفسي ولكنّه مشكل. وأما صحة الثاني فلأنه 
يرجع إلى قصد أمره الفعلي فيصح لا محالة وأما بطلان الأخير فلن ما قصده لا 
أمر بالدنسبة إليه. وما هو مأمور به لم يقصد فالمناط في الصحة مطلقاً تحقق القصد 
إلى التكليف الفعلي ولو إجمالاً والمناط في البطلان تخلفه عنه تفصيلا. 


(01) علم حكم هذه المسألة مما تقدم, فلا وجه للتكرار, مع أَنّه قد تقدمت 
هلاه العيائل فى الوصو 


لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً!!0. 


(مسألة :)١١‏ اذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم. 
فالظاهر كفايته(04. وإن كان الأحوط الاعادة. 


(00) أما اعتبار إمرار الماسح على الممسوح. فلأنه المتفاهم من أدلة المقام 
عند المتعارف. مضافاً إلى ظهور التسالم عليه. 


وأما ما يقال: من صدق المسح بالعكس أيضاً هنا وفي الوضوء. لأنّ 
المصحح لدخول الباء على الشيء كونه ملحوظا آلة لإحداث أثر في الممسوح 
لا مروره وحركته على الممسوح مع سكونه. كما يظهر بالتامل في موارد 
الاستعمال. 


ففيه: أن المسح هو إمرار الشيء على الشيء وهو أمر إضافي قائم 
بالماسحالممسوح كالمسء, ويصح اتصاف كل من الطرفين بالماسحية 
والممسوحية بحسب الدقة كما فى التمسح بالأحجار. فإنه لا فرق فيه بين مسحها 
على محل الغائط أو مسح محل الغائط بها. ولكن المتفاهم عند العرف في مثل 
مسحات الوضوء والتيمم. ومسح رأس اليتيم. ومسح المقدسات إمرار اليد عليها لا 
العكس فهذه الاستفادة تختص بالمقام لظهور سياق الأدلة فى ذلك. 

وأما عدم البأس بالحركة اليسيرة فلصدق إمرار الماسح على الممسوح مع 
تلك الحركة اليسيرة أيضاً فإنٌ المنساق من عبارة: «فمسح يها وجهه. ثم مسح 
كفيه إحداهما على ظهر الأخرى»''' هو ذلك. وكذا ما هو مثله من سائر الأخبار 
وقد تقدم فى | المسألة ٠‏ من فصل أفعال الوضوء أيضاً فراجع. إذ المسألتان من 
باب واحد. 

(08) لعدم كونه منافيا للموالاة, فتشمله فتشمله الإطلاقات قهرا. نعم, لو كان المراد 
بالمسح أن يكون واحداً وجوداً بحيث لم يتخلل العدم من حين حدوثه إلى 


.١: من أبواب التيمم حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


حكم ما إذا لم يعلم أنه محدث 2 
(مسألة 77١):إذا‏ لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر يكفيه تيمم واحد 


بقصد ما في الزمة و6 


(مسألة 14): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة 
واحدة للوجه واليدين. ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل. 


و الأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل عن الغسل أيضاً!'. وإن كان 


تمامه لبطل ذلك ولكنه خلاف الاطلاقات, ومن مجرد الاحتمال,» ومنه يعلم وحه 


(09) لوجود المقتضي وهو الأمر. وفقد المانع بناءً على عدم الفرق فيما هو 
بدل عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل فى الكيفية. وأما بناءٌ على اختلافهما فيها 

(0) للاطلاقات الحاكية لفعل النبئي فى قضية عمار''' وفعل 
الباقرين ل في مقام بيان حقيقة التيمم وماهيته. فتطابقت السنّة القولية والفعلية 
على كفاية الواحدة. وبمتنع عادة أن يكون شيئاً واجبا في التيمم الذي هو عام 
البلوى ومطيلا فى سشقند ولم وين تخصوصا مع تعرضهمة لما هو مندوب 
وليس بواجب واجتمال عدم كونها في مقام البيان من كلّ جهة خلاف ظاهرها.ء بل 
معلوم الفساد خصوصاً ما ورد في قضية عمار. لقبح إجمال القضية, مع كونه افا 
في مقام التعليم أو بيان ما هو بدل الوضوء في مقام تعليم بدل الغسل فإنّه إقسرار 
للجهل وإغراء به. وخبر زرارة عن أبي جعفر اق هرقي كناءة إلواضدة لبقا" 
قال99: «تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك»!" 

وأما صحيح إسماعيل عن الرضالىًة: «التيمم ضربة للوجه وضربة 
للكفين) 0 


(0و())الؤشاتليايه 11١:‏ تن ايزا التبمم ديت 4ه و اواو 
(6) الوسائل نناق؟ افق آروان التتنب ديت" 


وصحيح ابن مسلم عن أحدهما 80:: «سألته عن التيمم, قال عليه السّلام: 
مرتين مرتين للوجه واليدين»! 0 


وصحيح زرارة عن أبي جعف ره قال: «قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو 
ضرب واحد للوضوء. والغسل من الجنابة تضرب بيديك مورّتين ثم تنفضهما نفضة 
للوجه ومرة لليدين, ومتى اصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم 
تكن جنباً»7". 


وخبر ليث المرادي عن الصادقإا9#: «تضرب بكفيك على الأرض مؤتين ثم 
تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك»! ". 


فالكل محمول على الندب. مع أَنّ موافقتها للعامة أوهنها. فعلى هذا يشكل 
استفادة الاستحباب منها أيضا. 


واستدل المشهور تارة بقاعدة الاشتغال. وأخرى بالاجماعات المنقولة. 


وثالثة يأنّه من الجمع بين الأخبار بحمل ما يظهر منه الاكتفاء بالواحدة 
على ما هو بدل الوضوء. وما يظهر منه اعتبار المرتين على ما هو بدل الغسل 
وجعل الشهرة شاهدا على هذا الحمل. 


والكلّ مخدوش: إذ المقام من مجاري البراءة لأنّه من الشك في أصل 
الشرطية, لا الاحتياط. والإجماعات المنقولة كلّها اجتهادية. ولا وجه للجمع 
المذكورء لإباء المطلقات الواردة في بيان ما هو بدل الغسل عن هذا الحمل؛ وتقدم 
أن احتمال كونها مهملة من هذه الجهة ممتنع عادة فيما ورد للبيانالتعليم قولا 
وفعلاء مع أن صحيح زرارة ظاهر. بل صربح في عدم الفرق بينهماء فلا بِدّ إما من 
القول باعتبار المرّتين في التيمم مطلقاً أخذا بهذه الأخبار وتقييد المطلقات. وفيه: 
مضافاً إلى ما مر أنه مخالف للمشهور. أو القول يكفاية الواحدة مطلقاً. وهو 
المنساق من الأخبار البيانية قولا وعملاء ومخالف لأكثر العامة, والمشهور لديهم 
عن عل هة والتابعين. 


(1) الوسائل باب:١١ا‏ من ابواقٍ الثبت حديف 1١‏ 
(©) الوؤسائل بات 2 من ابوات الكيض حلاية: بو ١‏ 


الأحوط ما ذكره. وأحوط منه التعدد فى بدل الوضوء أيضاً. والأولى أن 


يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه. ثم يضرب مرة اخرى و سدع بها 
)001 
يديه . 


وأما ما رواه العلامة (رحمه الله) عن محمد بن مسلم عن الصادقاىة: «إِنّ 
التيمم من الوضوء مرة واحدة, ومن الجنابة مرتان»1". 

فقد صرّح جماعة بأنْه لم يعرف له أصل فى كتب الأخبار. 

وأما خبر ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّهة عن التيمم؟ فضرب بكفيه 
الأرض ثم مسح بهمأ وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف 
الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها. ثم ضرب بيمينه اللأرض ثم صنع 
بشماله كما صنع بيمينه ‏ الحديث »7 ". 

فلا بدٌ من رده إلى أهله, لمخالفته لمذهب الامامية. 

وأما دعوى أ حمل أخياز الماتين على الاستحباب خرق للإجماع 
المركب. فمردود: يأنّ الإجماع البسيط الحاصل من الاجتهاد في الأدلة لا اعتماد 
عليه فضلا عن المركب منه. وقد مر أنّ هذه الاجماعات المنقولة اجتهادية لا 
اعتبار بها أصلاً. 

فتلخص: أنّ كفاية الواحدة مطلقاً هو المنساق من الأدلة والاحتياط في 
الماتين خصوصاً فيما هو بدل الفسل وأما الثلاث. كما نسب إلى ابن بابويه. فلا 
وجه له لاستقرار المذهب قديما وحديثا على خلافه. ومن ذلك كلّه يظهر وجه 
الاحتياط المذكور فى المتن. 

)1١1(‏ وجده الأولوية احتمال كون مسح اليد مزيلا لأثر الضربة 
الأولى.احتمال كون الضربة الثانية مخلة بالموالاة بين الضربة الأولى والمسح بها. 

فائدة: بناءً على اعتبار المرتين في بدل الغسل فالمصرّح به في جملة من 


)١(‏ الوسائل بأب: تعن أبوات لهسم حديثك: م/, 
(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التيمم حديث: 6. 
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وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده 
اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى. ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر 
الت 830 

(مسألة :)١9‏ إذا شك فى بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم 
يعتن به وبنى على الصحة. وكذا إذا شك في شرط من شروطه9". وإذا 
شك في أثنائه قبل الفراغ في ججزء أو شرط. فإن كان بعد تجاوز 
يخاد رد عن الضوة نيوان كان قتيلة فى وهنا ع 101 ين 


الأخبار خصوصاً غسل الجنابة وإلحاق غيره به. إما بما في الجواهر من حكاية 
الإجماع على عدم الفرق بين أسباب الغسل, أو لصحيح أبي بصير عن أبي عبد 
انهه قال: «سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء؟ قالاقة: 
نعم» 1 "". 

وقريب منه موثق عمارا"' بناءً على أنّ ذكر الحائض من باب المثال لكل 
غسل. 

(11) منشؤه ما تقدم من خبر ابن مسلمء ونسب إلى ابن بابويه العمل 
بمضمونه وقد مر ما فيه فراجع. 

(1) لقاعدة الفراغ المتسالم على جريانها في المقام. ولما أثبتناه في محلّه 
من عدم اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في خصوص الأجزاء. بل تجري في 
الشك في الشرائط أيضاًء ونتعرض لتفصيله في كتاب الصلاة إن شاء الله 
تال 

(1) لقاعدة التجاوزء فإنْها لعموم دليلها جارية في المقام خرج منها 
الوضوء بدليل خاص,ء وهذا من إحدى الموارد التي خرجت عن أصالة المساواة 

(10) لأصالة عدم الإتيان, وقاعدة الاشتغال غير المختصة بمورد دون مورد. 


0" االوسائل بان ان ايؤاب النييم حعدريث: د 


حكم ما إذا ترك جزعاً بعد الفراغ 2 
غير فرق بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسل "١٠‏ لكن الأحوط 
الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محله أو كان بعد الفراغ("١'‏ ما لم يقم عن مكانه, 
أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مرّ في الوضوء. خصوصاً فيما هو بدل 
عه(2)14 ١‏ 

(مسألة *؟): إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والاتيان به 
وبما بعده مع عدم فوت الموالاة, ومع فوتها وجب الاستئناف. وإن تذكر بعد 
الصلاة وجب إعادتها أو قضاوًها. وكذا إذا ترك شرطا مطلقاً ما عدا الاباحة 
في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم والعدن: كنا 13 


(13) لعموم الدليل في كل من المستثنى والمستثنى منه الشامل لكل تيمم 
سواء كان بدلا عن الوضوء أم الغسل. 

(31) لاحتمال أن يكون التيمم أمرا بسيطاء والضرب والمسحات 
محصلات لذلك الأمر البسيط لا أن يكون من الأجزاء الحقيقية. والقاعدتان 
تختصان بذوات الأجزاء الحقيقية كالصلاة ونحوهاء ومنه يظهر أنه لا فرق بين أن 
يقوم من مكانه أو لا. نعم, فى صحيح زرارة: «فإذا قمت من الوضوء. وفرغت 


ينه . 


(1) جمودا على ما أثبتناه من أصالة المساواة بينهما ما لم يدل دليل على 
الخلاف. 

(19) أما العود مع عدم فوت الموالاة فلوجود المقتضي وفقد المانع, فيشمله 
إطلاق الدليل قهرا. وأما الاستئناف مع فوت الموالاة فلعدم إمكان الامتثال إلا به. 
وأما استئناف الصلاة إعادة أو قضاء فلتبين وقوعها مع فقد الطهور. وأما أن الشرائط 
المطلقة حكمها حكم الجزء. فلفرض إطلاقها وعدم اختصاصها بحال دون حال. 
وأما عدم الإعادة فى نسيان الإباحة أو الجهل الموضوعي بها فلفرض أنّها من 
الشروط العلمية دون المطلقة. والله تعالى هو العالم. 


الوسائلناب: عمق ابوات الوضوه عديت ١‏ 
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(فصل في أحكام التيمم) 


(مسألة :)١‏ لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان 


(فصل فى أحكام التيمم) 
)١(‏ البحف فيه حازة بحست الأدلة الخناضة: واشتريى نحشب القنب و اعيد 
العامةفيها التعرض لمفاد الأصل العملى. 
أما الأول: فليس فى البين إلا الاجماعات المستفيضة:, بل المتواترة الى 
نقلوها. وفيه أولا: أَنْهها حاصلة مما ارتكز فى أذهانهم من عدم وجوب المقدمة 


قبل وجوب ذيهاء وعدم الجزم بثبوت الاستحباب النفسي للطهارة الترابية في 
صوره فقدان الماء. 


و ثانياً: أن المتيقن منها عدم العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت خصوصاً مع 
احتمال صيرورته فاقد الطهورين في الوقت. 

وأما الثانى: فعمدة الوجه فيه أنّ وجوب المقدمة غيريٌ تبعىّ منبعث عن 
ذيهاء ولا وجه للوجوب الغيري التبعي قبل وجوب ذي المقدمة, وقد أجيب عنه 
بوجوه تعرضنا لها مع ما ,يرد عليها من الخدشة في الأصول. ولعلّ أحسن تلك 
الوجوه وأسلمها عن الإشكال: أنّ الأحكام الشرعية اعتبارات صحيحة عقلائية, 
وما يتعلق يها من حدود موضوعها وقيودها جزءا كانت أو شروطا يكون تحت 
استيلاء الشارع واختياره كيف ما شاءء. فله أن يجعل المتقدم أو المتأخر مشمولا 
لما جعله من الحكم الاعتباري ولا محذور فيه. لفرض كونه تحت اختياره ياي 
نحو يريد, ولا وجه لجريان أحكام العقليات الدقية على الاعتباريات الشرعية 
السحعة 


يها 


ولنا أن نقول أيضاً: إنّ لوجوب المؤقتات مرتبتين: 
الأولى: ما تختص بما بعد الوقت. 


الثانية: ما يتعلق بها من حيث الاحتفاظ بمقدماتهاء وهى غير مختصة بما 
بعد الوقت. وهذا التحليل عرفي لا مانع منه ثبوتاء وطريق الإاثبات حكم العقل 
بحفظ غرض المولى مهما أمكن, وعلى أيّ تقدير إتيان المقدمة قبل وقت ذيها. 
سواء كان بحكم العقل لحفظ لغرضن أو لتصوير الوجوب الشرعي بأىّ وجه أمكن 
لا اختصاص له بمقدمة دون اخرىء بل يجري في المقدمات كلها فينحصر دليل 
عدم جواز التيمم قبل الوقت بالإجماع لو تمٌ وشمل الاتيان به _قبله حمّى للتهيؤ 
وهو مشكلء لعموم المرسل: «ما وقّر الصلاة من أَخَر الطهارة لها حتّى يدخل 
وقتها»(". 

لأنّ شموله للتيمم مما لا ينكر, كما أنّ عدم كون التيمم في ظرف صحته 
مندوبا نفسيا أشكل, لأنّه طهور وهو محبوب على كل حال. لأنّ الله يحب 
المتطهرين. 

وأما مفاد الأصل العملي فالمسألة من صغريات التشريع وقد أثبتوا بالأدلة 
الأربعة عدم جوازه. ولكن الظاهر أنه لا تصل النوبة إليه مع المحبوبية المطلقة 
للطهارة أي مرتبة من مراتبها ولو كانت ترابية مع ثبوت موضوعها. 

هذا لباب الكلام في المقام, وللقوم كلمات لا بأس بالإشارة إليها مع 
مناقشتها. 

فنقول: اختلفت أقوالهم في حل هذه المسألة. فمن قائل: بِأنّ الوقت شرط 
للواجب لا الوجوب. فهو فعليّ وإن كان الواجب استقبالياء ومن قائل: بأنّ ذي 
المقدمة مشروط بالوقت دون المقدمة. ومن قائل: بأنّ الاشتراط بالوقت من 
الشرط المتأخر فالوجوب يصير فعلياء ومن قائل: أن التوقيت شرط لحاظيّ وليس 
بخارجي واللحاظ قرين المشروط فيرجع إلى الشرط المقارنء ومن قائل: بأنّ 


31 الوسائل نات نم آبوات الوضوة عديت ده 


60 مهذّب الأحكام / ج 4 
نعم. لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة تجوز الصلاة به بعد 
دخول وقتها. كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كانت وظيفته 


المقدمة واجبة بالوجوب التهيّئي تحفظا على ذي المقدمة والاهتمام به. 

والكل مخدوش إن لم يرجع إلى ما ذكرناه. إذ الأول خلاف ظاهر 
الأدلة.الثاني تفكيك بين التابع والمتبوع بلا دليل عليه, بل الدليل على بطلانه لأنّْ 
52007 ا 
أجزائها وجزئياتها وسائر ا والأخير 0-0 إلى دليل إن لم يرجع 2 
ذكرناه. 

ويمكن تصحيح جميع ما ذكروه بِأنّ مرادهم ما أشرنا إليه وإن قصرت 
عبارتهم في مقام الأداء. فالقصور في التطبيق لا في المراد الواقعي لأنّ لزوم 
الاهتمام باحتفاظ الغرض فطر يّ لكل أحدء وتهيئة المقدمات من الاحتفاظ على 
الغرض مما لا يخفى على أحد. وهو أيضا من الفطريات غير القابلة للتشكيك. 
فمن يدعو ضيفا فى الليلة المستقبلة يهيئ مقدمات الضيافة قبلها بيوم أو أكثر, 
وهذه الفطرة السليمة جارية في الوضوء والغسل والتيمم ونحوهالء والشرع لا 
يتعداها. بل قررها وأمضاها. لأنّه دين الفطرة التى فطر الناس عليها. 

وعن بعض مشايخنا (قدّست أسرارهم) دفع الإشكال من أصله: بن وجوب 
ذي المقدمة من قبيل العلة الغائية لوجوب المقدمة, فلا محذور أصلاً في البين, لا 
من قبيل العلة الفاعلية حتّى يلزم محذور تقدم المعلول على العلة فتحصل 
0 فك الحادم بماجاسب المقام, وقد تعرضنا له في الأصول في 


إن قيل: اللابدية العقلية مما لا ريب فيه بحكم الفطرة والبحث في إحسراز 
الوجوب الشرعي, وعلى فرض إحرازه لا أثر له مع اللابدية العقلية. يقال: اللابدية 
العقلية من طرق إحراز الوجوب الشرعي إذ الشارع لا يتخطى بناءً كافة العقلاء 
ويكفي في الأثر إتمام الحجة وتقرير حكم العقل والتأكيد له. 


ب ا ا 
النين 7 

(مسألة ؟): إذا تيمم بعد دخول وقت فريظضة أو نافلة يجوز إتيان 
الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماءًء فلو تيمم 


لصلاة الصبح يجوز أن يصلَى به الظهر. وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير 
الصلاة("). 


)0( لوجود المقتضي وفقد المانع. فيصح تيممه حدوثا وبقاء, وبأتي في 
المسألة اللاحقة ما ينفع المقام. 
(؟) نصوصا وإجماعاً. ففى صحيح حماد: «سألت أبا عبد الهاكة 


عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال49: لا. هو بمنزلة 
)010( 
الماء» 5 


وعنه اثلا أيضاً في صحيح زرارة: «في رجل تيممء قال ن2ة: : يجرربه يه ذلك إلى 
أن يجد الماء»!") 


وفي صحيحه الآخر: «قلت لأبي عبد اللهلك: يصلّي الرجل بتيمم 
واحد صلاة الليل والنهار كلّها. فقال9ة: نعم. مالم يحدث,. أو يصب 
0 
ماء» 


إلى غير ذلك من الأخبار. ويدل عليه أيضاً الأخبار الدالة على أَنّ التراب 
أحد الطهورين. ولااريب في حصول الطهارة. ومع حصولها يستباح جميع الغايات 
المشروطة بها وإلاً لزم إما عدم حصول الطهارة. وهو خلفء أو وجود دليل خاص 
على التخصيص. وهو مفقود. 


وأما خبر أبى همام عن الرضائية: «يتيمم لكل صلاة حتّى يوجد 
لد 
الماء» . 


60 و( الوسائل ابه امن ابزات العبس ديت و ىا 
6 الوسائل بأب: ٠‏ من ابواب التيمم حديث :غ. 
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(مسألة "): الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع 
العذر في آخره بل لو ظنّ به(2. 


وخبر السكوني عن الصادق ة: «لا يتمتع بالتيمم إل صلاة واحدة 
ونافلتها»(". 

فمحمول على الندب أو التقية, لقيام الإجماع على خلافها. مع معارضتها 
بما هو أكثر عدداء وأصح سندا. ويشكل مع احتمال الورود مورد التقية استفادة 
الندب منها أيضاً. مع أنّ خبر السكوني معارض يما روي عنه أيضاً مما يدل على 
0( 
(؛) نسب ذلك إلى جمع من أساطين الفقهاء (قدّس سرّهم). لإطلاق الأدلة 
الشامل لجميع الأزمنة المتعذر فيها الطهارة المائية ومن أفرادها أول الوقت. ولكن 
كون الطهارة الترابية اضطرارية والمرتكز في النفوس استيعاب الاضطرار في 
المؤقتات يمنع عن التمسك بالإطلاق. لأنّ ذلك كالقرينة المحفوفة بالكلام. 

إلا أن يقال: إن كون الحكم تسهيليا امتنانيا قرينة على التسهيل والتيسير في 
التيمم بالخصوص وهذه القرينة مقدمة على أنّ الاضطراريات لا بد فيها من 
استيعاب العذرء لأنّ الأولى من القرينة الخاصة. والثانية من القرينة العامة 
فالأخبار الخاصة وردت على طبق القرينة الخاصة. وكيف كان فالعمدة الأخبار 
الخاصة, كصحيح زرارة: «قلت لأبي جعفرءة: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم 
وهو في وقت, قال.ئ9: «تمت صلاته ولا إعادة عليه»! ". 


وصحيح ابن مسلم: «سألت أبا عبد الله عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد 
وصلَّى ثم وجد الماء. قال.99: لا يعيد. إنّ ربٌ الماء رب الصعيد فقد فعل أحد 
| مدل ) 
لطهورين» ". 


ونحوهما غيرهماء وظهورها في التوسعة مما لا ينكر. وحملها على صورة 


جوازه 


.0 من أبواب التيمم حديث: 5و‎ ٠١ و(1) الوسائل باب:‎ )١( 
.3: من أبواب التيمم حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
.١10: من أبواب التيمم حديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )( 


نعم, مع العلم بالار تفاع يجب الصبر(0). لكن الأحوط التأخير إلى آخر 
الوقت مع احتمال الرقفع وإن كان موهوماً/'). نعم. مع العلم 


الظن بضيق الوقت أو محامل أخرى خلاف الظاهر. خصوصاً مع ترك الاستفصال 
وإطلاق الجواب. وعن المشهور. بل دعي عليه الإجماع: وجوب التأخير إلى اخر 
الوقت, لجملة من الأخبار. كصحيح ابن مسلم: «إذا لم تجد ماء وأردت التيمم 
فأخر التيمم إلى آخر الوقت. فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»!'". 

وعنه .9 في موثق ابن بكير: «فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت 
فاإن فاته الماء فلن تفوته الأرض»(!". 

ونحوهما غيرهماء والجمع بين الطائفتين إما بحمل الأخيرة على الندب. أو 
حملها على صورة العلم بزوال العذر, والأخير هو المتعيّن في التكاليف العذرية 
بحسب الأنظار العرفية, وإن كان يشهد للحمل على الاستحباب خبر حمران عن 
أبي عبد اللهاغة: «و اعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلأفي اس 
الوقت»7". 

وخبر ابن حازم عندية أيضاً: «في رجل تيمم فصلّى, ثم أصاب الماء. 
فقال.ة: أما أنا إن كنت فاعلاً. إِنّي كنت أتوضأ وأعيد»!*". 

فتبقى صورتا الاحتمال والظن داخلتين في الطائفة الأولى. كما هو مقتضى 
تسهيل الشريعة والامتنان على العباد. نعم, الظاهر أَنّ الاطمئنان المتعارف بزوال 
العذر بمنزلة العلم به. 

(6) إجماعاً. وللطائفة الثانية من الأخبار بعد انصراف الطائفة الأولى عن 
صورة العلم بالزوال؛ ولا أقلّ من الشك في شمولها لهذه الصورة. فلا يصح التمسك 
بها من جهة الشبهة المصداقية 

(1) جموداً على الطائفة الثانية من الأخبار. وما انغرس في الأذهان من أن 


كاا لو سات بأفنة 1 انين أروات الشيم ديف 


22 مهذّب الأحكام /ج 4 
بعدمه وبقاء العذر لا إشكال فى جواز التقديم(". فتحصّل: أنه إما عالم ببقاء 
العذر إلى آخر الوقت. أو عالم بارتفاعه قبل الآخر, أو محتمل للأمرين, 
فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء. ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع. ومع 
الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظن بالبقاء. والأحوط التأخير 
خصوصاً مع الظن بالا تفاع . 

(مسألة 4): إذا تيمم لصلاة سابقة وصلَى ولم يسنتقض تيممه 
حتّى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها وإن احتمل 
زوال العذر في آخر الؤقت على اليخنا 1 بل وعلى القول بوجوب التأكير 
سبي الصلاة الأولى عند بعضههو(؟) لكن الأحوط التأخير(١)‏ ف 


المناط في التكاليف الاضطرارية هو العجز المستوعب. 
(0) لأنّه المتيقن من القسم الأول من الأخبار. ولكن الأحوط فيه التأخير 
أيضاً خروجاً عن مخالفة من قال بالتأخير مطلقاً. بل ادعي عليه الإجماع وإن كان 
(8) لاطلاق الطائفة الأولى من الأخبار الشاملة لهذه الصورة أيضاً. 


(9) نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخ (قدّس سرّه). لاستصحاب بقاء 
الطهارة, وما دل على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددة. واختصاص ما تقدم 
من الطائفة الثانية من الأخبار بغير التيمم. 

ونسب إلى السيد (رحمه الله) عدم صحة الصلاة بهذا التيمم وتابعه الشهيد 
(قدّس سرّه). لعدم جريان الاستصحاب, لأنه من الشك في أصل الموضوع 
خصوصاً بعد البناء على عدم حصول الطهارة بالتيمم, بل يحصل به مجرد الاباحة 
فقط. وفيه: ما لا يخفى, ولأنّ ما دل على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددة 
مورده غير هذه الصورة. وفيه: أنه مناف للاطلاق والتسهيل والامتنانء وأنّ المورد 
لا يكون مقيدا ومخصصا خصوصاً في الأحكام الامتنانية. 


)٠١(‏ لما مر من إمكان المناقشة في الصحة. 


جواز التيمم لصلاة القضاء 22 
الصلاة الثانية أيضاًء وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق 3١‏ بل أمره أسهل. 
نعم.لوعلم بزوال العذر وجب التأخير كما في الصلاة 
السابقة. 

(مسألة ه): المراد ب آخر الوقت الذى يجب التأخير إليه أو يكون 
احوطء لاخر اعرف قل جعت الندانة فيودو ول الصضين الى ذفان 
لا يبقى وقت إلا بقدر الواجبات فيجوز التيمم والاتيان بالصلاة مشتملة 
على المستحبات ايضاء بل لا ينافى إتيان بعض المقدمات القريبة بعد 
الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا 
المقدا 03377 

(مسألة 8): يجوز التيمم لصلاة القضاء والاتيان بها معه 
ولا يجب التأخير إلى زوال العذر7). نعم. مع العلم بزواله عما 


)١1١(‏ لما مر من إمكان دفع المناقشة والإاشكال فيكون من الاحتياط 
الحسن على كلّ حال. مضافاً إلى الخروج عن خلاف من قال بوجوب التأخير. 

)1١(‏ لأنّ ذلك كلّه هو المنساق من الأدلة المنزلة على المتعارف وعدم بناءً 
الشرع على الدقيات العقلية. بل والعرفية أيضاًء خصوصاً في الحكم المبنئّ أصل 
تشريعه على التسهيل والتيسير. 

(1) لما تقدم من الطائفة الأولى من الأخبار في المسألة الثالثة. ومقتضى 
التعليل فيها بقولهكة: «لأنّ ربٌ الماء هو ربٌ الصعيد»!'' الشمول لأمثال المقام 
أيضاً مضافاً إلى ظهور الإجماع. واحتمال أنّ القضاء من المؤقتات إلى ظنّ الموت 
وظهور أماراته. فيجب التأخير إلى آخر الوقت لا دليل عليه من عقل أو نقل؛ بل 
خلاف ظواهر الأدلة المرغبة إلى القضاء في كل أن وزمان' ". 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب التيمم حديث :؟. 
(؟) الوسائل أحاديث باب: ؟ من أبواب قضاء الصلاة . 


قوين يشكل الأتياق بها قله 150 وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتّى في سعة 
وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره(9"). 


(مسألة 7):إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثم بان السعة, فعلى 
المسختار صحت صلاته(١١)‏ ويحتاط بالاعادة وعلى القول 


(18) بل وكذا مع الاطمئئنان المتعارف. لانصراف أدلة التكاليف 
الاضطرارية عن ذلك عرفاً, ماني منه الاحتياط الوجوبي ا في صلاة القضاء. 


الشامل للنوافل 59 ا و 5 العذرء بل 
ومْى صورة ة االاطمئئان أبضاً 


فروع ‏ (الأول): يجوز التيمم للنوافل غير المؤقتة أيضاً مع صدق العذر 
عرفاً ولا يصح مع عدم صدقه كما إذا كان الماء باردا يضر باستعماله ووضعه على 
النار ليسخن مثلاً؛ فيتيمم ويشرع في النوافل غير المؤقتة ونحو ذلك من الموارد. 
فإنّه ليس من العذر لا عرفاً ولا شرعاً. 


(الثاني): لا فرق في جميع ما تقدم بين عدم وجدان الماء وبين سائر 
المسوغات إذ المناط في الجميع عدم التمكن من استعمال الماء إذا حصل ذلك من 
أىّ سبب كان. 

(الثالث): لو كان الماء باردا _مثلاً ‏ وتضرر باستعماله وأمكنه إسخانه بنار 
الغير من دون تصرّف في ملكه هل يجب ذلك أو لا؟ وهات سيان عن ان 
الاتتفاع بمال الغير حرا م مطلقاً أم لا. ويأتى التفصيل في كتاب الصلاة في مباحث 
المكان. 
الوقت هذا إذا كان العذر غير ضيق الوقت وإلاً فقد تقدم في [ المسألة 4؟] من 
الفصل الأول وجوب الاعادة وإن كان تقدم منه (رحمه الله) عدم استبعاد الصحة 
في [ المسألة ]١١‏ من ذلك الفصل فراجع. 


الموارد التي يستحب فيها اعادة الصلاة التى صلاها مع التيمم 25 


بوجوب التأخير تجب الاعادة. 


(مسألة 8): لا تجب إعادة الصلاة اتتى صلاها بالتيمم 
الصحيح بعد زوال العذر لا فى الوقت ولا فى خارجه مطلقاً!"'. نعم 
الأحوط استحبابا إعادتها فى موارد: 


(أحدها): من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الما (08, 
4 عع مى 
فإنه يتيمم ويصلى. لكن الاحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج 
الوقت. 
(الثانى): من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها(أ ١‏ لأجل الزحاه 


ومصيعه. 


(10) على المشهورء بل ادعي عليه الإجماع, للنصوص الدالة عليه تتقدم 
بعضها في [ المسألة ٠"‏ من هذا الفصل. كما تقدم حمل ما يخالفهما من الطائفة 
الثانية من الأخبار الدالة على الاعادة على الاستحباب, فلا وجه لما نسب إلى ابن 
الجنيد وأبي علىّ من وجوب الإعادة فراجع وتأمل. 


] لما نسب إلى الشيخ (رحمه اللّه) من وجوب الإعادة وقد تقدم في‎ )١16( 
من أول (فصل التيمم) الإشكال عليه.‎ ]٠١ المسألة‎ 


(19) نسب إلى المشهور عدم وجوب الإعادة. لإطلاق الأدلة الدالة على 
أنّ«ربٌ الماء هو ربٌ الصعيد» كما مر. وإطلاق ما دل على عدم الإعادة عند 
وجدان الماء( والإجماع الدال على عدم الإعادة على من صلَّى صلاة 
صحيحةسياقها آب عن التقييد, لأنّها في مقام بيان القاعدة الكلية مع أنّ كون 
الحكم ترخيصيا يقتضي ذلك. ولكن عن جمع -منهم الشيخ (رحمه الله) - وجوب 
الإعادة. لخبر السكوني عن جعفر, عن أبيه. عن عليّ:22: «أنه سئل عن رجل 
يكون في وسط الزحام يوم الجمعة. أو يوم عرفة لا يستطيع 


. من أبواب التيمم حديث: , وغيره من الأحاديث‎ ١8 راجع الوسائل باب:‎ )١( 


(الثالث): من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت('' وتيمّم وصلى 
ثم تبيّن وجود الماء في محل الطلب. 

(الرابع): من أراق الماء الموجود عنده معالعلم أو الظنّ بعدم وجوده 
بعد ذلك. وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود 
الماء. 

(الخامس): من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل 
اد 037 

(مسألة 4): إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر!""). 


ا ا ا ا ا نات 
انصرف» 


ونعوة مؤاكق ستماطةا 7"ولة بك من ايها على الندب. لإباء العمومات 
الإطلاقات عن التقبيد. مع احتمال كونهما لبيان إعادة ما أتى به تقية إذ المنساق 
منهما الصلاة مع المخالفين وإن كان ذلك أيضاً خلاف التحقيق لما مر. وكما 
يأتي. 


)٠١(‏ لما تقدم في [ المسألة ]١1‏ من (فصل التيمم) ومنه يعلم الوجه في 
الرابع أيضاً إذ المناط واحد وهو التفربط في الطهارة المائية. 

)1١1(‏ لما تقدم في 1 المسألة 4] من أول (فصل التيمم) فراجع وتأمل. 

)2 لإطلاق أدلة البدلية والتنزيل. وأن«رث الماء هو رب الصعيد» وأن" 
التيمم طهور, وهذا هو المشهور بين الفقهاء واساطينهم. ولكن عن الويضاح 
استثناء دخول المسجدين واللبث فى سائر المساجد ومسٌ كتابة القران. لقوله 
تعالى «ولا جُنْباً إلا عايري سَبيل حثى تَغْتسِلوا»ه!". 


.7 و‎ ١ من أبواب التيمم حديث:‎ ١6 و(1) الوسائل باب:‎ )١( 
.45: (؟) النساء‎ 


ما يتعلق بغايات التيعم 25 
مادام يانيا لم يسص: وبقى عذره. فله أن يأتى بجميع ما ية بشخرط فيه 
الطهارة إلا إذا كان المسوّغ للتيمم مختصا بتلك الغاية. كالتيمم لضيق 
الوقت لين فقد مر أنه لا يجوز له مس كتابة القرآن. ولا قراءة العزائم, 
ولا الدخول فى المساجد. وكالتيمم لصلاة الميت. أو للنوم مع وجود 
العا (02), 1 


(مسحالة :)٠‏ ججسميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم 
نهنا تسن تايحت لا خله النضوع ار العم وتنت "لما قلات له ا خدهها. 
فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتّى وضوء 
الحائض. والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء 
ونحوه!9". نعمء لا يكون بدلا عن الوضوء التهيّئي كما مرٌ كما 


أي لا تدخلوا المساجد إلا عابري سبيل حثّى تغتسلواء ولأنّ الأمة لم 
يفرقوا بين اللبث والمسٌ. 

وفيه: أنّ أدلة طهورية التيمم حاكمة على الآية الكريمة. نعم, لو قيل بأَنْه لا 
تفيد الطهارة. بل خصوص الاباحة الجهتية فقط لكان لما ذكره وجه. ولكنه خلاف 
ظواهر الأدلة. 

ومنه .يظهر ما في قول العلامة (رحمه الله): من أنه لو تيمم الجنب لضرورة 
ففي جواز قراءة العزائم إشكالء إذ لا إشكال بعد عمومات التنزيل الظاهرة في أنه 
من كل جهة. 

(1؟) راجع ما تقدم في [ المسألة .١‏ 

(18) للإجماع على أنه لا يستباح به الغايات المشروطة بالطهارة مطلقا 
فيكون هذا التيمم جهتيا لا من كل جهة. 

(10) لعموم دليل التنزيل؛ وإطلاق أدلة البدلية الشاملين لجميع هذه الموارد. 


أنّكونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال ١!‏ '". نعم. إتيانه 
برجاء المطلوبية لا مانع منه. لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة. 
أو يستحب إتيانه مع الطهارة(""). 

(مسألة :)١١‏ التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله 
فى الإاغناء عن الوضوء. كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج 
إلى الوضوء ان الحيمم تسدلة مغليا!59 قلق تبمكن من الوهتوء نم 


إِنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهورأ»١'‏ الوارد مورد تشريع القاعدة 
الكليةللغايات المشروطة بالطهارة التى لا يخرج عنها إلا بنص صحيح ودليل صريح, 
وتقتضيه أصالة المساواة بين الطهارة المائية والترابية فىكلٌ جهة إلآّما خرج بالدليل. 
والتجديدي. فإِنّه يقال: لا ريب أنّ للطهورية مراتب متفاوتة ومقتضى الإطلاق 
والتسهيل الشمول للجميع. نعم. لاحتمال الانصراف إليها وجه. لكنه يدوي 
خصوصاً في مثل قوله#ة: «إنّ ربٌ الماء ربٌ الصعيد» كما مر الوارد في مقام 
كمال اللطف والعناية؛ فلا يقيد إل بما يكون واضحا إلى الغاية وقد تقدم ما يتعلق 
بالتيمم التهيّتتي. وللكون على الطهارة في [ المسألة ]١‏ وقد أثبتنا تشريعه فيها أيضاً 
فراجع. 
(11) ظهر مما تقدم أنه لا إشكال فيه. 


(0؟) لا إشكال فيه بناءً على عموم التنزيل. وإطلاقات البدلية. وإِنْما يشكل 
بناءً على عدم العموم والاطلاق فيكون هذا النزاع صغروياء فمن أثبت عموم 
المنزلة قال بالتعميم ومن لم يثبته لا يقول يه. 


)١8(‏ إذ لا معنى للتنزيل إلا هذا حقيقيا كان أو أثرياء بل يمكن أن يقال: 


:15 الوسائل :ناب 9 من ابوات اقيم حديك‎ 5١ 


ينتقض التيمم لما ينتقض الوضوء 2 
التيمم بدلهاء وإن لم يتمكن يتيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل. والآخر 
ف لخن لوو 1 


(مسألة ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والتسل مس 
الأحداث!'") كما أنه ينتقض بوجدان الماء(١,‏ أو زوال العذر(؟, 


إِنّ هذا هو الغرض المهم من التنزيل مطلقاً. 

(19) لأنّه إذا لم يجز الغسل عن الوضوء كما هو المفروض -فبدله يكون 
كذلك أيضاً ولا يلزم زيادة البدل عن المبدل ولا وجه له. وما روي من أنّ تيمم 
الخاتئضن :والجتب:سواء''" إنما هو جالنسية الى الكينية له التساوي مين كل 
حيثيةجهة لا أقلّ من الإجمال الموجب لسقوط الاستدلال به في مقابل ما تقدم 
من عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء وحينئدٍ فمع التمكن من الوضوء وعدم 
التمكن من الغسل يتوضأ ويتيمم بدلا عن الغسل ومع عدم التمكن منهما يتيمم 
تيممين ومع التمكن من الوضوء يغتسل ويتيمم بدلا عن الوضوء. 

(0) للنص, والإجماع. ففى صحيح زرارة قال: «قلت لأبي جعفرا2ة: 
يصلّي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ فقال: نعم, ما لم يحدث. أو 


تسسا ماء»( 0 


ونحوه غيره. وتقتضيه أصالة المساواة بين الطهارة المائية والترابية فى كل 


شىء إل ما خرج بالدليل. 
(0”) لأدلة الطهارة المائية. وما تقدم من صحيح زرارة: مضافاً إلى 
الإجماع. 


(9”) لاطلاق أدلة الطهارة المائية. وظهور الإجماع. وأنّ المراد من قوله 
تعالى «فلم تجدوا ماءً فتيمموا»!". 
(5) القمانا انه الآنن ابوات الحيسن تحديت 1 


0 الوسائل ناف لانن آبوات القبمه عدية 1 
(©) سؤرة النساءء الآية 27: 


22 مهذّب الأحكام /ج 4 
ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر وإن زال العذر في الوقت, 
والأحوط الاعادة حينئذ. بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة. 


(مسألة :)١‏ اذا وحد الماع أو زال عذره قبل الصلاة لااريصح 
أن يصلّي به وإن فقد الماء أو تجدد العذر. فيجب أن يتيمم فا . نعمء إذا 
لم يسع زمان الوجدان اال القودى العوضوء أو الفسفل بأن فقد 
أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه/2') وعدم وجوب 


عدم التمكن من استعمال الماء والمفروض حصول التمكن. فينقلب الموضوع لا 
محالة. 
وإن شئت قلت: إنّ طهورية التيمم ما دامية, أي ما دام عدم التمكن من 
استعمال الماء. فإذا حصل التمكن ينقلب الموضوع, فتزول الطهارة قهراء وليس 
مثل الطهارة المائية الاضطرارية التي تقدم عدم زوالها بزوال العذر في [المسألة 
١‏ من (فصل أحكام الجبائر) والفارق بين المقامين وجود الدليل هنا على 
البطلان بخلاف ما تقدم, ٠‏ وتقدم في المسألة الثانية حكم بقية بقية المسنالة ول وحيد 
للتكرار. 
() للإجماع, ولما تقدم في المسألة السابقة من انتقاض التيمم بوجدان 
الماء وزوال العذر. وإطلاقها يشمل ما إذا بقي الماء وتمكن من استعماله أو فقد ولم 
(”) لامكان دعوى أنّ المتفاهم عرفاً فيما دل على بطلان التيمم بزوال 
العذر ووجدان الماء إِنْما هو فيما إذا أمكن الطهارة المائية, ولا يشمل صورة عدم 
إمكانها إل إذا كان ذلك من التعبد المحض وهو بعيد ومع الشك. فالمرجع أصالة 
بقاء أثر التيمم. ويشهد لما قلناه خبر أبي أيوب قالإ4ة: «إذا رأى الماء وكان يقدر 
عليه انتقض التيمم»!١".‏ 


(1)الؤشائل ناي 15 من أبوات النيب حدديت 1 
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تجد يده. لكن الأحوط التجديد مطلقاً! 9" وكذا إذاكان وجدان الماء أو زوال 
العذر في ضيق الوقت. فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق 
عنقا 


الركعة الأولى 1 اا و ا تعدو يبطل 


وبشهد له أيضاً ما تقدم من أنّ المراد بعدم الوجدان ‏ المجوّز للتيمم عدم 


(0") جمودا على إطلاق الأدلة والكلمات. ولقصور ما استشهد به عن 
التقييد. 


(51) لجريان ما تقدم فيه بلا فرق. 


0037 لاطلاق ما دل على الانتقاض بوجدان الماء. ولصحيح زرارة: 
«قلت لأبي جعفرء/9: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال: فلينصرف 
فليتوضأً ما لم يركع, وإن كان قد ركع فليمض في صلاته, فَإنّ التيمم أحد 
الطهورين»7". 


ومثله خبر ابن عاصم عن الصادق990/'' وقد عمل بهما جمع من الفقهاء 
منهم الصدوقء والسيد. والعلامة. ولكن نسب إلى المشهور. بل ادعي عليه 
الإجماع أنه يمضي في صلاته وإن تلبس بتكبيرة الإحرام. لصحيح زرارة عن 
محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفراة: رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة 
فتيمم وصلّى ركعتين. ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم 
يصلّي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو 
على طهر بتيمهم»!". 


110 ؟) الوساكل تاب ١‏ أن ابوافة القيك ديك 1 
(6) الوسائل اكه الآهن ابوات القى حديت 1 


ويتم صلاته(25". لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع 
ال سيوع 


وظهوره في كفاية مجرد الدخول في الصلاة في الإجزاء مما لا ينكر, 
وحمل قوله9: «لمكان أنه دخلها وهو على طهر على الدخول في الركوع كما 
عن صاحب الجواهر ‏ خلاف الظاهر, كما أن حمله على ضيق الوقت خلاف 
الإطلاق. ويشهد له توسعة الأمر في التيمم. كما تدل عليها الطائفة الأولى من 
الأخبار التي تقدمت في المسألة النالثة. وأحسن طريق للجمع حمله على 
الندب. 

وأما خبر الصيقل قال: «قلت لأبي عبد اللهسئة رجل تيمم ثم قام يصلّي فمر 
به نهر وقد صلَّى ركعة قال: فليغتسل ويستقبل الصلاة قلت: إِنّه قد صلَّى صلاته 
كلّها. قال لا يعيد»(". 

فأسقطه عن الاعتبار ضعف سنئده. بل وهنه بالمعارضة والاعراض. 


(8) لما تقدم في صحيح زرارة عن أبي جعفر 7941 '. 

(9*) خروجاً عن خلاف ما نسب إلى ابن الجنيد من قطع الصلاة بعد 
الركوع, لأنّ المسألة ذات أقوال خمسة:. بل ستة كما لا يخفى على مسن راجع 
الجواهر. هذا خلاصة الكلام في المقام. 

وأما البحث عن سند الأخبار الواردة في المقام كما فعله في المدارك على 
ما هو عادته وتبعه عليه غيره, فمما لا وجه له هناء لأنّ صحيح زرارة معتبر سندا, 
فلا وجه لترجيح السندي فيهماء بل يتعيّن الجمع العرفي وهو ما ذكرناه. 

فرع: هل يجوز قطع هذه الصلاة بعد الركوع أو لا؟ وجهان. يمكن اغخجار 
الأول. لأنّ عمدة الدليل على عدم جواز قطع الصلاة إِنْما هو الإجماع والمسألة 
التي فيها ستة أقوال كيف ,يتحقق فيها الإجماع؟!. 


لزه ربياف ين ابوات الفمم عد 
()الوسائل ياب4 ١لا‏ من ابوات الم د يف1 


لايلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء فى الأثناء 0 


ولا فرق في التفصيل المذكور(* بين الفريضة والنافلة على الأقوى 
وإن كان الاحتياط بالاعادة فى الفريضة آكد من النافلة .)6١(‏ 


(مسألة :)١١6‏ لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها. حل 
تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخين مدهاء فلو وجد في أثناء الطواف ولو 
في الشوط الأخير بطل وكذا لو وجد في أثنا وضلةة الست تراد عسله عد 
أن تسم لفك البناءء” فيجب فيجب الغسل وإعادة الصلاة. بل وكذا لو وجد قبل تمام 
الدفت(681). 


وأما قولهم يك : «فليمضص في صلاته»!'' أو: 0 في صلاته»!") ذ فهو أمر 
في مقام توهم الحظر لا يستفاد منه إلا أصل الجواز كما ثبت في محلّه وإشبات 
الوجوب يحتاج إلى دليل آخر وهو مفقود. 

(0) لاطلاق الأدلة وعمومها الشامل لهماء مضافاً إلى«قاعدة إلحاق النافلة 
بالفريضة إلا ما خرج بالدليل» ولا دليل على الخروج في المقام وجواز قطع 
النافلة اختيارا لا يوجب اختصاص الحكم بالفريضة, لظهور الإطلاق والعموم 
الشامل لهماء مع أنّ كون الحكم تسهيليا وامتنانيا يقتضي ذلك. 

لا يقال إن قوله اؤ2ِة: «يمضي في صلاته» كما مر في صحيح زرارة ظاهر في 
وجوب المضيٌّ وهذا يختص بخصوص الفريضة. فَإنّه يقال: إِنّه إرشاد إلى بقاء 
الطهارة وعدم انتقاضها وليس في مقام بيان الحكم المولوي حتى يختص 
بالفريضة, مع أنه من الأمر في مقام توهم الحظر, فلا يستفاد منه الوجوب كما 
مر 

)4١1(‏ لجواز ترك النافلة شرعا وما كان كذلك لا يتأكد الاحتياط بالإعادة 
بالنسبة إليه. وهكذا كل احتياط موجب للإعادة. 


(17) لأصالة عدم الإلحاق في كلّ ذلك. ولعموم ما دل على انتقاض 


90110 الوشائل انه افق آبرات الست ديت ١‏ 22 


6 مهذّب الأحكام اج ؛ 
(مسألة :)١3١‏ إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال 
غذوه فى اثناء الصلاة. هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ 
إشكال277. فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من 
الركعة الأولى. 

نعم., لو كان زوال العذر فى أثناء الصلاة فى ضيق الوقت 
اتفييها!؟؟! وكيدز| لو لوك :زهان. زوال العيدر الوضوم يان هده 
العذر بلا فصلء فإن الظاهر عدم بطلانه(20, وإن كان الأحوط 


التيمم بوجدان الماء كما تقدم, واختصاص ما تقدم بخصوص الصلاة وله دليل 
على تنزيل غير الصلاة منزلتها في ذلك. بل مقتضى الأصل عدمه. كما مر والنبوي 
من أنّ: «الطواف بالبيت صلاة»!١'‏ قاصر سنداء مع أن ظاهر صحيح عمار أنه 
مصحف: «إلاً الطواف فإنّ فيه صلاة»7". 


(817) من احتمال أن يكون لخصوص وجدان الماء خصوصية خاصة في 
الحكم المذكورء فلا يلحق به غيره. للأصل ومن احتمال أنه ذكر في الأخبار من 
باب كونه أحد أفراد زوال العذرء فالمناط كلّه القدرة والتمكن من استعمال الماء 
هو حاصل فى زوال كلّ عذر. مع أنّ قولهة: «لمكان أنه دخلها وهو على 
طهن»!؟, 0 

شامل لجميع الأعذار. ويعضده أنّ كون الحكم تسهيليا امتنانيا يناسب 
التعميم والشمول. 
الحدو ثالبقاء. فقد زال عذر مقارنا لوجود عذر آخر. فلا أثر لزوال مثل هذا 
العذر. 

(0]) لما تقدم مرارا من أَنّ زوال العذر الموجب للانتقاض إِنْما هو فيما إذا 
)١(‏ كنز العمّال ج: "' حديث 1١1‏ . 


9 الوسائل بام فامق ابواب الواضوع ديف 1 
(6) الوشائل.بات: ١١‏ من آبواب الحيي ديت +1 
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الاعادة 217 


(مسألة :)١77‏ إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في 
أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو 
لا؟ فيه تفصيل: فإما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على 
تقدير عدم كونه فى الصلاة أو لا فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم 
بالنسية إلى الصلاة الأخرى 270 أيضا. 


وأما على الأول. فالأحوط عدم الاكتفاء به(44, بل تجديده لها 


تمكن المكلّف من الطهارة المائية, وأما مع عدمه. فلا وجه للانتقاض. 
(41) لاحتمال أن يكون وجدان الماء ناقضا تعبديا مطلقاً. ولكنه احتمال 


(40) لصدق عدم التمكن من استعمال الماء عرفاً. فتشمله العمومات 
الإطلاقات قهرا. 


83 كان المراد سدم السسكن من انعسال العا العوضب. ند وذاويقاء 
- للتيمم عدم الإمكان الذاتي. فلا ريب في إمكانه الذاتي هناء فلا بد حينئذٍ من 
الجزم بالبطلان بالنسبة إلى الصلاة الأخرى ولا وجه للاحتياط, ولكنه فاسد جدًا. 
لخروج الإمكان الذاتي عن بحث الفقه والفقهاء مطلقاً. بل المراد به الإمكان 
الشرعي والعرفي 


وأما إن كان المراد به عدم التمكن الشرعي. فلا ريب في أَنْه غير متمكن 
شرعا من استعماله. لحرمة قطع الفريضة. 

نعم, لو كان في صلاة النافلة أو كان في الفريضة وأمكنه الطهارة المائية من 
دون فوت الموالاة وتخلل المنافيء فلا إشكال في البطلان بالنسبة إلى الصلاة 
الأخرى. فوجوب الاحتياط مختل على كلّ حال وما ادعاه (رحمه الله) من 
الاقتصار على القدر المتيقن مخالف لظواهر الإطلاقات والعمومات الواردة في 
مقام التسهيل والامتنان. إلا أن يقال: إِنّه لا دليل على حرمة قطع مثل هذه 


2 مهذّب الأحكام اج ؟ 
لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إِنّما هو 
بالنسبة إلى الصلاة التى هو مشغول بها لا مطلقاً. 


(مسألة :)١4‏ فى جواز مسٌّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال 
الاشتغال بالصلاة التى وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال لما م:(١‏ 2 من أن 
القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنّما هو بالنسبة إلى تلك 
الصلاة. 


نعم, لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم ‏ جاز 
المسٌ وقراءة العزائم ما دام فى تلك الصلاة. ومما ذكرنا ظهر الاشكال فى 
جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التى هى مترتبة عليهاء لاحتمال 
عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها. 


(مسألة 19): إذا كان وجدان الماء فى أثناء الصلاة بعد الحكم 


الشرعي بالرجوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا. 
حيث إنه محكوم بانه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني ام 


الفريضة, لأنّ عمدة الدليل عليها الإجماع. وهو مشكل في المقام لشعارض 
أقوالهم وتشتت آرائهم. فلا بدّ من العمل بقاعدة الاحتياط وهي تقتضي الإتمام 
والاعادة. 

(9) هذا الإشكال وما ,يأتي من الإشكال في جواز العدول مبنىّ على ما 
ذكره (قدّس سرّه) من كون القدر المتيقن حصول الطهارة بالنسبة إلى ما تلبس به 
من الصلاة, ولكنّه من مجرد الاحتمال المخالف لظاهر الإطلاق والعموم, 
والتسهيل؛ والامتنان. نعم. لو كان المراد من التمكن ‏ من استعمال الماء ‏ التمكن 
الفعلي, أو كانت الصلاة نافلة, أو تمكن من الطهارة المائية في الصلاة بلا محذور - 
لا يجوز المسّ ولا العدول. ولكن المفروض خلاف ذلك كلّه. وإن كان الاحتياط 
حسنا على كل حال. 





ما يتعلق بوجدان الماء فى اثناء الصلاة 6 
يتعلق بو ء في ع ةَ 7 


لا؟ إشكال('" فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك. 


(مسألة ١؟7):‏ الحكم بالصحة فى صورة الوجدان بعد الركوع ليس 
منوطا بحرمة قطع الصلاة!١*/‏ فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع. بل 
يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع الصحة 
باقية, بناءً على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه 
وأتم الصلاة(0. 

(مسألة :)7١‏ المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر 
كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه. وأما الحائض ونحوها ممن تيمم 
تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه0"7. وإذا 


(60) مقتضى إطلاق دليل قاعدة التجاوز ترتيب جميع الآثار إلا ما خرج 
بالدليل ولا دليل عليه. بل هو مقتضى كون تلك القواعد من القواعد 
الامتنانية.احتمال عدم كون الإطلاق واردا مقام البيان من هذه الجهات خلاف 
الظاهر. فالاحتياط المذكور استحبابي. 

(01) لظهور إطلاق الدليل وعدم ما يصلح للتقييد. 

(؟6) لما ث ثبت في محلّه من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. نعم, 
لو رجع وجوب القطع إلى حرمة الإتمام عرفاً وكان حراماء فتبطل بالإتمام؛ لعدم 
إمكان التقرب بالمبغوض كما هو واضح. 

(0) أما الأول, فلما تقدم في [ المسألة ١١]من‏ أن التيمم الذي هو بدل عن 
غسل الجنابة يكون مثله في الإغناء عن الوضوء. 

و أما الثاني. فلما تقدم فيها أيضاً من أنّ ما يكون بدلا عن غير غسل الجنابة 
لا يبجزي عن الوضوء فراجع. 

وأما بناءً على كفاية كلّ غسل عن الوضوءء. فيكون حال جميع الأغسال 
كغسل الجنابة هذا إذا وجد الماء بقدر الوضوء بعد التيمم للغسلء وكذا لو كان من 
الأول موجوداً بقدر الوضوء ولم يكن يقدر الغسلء فالتيمم بدلا عن الغسل 


ره مهذّب الأحكام /ج 4 
عن الصرن واوا واوا مااي ا 
صرف ذلك الماء في الغسل, قلسن ماف االو و6 و إذا وجد ما يكفي 
لأحدهنا وامكق صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين (08), ويحتمل عدم 
بطلان ما هو بدل عن الوضوء(١”)‏ من حيث إِنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلك الماء 
في الغسلء فليس مامورا بالوضوء. لكن الآأقوى بطلانهما. 

(مسألة 7؟9"):إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفى إلا 
لأحدهم بطل تيممهم أجمع إذا كان في سعة الوقت77*. وإن ان في 


صحيح في جميع الصور ولا يحتاج إلى الوضوء في غسل الجنابة بخلاف غيره. 
(غ6) لعدم القدرة عليه كما هو المفروض. 


(00) لأنّ تخصيص أحدهما بالبطلان دون الآخر من الترجيح بلا مرجح 
بناءً على عدم الترجيح في البين. 

(07) لأنّ رفع الحدث الأكبر إما أهم, أو محتمل الأهمية من رفع الحدث 
الأصغر, فيثبت الترجيح لا محالة ولا يكون من الترجيح بلا مرجح فالأقوى عدم 
بطلان الوضوء كما يأتي منه في [ المسألة “77] فلا وجه لقوله (رحمه الله) بعد ذلك: 
(لكن الأقوى يطلانهما). 


نعم. بطلانهما معا موافق للاحتياط. 


عليه وأريق الماء للازدحام ونحوه يبقى تيمم الجميع. لصدق عدم التمكن من 
استعمال الماء بالنسبة إليهم وإل فيمكن القول بنقض تيمم واحد منهم لا على 
التعيين بالقرعة, لأنّ نتقض تيمم الجميع متوقف على وجوب الوضوء نفساً عليهم 
هو باطل, لفرض عدم كفاية الماء إلا للواحد. 


عدم بطلان التيمم من الجنابة بالحدث الأصغر 66 
ضيقه بقي وه الجميع 041 

وكذا إذاكان الماء المفروض للغير وأذن للكل فى استعماله(09). 

وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط(١".‏ كما 
أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون الآخر ‏ لكونه جنبا ولم يكن بقدر 
الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض. 

(مساألة 37): المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفى إل 
لواحد من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل وتيمم بدلا عن الوضوء "١7‏ وإِن لم 
يكف إلا للوضوء فقط توضاً وتيمم بدل الغسل!"23. 

(مسألة 54): لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من 


نعم. تصح نسبة بطلان تيمم الجميع إلى قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجح - 
كما يأتي ‏ ولو قلنا بعدم جريان دليل القرعة في المقام. لاحتياجه إلى الجبر يعمل 
الأصحاب وهو غير معلوم, فينتقض تيمم الجميعء لعدم الترجيح إن لم نقل في 
المقام بالتخيير. فينقض حينئذٍ تيمم من اختار استعمال الماء. ولو وصل الماء إلى 
يد كل واحد منهم مترتبا وتمكن من استعماله ثم تركه للآخر وهكذا ينتقض تيمم 
الجميع. لصدق التمكن بالنسبة إليهم أجمع وهذه المسألة ليس فيها دليل خاص لا 
بدّ وأن يعمل فيها بالقواعد العامة ومقتضاها ما ذكرناه. 

(0) لكون العذر وهو ضيق الوقت عاما بالنسبة إليهم جميعاء فلا يتمكنون 
لذلك من استعمال الماء. 


(09) فيجري فيه جميع ما ذكرناه في الماء المباح. 
(10) لعدم تمكن البقية من استعمال الماء. 
)1١(‏ لأهمية الغسلء أو احتمال أهميته. فيتعيّن لا محالة. 


ما لا يمكن. 
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جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر. فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه 
ستو لنه 2117 فإن كان غيدة ماء بقدن الوضوء توها والأشمم بدلاعته: 


ثم إن المراد بقوله (رحمه الله): (لا يكفي إلا لواحد) يعني لا يمكن صرفه إل 
في واحد وإلاً فلا ريب في أنّ ما يكفي للغسل يكفي للوضوء أيضاًء وكذا 
لا بد وأن يقيد بما إذا لم يمكن الجمع بأن يتوضاأ أولا مع جمع الغسالة ثم يغتسل 
بالبقية. 

(177) كما عن جمع من الفقهاء منهم السيد من القدماء. للمستفيضة. بل 
المتواترة الدالة على طهورية التيمم للعاجز وبدليته عن الغسل والدالة على عموم 
المنزلة, فكما لا يبطل الغسل بالحدث الأصغر. فكذا ما هو بدله إلا أن يدل دليل 
على الخلاف. ومقتضى استصحاب عدم مانعية الجنابة عن الغايات المشروطة 
بالطهور. وعدم وجوب التيمم بدلا عن الغسل ذلك أيضاً. 

ونسب إلى المشهور بطلان ما هو بدل عن الغسل بالحدث مطلقاً أصغر كان 
أو أكبر. واستدلوا بأمور كلّها محدوشة: 

منها: الإجماع على أنّ التيمم مبيح لا أن يكون رافعاء وقد زالت الاستباحة 
بالحدث. فيجب تجديده. 

وفيه: أنه لا وقع لهذا الإجماع فى مقابل المستفيضة. بل المتواتسرة الدالة 
على أنه طهور مع أنّ هذا الإجماع اجتهاديّ لا أن يكون تعبدياء فلا اعتبار به. 

ومنها: ما عن المعتبر من أنّ المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء. 
فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجود الماء حدثا وهو باطل. 

وفيه: أنه طهارة ما دامية لا دائمية كما تدل عليه الأدلة. وكما فى وضوء 
الجبيرة بعد رفع العذر على القول بوجوب إعادة الوضوء عند رفع العذرء فما دام 
العذر عن الغسل باقيا يكون أثر التيمم الذي هو بدل عن الغسل باقيا أيضاً ما لم 
يثبت رفعه بنص صحيح أو دليل صريح. 

ومنها: قولهييّة لبعض أصحابه الذي تيمم من الجنابة 


امور تتعلق بالتيمم من الجنابة بالحدث الأصغر 7ه 2 
وَضَلى: «صليت بأضنحا داف وأنت جنب ؟»! 0 

وفيه مضافاً إلى قصور سنده معارضته بالمستفيضة, بل المتواترة الدالة على 
أنه طهو رذ" فلا وجه للاعتماد عليه. 


ومنها: قول أبي جعفراكة في الصحيح: «و متى أصبت الماء فعليك الغسل 
إن كنت جنباء والوضوء إن لم تكن جنباً»١".‏ 


فيستفاد منه اختصاص الوضوء فقط يمن ليس بجنب كما هو ظاهر التقسيم. 

وفيه: أَنّ الجنب المتيمم المحدث بالأصغر ليس جنبا ما لم يتمكن من 
الغسل. للأدلة الدالة على بدلية التيمم عن غسل الجنابة. فخروج المقام عن 
مورد الصحيح يكون بملاحظة تقدم أدلة الطهارة الترابية على المائية. لحكومتها 
عليها. 

و منها: الأخبار المشتملة على أمر الجنب بالتيمم وإن كان عنده من الماء 
ما يكفيه للوضوء!". 

وفيه: أَنْها أجنبية عن المقام, لأنْها فيما إذا كان جنبا ابتداء وكان عنده الماء 
بقدر الوضوء فقط. فيجب عليه التيمم بدلا عن الغسل بلا إشكالء فلا يدل على 
المقام الذي كان متيمما بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر. 

ومنها: قول أبي جعفرائة: «لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمم 
واحد ما لم 'تحدث أو #ضيتن الماء»!0. 

وإطلاق الحدث يشمل الحدث الأصغر الحاصل للمجنب المتيمم. 

وفيه: أن عدم صحة الصلاة بعد هذا الحدث مسلّم إِنّما الكلام في انتقاض 
التيمم الذي كان بدلا عن غسل الجنابة» والخبر لا يدل عليه بوجه من الدلالة, 


, ٠ طبع بيروت‎ ١10 صفحة:‎ ١ راجع المغني لابن قدامة ج‎ )١( 

(الؤشائل باب 6من ابوات النيت تحديك::6١‏ وغيرة من الأحاديك الكثيرة: 
(©) الوتائل ياني ١4:‏ فن ابوات التي حديك +0 

الوسائل انسة 8 لثمن ابوانت القيهب عد يك 

(6) الوسائل يات هن يوان العيدم بعد بت 00: 
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وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسلء فإن كان عن جنابة لا حاجة معه 
إلى الوضوء وإلاّ توضاً أيضا. 

هذاء ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً!2". فإن كان عنده من 
الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضاً. وإن لم يكن, تيمم مرتين 
الجنابة. وإلاً يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما فى 
الذمة(00). ْ 

(مسألة )2 حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في 
التيمم أيضاً!١١)‏ فلو كن هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن 
الجميع, وحينئذ فإن كان من جملتها الجناية لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم 


بدلا عنه وإل وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه. 


(مسألة ”3): إذا تيمّم بدلا عن أغسال عديدة فتييّن عدم بعضها 


والمسألة بحسب الأصل العملى من صغريات الأقل والأكثر. لأنّ وجوب الوضوء 
عليه معلوم والشك في 52-56 الزائد عليه فقول السيد هو سيد القولين في المقام 
و من الله الاعتصام. 

(14) ظهر وجه الاحتياط مما تقدم. 


(10) لأنّه إن بطل تيممه الذي كان بدلا عن غسل الجنابة يكون هذا بدلاً 
عنه, وإن كان باقيا تيممه بقع بدلا عن الوضوء. 

(13) لإطلاق أدلة البدلية. وعموم المنزلة. وأنّه أحد الطهورين. فيثبت له 
جميع ما ثبت للطهارة المائية إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في 
المقام, بل هذا هو الذي تقتضيه المنّة في هذا الحكم العام البلوى. وحكم بقية 
المسألة واضح راجع [ المسألة ]١6‏ من (فصل مستحبات غسل الجنابة). فلا وجه 
للتكرار والإعادة. 


حكم ما إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وه 
صح بالنسبة إلى الباقي !"1 . وأما لو قصد معيّنا أن الواقع غيره فصحته مبنية 


على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مرّت نظائره 
]14 
52 


(مسألة 1؟): إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء 
لا يكفي إلا لأحدهم. فإن كان مملوكا لأحدهم 7 9 تعيّن صرفه لنفسه. وكذا إن 
كان للغير وأذن لواحد منهه ١57‏ وأما إن كان مانا أو كان للغير وأذن للكل 
فيتعيّن للجنب فيغتسل ويِيمّم الميت. ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً!*". 


(11) لوجود المقتضي - وهو القصد بالنسبة إلى الباقي ‏ وفقد المانع وهو أن 
عدم التكليف ببعض الأغسال واقعا لا يضر بصحة ما قصد مع فرض صحة 
التداخل. 


(18) فيصح مع الخطإ في التطبيق, لتحقق قصد الأمر الواقعي ولو إجمالاً - 
فيه بخلاف التقييد. فلم يتحقق قصد الأمر الواقعي ولو بنحو الإجمالء فلا موضوع 
للتيمم بالنسبة إلى كلّ واحد منهما. 

(19) لتمكن من كان الماء له أو أذن له بالخصوص من الطهارة المائية, 
فيشمله إطلاق الأدلة قهراً. 

(7) على المشهور. لصحيح ابن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام: 
«عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب. والثاني ميت, والثالث على غير 
وضوء وحصرت الصلاة ومعهم من الماء كدر ما يكفي أحدهم من ياخذ الماء 
غير وضوء. لأنٌّ غسل الجنابة فريضة. وغسل الميت سئة. والتيمم للآخر 
جائز» 37 

وقريب منه غيره!" والمراد من الفريضة ما ثبت وجوبه بالكتاب الكريم؛ 


)١1(‏ و(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: ١‏ و غ. 
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والعراة بالستةاما ممه وجورهءياليةة التبويةوالعراة+تالهو ا تنظلق المتمروعة 
الشامل للوجوب أيضاً. 

إن قلت: قد ثبت وجوب الوضوء بالقرآن أيضاً!'' فما وجه قوله عليه 
السّلام: «لأنّ الغسل من الجنابة فريضة» مع أنّ الوضوء فريضة أيضاً. 

قلت: لعل الوجه فيه ملاحظة أهمية غسل الجنابة فى مقابل سائر الأغسال 
فجعل992 الغسل مقدما على الوضوء للأهمية. وغسل الجنابة مقدما على غسل 
الميت. لكون وجوبه ثابتا بالكتاب وهو نحو أهمية له. 

وأماما دل على أنه يختص به الميت كالمرسل عن الصادقالا: «قلت 
له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به 
أحدهما أيهم أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنبء. ويغتسل الميت 

0( 
بالماء» . 


وما دل على تقديم الحدث الأصغرا " فأسقطهما عن الاعتبار قصور السند. 
وعدم وجدان القائل بهماء ومعارضتهما بما هو المعتبر المعمول به عند الأصحاب 
ومن ذلك ,يعلم الخدشة فيما نسب إلى الشيخ من التخيير, فإِنّه متوقف على فقد 
الترجيح, والترجيح مع ما مر من الصحيح, ويمكن تطبيق المسألة على قاعدة 
تقديم الأهم ‏ أو محتمل الأهمية -على المهم ولا ريب في تحقق احتمال 

الأهمية فى غسل الجنابة, فيكون الصحيح مطابقا للقاعدة لا أن يكون 
مخالفاً لها. 

فروع - (الأول): لو أمكن الجمع يأن يتطهر المحدث بالأصغر ويجمع 
الغسالة ثم يغتسل الجنب مع طهارة بدنه ثم يغسل الميت وجب ذلك بناء على 
جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر فى غسل الميت. وطريق الاحتياط الجمع 


(الثانى): لو كان الماء لأحدهم هل يصح له بذله لغيره حشّى يتبدل تكليفه 


)01( سورة المائدة 0 
(؟) و(" الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التيمم حديث: 6 و ؟. 


حكم الاستئجار لصلاة الميت 0 
(مسألة 58): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معيّن, ولم 
ود يات ب سي 0 ماد 0 
الوضرء89, 2 
(مسألة 59): لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع 
ل ل ب ا 


التدكن مع سعة الى فته ول مع بعيقه أرما كل ا فوا د 
مراعاة الاحتياط. 


إلى التيمم. لأنّ ذلك نحو قضاء حاجة للمؤمن وتقدم جواز صرف الماء في حاجة 
المؤمن؟ وجهان. 

(الثالث): لو كان الماء مباحاء أو أذن المالك للكلّ. فالظاهر وجوب السعى 
على كلّ واحد منهم من ياب المقدمة. 

)/١1(‏ لصدق عدم التمكن من استعمال الماء, فتشمله الأدلة. 


(77) لعدم صدقه مع عدم تعين الزمان خصوصاً مع جواز البدار كما هو 
مقتضى إطلاق الأدلة الأولية من غير ما يصلح للتقييد. نعم, لوكان مورد نذره أعمٌ 
من الطهارة المائية حين إرادة الاتيان بالعمل مع عدم التمكن من الماء حينئذٍ, 
فالظاهر صحة المبادرة وعدم وجوب الصبر. 


(0/) كل ذلك. لظهور الأدلة فى وجوب القضاء بنحو التكاليف 
الاختيارية,لأصالة عدم سقوط ذمة الميت بالتكاليف العذرية سواء أُتى بها متبرّعا 
أم بالاستئجار. مضافاً إلى عدم سقوط ذمة الوصي عما أوصى: إليه لو استأجر 
اعدو ويأتي منه (رحمه الله) الفتوى بعدم جواز استئجار ذوي الأعذار في ١‏ 
المسألة ]١١‏ من (فصل صلاة الاستئجار). واحتمال الجواز منحصر بالجمود على 
إطلاق أدلة البدلية حبّى من هذه الجهات. ولكن الظاهر أنّ العرف لا يساعد 
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(مسألة :)"١‏ المجنب المتيمم إذا وجد الماء فى المسجد (2/) 
وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى الغايات 
الأخن فلا يجوز له قسراءة العزائم. ولا مسٌّ كتابة القرآن. كما أنه لو 
كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث 
وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقاً ولا يستباح له بهذا التيمم 
إلا المكث. فلا يجوز له المسٌّ وقراءة العزائم. 

(مسألة :)"١‏ قد مب سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد 
الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدثء قدّم رفع الخبث 
وتيمّم للحدث. لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء 
وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث. وإلا : نعيّن ذلك كذا الحال في 
هنبال اجتماع الجنب والمسيت والمحدث بالأصغر. بل في سائر 
الدووانات 07 


(مسألة 737): إذا علم قبل الوقت ت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد 
دخوله لايتمكن من تحصيل مايتيمم به. فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت 
لغاية أخرى غير الصلاة فى الوقت. ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول, 
فيصلَّى به(١”,.‏ كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل 


على هذا الجمود. والمسألة متكررة مرارا والدليل واحد. 

(74) لما تقدم وجهه في [ المسألة 8] من (فصل ما يحرم على الجنب) وا 
المسألة 0 من (فصل التيمم) فراجع إذ المسألة مكررة بعينها 

(70) كلّ ذلك لإطلاق أدلة التكاليف الأولية مع التمكن العرفي من امتثالها. 
فيجب قهرا بأ وجه عرفى بي أمكن. 

(1) لحكم العقل بوجوب حفظ غرض المولى مهما أمكن للعبد ذلك ولا 
دليل على الخلاف إلا دعوى الإجماع على بطلان التيمم قبل الوقت وشموله 


حكم التيمم لمس كتابة القرآن 2 
الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضاً ‏ على الأحوط - لغاية أخرى أو 
للكون على الطهارة. 

(مسألة 7"): يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب كما أنه يستحب 
إذا كان مستحباً("". ولكن لا يشرع إذاكان مباحا(". نعم. له أن يتيمم لغاية 
اخرى ثم يمسح المسح المباح. 

(مسألة 5): إذا وصل شع الرأس إلى الجيهة. فإن كان زائدا 
على المتعارف وجب رفعه7١'‏ للتيمم ومسح البشرة. وإن كان على 
المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة والأحوط مسح 
كلهم( "6 


لمثل المقام مشكل. بل ممنوع. مضافاً إلى الكلام في اعتبار أصل هذا 
الإجماعتقدم بعض الكلام في [ المسألة ]١‏ من (فصل أحكام التيمم). 

(700) لثبوت الأمر الغيري بالنسبة إلى التيمم حينئذء فتثبت داعوية الامتثال 
فيه بلا فرق بين كون الوجوب والاستحباب متعلقا بالمش في حال الطهارة أو 
بمجرد جوازه. لأنّ الجواز ليس لذي المقدمة من حيث الإضافة إلى الشارعء بل 
من حيث إِنّه عنوان فعل المكلّف. فيكون التيمم مقدمة لفعله وهو إما واجب أو 
مندوب في المسٌ فتكون مقدميته أيض اًكذلك. 

(18) لعدم أمر حينئذٍ بالنسبة إلى التيمم حتّى يصح أن يوّتى به بداعي الأمر. 
لفرض أنّ الغاية مباحة لا أمر بها. هذا إن لم نقل يأَنه كالوضوء أيضأ مندوب نفسيّ 
عند التمكن من استعمال الماء وإلاّ فيصح أن يؤتى به بداعي أمره النفسي وتقدم ما 
ينفع المقام. 

(9) لتنزل الأدلة على المتعارف والمفروض أنه زائد عليه. فيجب رفعه. 


(6 إن كان الشعر يسيرا ودقيقا جذًا بحيث كان في رفعه الحرجء فالظاهر 
إجزاء المسح عليه. لإطلاق الأدلة في هذا الأمر العام البلوى مع أنه غالبيّ وإلا 
وجب المسح على البشرة, لظهور الأدلة في أنّ الممسوح هو البشرة في غير 
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(مسالة 0 إذا شك في وجوه حاجب في بعض مواضع التيمم 


حاله حال الوضوء والغسل فى وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظئٌ 
بالعده (41 ١‏ 


(مسألة "): فى الموارد التى يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل 
وفن الوضوء كالحائطي:واللساء. وفنا البية الأحوط تنم نالك 11م 
بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء او الغسل. 
بن يكون بدلا عنهماء لاحتمالكون المطلوب تيمما واحداً من باب التداخل. 
ولو عيّن أحدهما فى التيمم الأول وقصد بالثانى ما فى الذمة أغنى عن 
العالت 067579 ١ ١ ١‏ 

(مسألة /1"): إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من 
أسمائه تعالى, أو آية من القرآن, فاللأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه 
فى حال الجنابة(64 أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المسّ على 
المحدث. 


و إن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه, فيحرم إمرار اليد عليه حال 
الوضنوة |ذ:العفتل بل يعي اعزاة الماك عليه فق غير هت ان الفسيل 
الاعاساء او لفوايتر كد ييدة والست هيا 


الشعور الدقاق وعلى أيّ تقدير لا وجه للمسح عليهما. 
)8١(‏ راجع [ المسألة 4] من (فصل أفعال الوضوء). 


(؟8) لا دليل للاحتياط الوجوبي. نعم لا ريب في حسنه رجاء. وتقدم في !| 
المسألة ١١‏ ما ينفع المقام فراجع. 


(877) لتحقق الاحتياط يذلك على كل حال. 


(84) تقدم بعض الكلام فيه في [ المسألة ٠١‏ من (فصل غايات 
الوضوء). 


حكم ما إذاكان بعض الأعضاء و منقوشاً باسم الجلالة © 

وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسّهء فيدور الأمر بين 
تترظ خرمة الم او نشول وجوب المائية والانتقال إلى التيمم.الظاهر 
يقواظ حرينة الب قم بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم لأنّ الأمر 
حينئذٍ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المسٌء ومن المعلوم اعم حصو 
الصلاة فيتوضاً أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المسٌ لكن الأحوط 
مع ذلك الجبيرة 3" أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة, 
وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً!”6 بأن يستنيب 
متطهّراً يباشر غسل هذاالموضع. بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في 
مواضع التيمم. 

وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في كفن مو اضعة:واراة الأخقاط 
جمع بين مسحه بنفسه. والجبيرة. والاستنابة, لكن الأقوى -كما عرفت - 
كفاية مسحه وسقوط حرمة المسٌ حينئذ. 


لم يكن في محال مه ب وإن كان في مسا حال يس أواالوضود: 
فيحتاط يما في المتن. 
(87) لأنها في مورد العذر العقلي أو الشرعي, وهذا عذر شرعي إلا أن يقال 


(41) لاحتمال سقوط المباشرة في التيمم حينئذ. والله تعالى هو العالم. 
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وأكل واد منها: إما في البدنء أو في الملبسء أو في المسكن, أو في 


المأكل. 
و تأتى الأقسام الأخيرة فى محلها. ونشير إلى الأول إجمالاً وهو 


امور : 
الأول: ما يتعلق بالاستحمام. 
(مسألة :)١‏ يستحب التنظيف مطلقا(!١)‏ 132001110( 


(خاتمة فى التنظيف والتزيين والتجمل) 
عوك | جنا من أعاظم الأصحاب -منهم صاحب الحدائق ‏ (قدّس الله 
أرواحهم) تعرضوا لأمور في ختام كتاب الطهارة اقتفينا أثرهم تبركا وتيمنا. 
)١(‏ لنصوص كثيرة: 
منها: قول النبيَيَية: «بئس العبد القاذورة»!". 


وعن عليّكة: «إنّ الله جميل يحب الجمال. ويحب أن ,يرى أثر نعمه على 


عبده»! 0 


والجمال أما معنوىي أو ظاهري. وكل منهما إما فطرىّ أو اختياري. 
والكلّ محبوب عند الله. لما تقدم من الرواية. وعن الصادق #ة: «أبصر 
رسول الله رجلا شعثا شعر رأسه. وسخة ثيابه. سيئة حاله. فقال رسول 
للْهيَييةُ من الدّين المتعة»!" أي: التمتع من نعم الدنيا والاستفادة منها, 


3313© الوسائل بابك 1 من أبزات أحكاء العلانين حديف: 3و 7و0 
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بالاستحماء(؟) وباستعمال الماء ولو فى ا 
(مسألة ؟): يكره إدمان الحماء(2. بل قد يحره(0). 


(مسألة ”): يستحب أن يكون مع الميزر(. بل يكره 


مع أَنّ الحكم مطابق للفطرة السليمة. 

)١(‏ لجملة من الأخبار: 

منها: قول علئ ا19: «نعم البيت الحمام يذكر النار. ويذهب بالدرن*12١‏ 
وعن الرضاءظِة: «للحمام منفعة عظيمة,. يؤدي إلى الاعتدال. وينقي الورك ويليّن 
العصب والعروقء ويقوي الأعضاء الكبار. ويذهب الفضولء. ويذهب العفن»!". 

و إطلاق مثل هذه الأخبار يشمل جميع أقسام الحمامات العامة منها 
والخاصة التى فى البيوت الجامعة لشرائط الحمام. 

() لأنّه ليس للحمام من حيث هو موضوعية خاصة. بل هو طريق 
لحصول النظافة به بشرط الملازمة على الطهارة. 

(؛) لقول الرضالئلة: «و إياك أن تدمنه. فإنٌإدمانهيورث 
السل»!". 

و في خبر آخر عنهءئة: «الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم وإدمانه كل يوم 
يذيب شحم الكليتين»!". 
(#) الدرن: الوساخة. 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب آداب الحمام حديث .١:‏ 
) 
/ 


؟) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب آداب الحمام والتنظيف حديث .١:‏ 
؟) و(غ) الوسائل باب: ؟ من أبواب آداب الحمام حديث: ؟ و .١‏ 


المت مهذب الأحكام /ج 4 
ارين 

(مسالة 52: وا ا ل الل وغيرهة. 
ويحرم النظر إليها على ما تقد 

(مسألة ه): 7 الرجال والنساء (35) 


وقد ورد المنع عن دخول النساء في الحمامات العامة والإذن لهنٌ 
دا 06 


فلا يدخل الحمام إلا بمئزر»!١‏ 

(0) لقول الصادق عن ابائه82 عن النبييية: «و كره الغسل تحت السماء 
بغير ميزر. وكره دخول الأنهار إلا يمئزر. وقال في الأنهار عمار وسكان من 
التلائكة: وكرة دخول العمامات يقير ميزره ". 

وإطلاقها يشمل الحمامات الخاصة (المنزلية) إل أن يدّعى الانصراف 
عنها. 

(8) تقدم ما يتعلق بوجوب ستر العورة وحرمة النظر إليها في أحكام 
التخلي,يأتي ات فيها أيضاً في ِ-- الستر في الصلاة. 
والتزيين أل لهن من الرجال. 

)٠١١(‏ لخبر سماعة عن الصادقاكا: «من كان يؤمن بالله وأليوم الآخر فلا 
يرسل حليلته إلى الحمام»!". 

وعن الصادق عن أبيه عن آبائه:8 قال: «قال رسول الله مَّن أطاع امرأته 
أكبه الله على وجهه فى النار. قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب 
)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث :0. 


(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب آداب الحمام حديث :4. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب آداب الحمام حديث :1؟. 


آداب الحما 
(مسألة ”): يجوز للأب أن يدخل مع ابنه فى الحماه(١١.‏ وما يظهر 


منه المنع محمول على ما إذا استلزم النظر إلى العورة(١3).‏ 
(مسألة 7): لو اغتسل بلا ميزر يصح غسله ولو مع وجود الناظر 


المحترم وإن عصى وفعل حراماً!١3).‏ 
(مسألة 4): يستحب أن يتناول شيئاً قبل دخول الحمام, بل يكره دخوله 
على الر )1١5(‏ 
فى : 


منه أن تنذهب إلى الحمامات: والعرس. والتياحات. ولبس القياب الرقاق, 
فيجيبها»(١).‏ 

ولكنه محمول على ما إذا استلزم ذلك مفسدة وارتكاب محرّم. 

)1١(‏ للأصل, والإطلاق من غير ما يصلح للمنع. 

)١١(‏ لمرسل محمد بن جعفر عن الصادق ةا قال: «قال رسول الهيَية لا 
يدخل الرجل مع ابنه الحمام: فينظر إلى عورته. وقال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى 
عورة الولد. وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد وقال: لعن رسول الله الناظر 
والمنظور إليه في الحمام بلا ميزر»' ". 

ومثله مرفوعة سهل بن زياد عن الصادقءائة: «لا يدخل الرجل مع ابنه 
الحمام فينظر إلى عورته»! ". 

وهما محمولان على ما إذا كان في معر ص النظر إلى العورة كما هو مذكور 


)1١(‏ لأنّ النهي تعلق بما هو خارج عن حقيقة الغسلء فلا وجه للبطلان. 


)١18(‏ لصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ك9 قال: «لا تدخل الحمام إلا وفي 
جوفك شيء يطفئ عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن, ولا تدخله 
)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب آداب الحمام حديث :/. 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب آداب الحمام حديث .١:‏ 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب آداب الحمام حديث :؟. 


2 مهذب الأحكام اج 4 
(مسألة 9): يستحب الدعاء بالمآثور عند نزع الثياب وعند الدخول فى 
اليت الأول والبيت: اننا 197 


(مسألة :)٠١‏ يكره السلام على من في الحمام(١.‏ ويكره له 


وأنت ممتلئّ من الطعام»! 0 

وخبر رفاعة عن الصادق.ة: «أنّه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئاً 
فأكله قال: قلت له: إن الناس عندنا يقولون: إِنّه على الريق أجود ما يكون,. قال: لا 
بل يؤكل شيء قبله .يطفئ المرار ويسكن حرارة الجوف»!". 

وفتلهة'مرسلة الضدوق!”. 
فقل في الوقت (البيت) الذي تنزع ثيابك فيه: اللهم انزع مني ربقة 
النفاق وثبتني على الاإيمان, وإذا دخلت البيت الأول فقل: اللهم إِنْي أعوذ بك 

من شر نفسى وأستعيذ بك من أذاه. وإذا دخلت البيت الثانى فقل اللهم أذهب 
عني الرجس النحس وطهّر جسدي وقلبي. وخذ من الماء الحار وصعه على 
هامتك وصب منه على رجليك. وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنْه ينقّي 
المثانة والبث فى البيت الثانى ساعة, وإذا دخلت البيت الثالث فقل: نعوذ الله من 
النار ونسأله الجنة ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحارء وإياكشرب الماء 
البارد الحديث )/2). 


وقولهءثة: «إن أمكن أن تبلع منه جرعة, فافعل». 


يراد به الماء النظيف في الخزانة الأصلية. أو من الدوش -المصنوع في هذه 


(13) لقول الصادقنلة: «ثئلاثة لا يسلّمون: الماشي مع الجنازة 


1110 و(" الوسائل بات: ١‏ من أبواب آداب الحمام حديث: الو 
(؛) الوسائل باب: ١‏ من أبواب آداب الحمام حديث .١:‏ 


شرب الماء البارد فيه. وغسل الرأس بالطين. والدّلك بالخزف ودلك الرأس 
والوجه بالإزار إن رضى صاحب الحمام بذلك وإلاً فيحره!"١.‏ 


(مسألة :)١‏ التنوير من المستحبات الأكيرة !15 خصوصاً بعد 


والماشي إلى الجمعة, وفي بيت حمام»!'". 
وعن سعدان بن مسلم قال: «كنت في الحمام في البيت الأوسط. فدخل 
على ابو الحسن ىه وعليه النورة, وعليه إزار فوق النورة. فقال: السلام عليكم 


فرددت -الحديث (!". 


(10) كلّ ذلك لما رواه ابن أبى يعفور عن الصادق.ا فى حديث _قال: 
«و إياك والاضطجاع في الحمام. فإنّه يذهب شحم الكليتينإياك والاستلقاء على 
القفا في الحمام, فإِنّه يورث داء الدبيلة»! ' وإياك والتمشط في الحمام, فإِنّه يورث 
وباء الشعرء وإياك والسواك في الحمام, فإنّه يورث وباء الأسنان. وإيّاك أن تغسل 
رأسك بالطّينء فإنّه يسمج الوجه!*) وإياك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر. فِإِنّه 
يذهب بماء الوجه. وإياك أن تدلك تحت قدميك بالخزفء فإنّْه يورث البرص. 
وإياك أن تغتسل بغسالة الحمام»!"". 


(14) لما روي عن الرضالظة: «إنّ الدرهم في النورة أعظم ثواباً من سبعين 
درهماً فى سبيل الله . 


وقال أمير المؤمنين#ة: «إنّ النورة طهور»!". 


(1) و(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب آداب الحمام حديث: ؟ و .١‏ 
(؟) دمل يظهر فى الجوف يقال له: داء الدبيلة . 

(5) أى يقبّح الوجه. 0 

(0) الوسائل باب: ١7‏ من ابواب اداب الحمام حديث .١:‏ 

(1) مستدرك الوسائل باب: ١7‏ من أبواب آداب الحمام حديث :0. 
() الوسائل باب: 78 من أبواب آداب الحمام حديث .١:‏ 
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عشرين يوماً وآكد منه بعد أربعين يوم!؟". 


(مسألة ؟): يستحب الاطلاء وإن قرب العهد ولو بعد يومين0(""). 
(مسألة ”): يستحب الدعاء بالمأثور عند الطلاء(١),‏ 
إلى غير ذلك من الأحاديث. 


(19) لقول الصادق.99: «السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوما فمن 
أتت عليه أحد وعشرون يوما ولم يتنور. فليستدن على الله عر وجل وليتنور. ومن 
أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة»1". 

وفي حبر مسعدهة بن صدفة عن النبئ كاه قال: «من كان ومن بالله واليوم 
الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين, فإن لم يجد فليقرض بعد الأربعين ولا 
رو 

)٠١ )‏ لما رواه علىّ بن أبي حمزة. عن أبي بصير قال: : «(كنت سف أقتوذة 
موسو ايا 0 00 ايا 
طهور: قتدور»7 

ومثله خبر الأرقط !4 


(1١؟)‏ لمرفوعة السياري قال: «قال أبو عبد اللهىة من أراد الاطلاء بالنورة, 
فأخذ من النورة باصبعه فشمه وجعل على طرف أنفه وقال: صلَّى الله على سليمان 
بن داود كما أمرنا بالنورة لم تحرقه النورة»!. 


.6 و(؟) الوسائل باب: 71 من أبواب آداب الحمام حديث: ؛ و‎ )١( 
./ (؟) و(؛) الوسائل باب: 7 "من أبواب آداب الحمام حديث: ؛ و‎ 
.١: الوسائل باب: 59 من أبواب آداب الحمام حديث‎ )0( 


ما بتعلق بالت: 
يتعلق بالتنوير ا 


(مسألة 5): يجوز الاستنابة في التنوير ما لم يستلزم مسّ العورة فيباشر 
تتويرها ينسيه ويوكل وين البنن ال يرنه 
(مسألة 5): يتأكد التنوير والاكثار منه فى الصيف23(7). 


(مسألة ”): يجزي الحلق عن التنوير كما يجزي المعجونات المصنوعة 
فى هذه الأعصار!2"). 


أطلى بالنورة: اللهم طيّب ما طهر منّى. وطهّر ما طاب منّى, وأبدلنى شعرا طاهرا لا 
يعصيك. اللهم إِنّى تطهرت ابتغاء سنّة المرسلين, وابتغاء رضوانك ومغفرتكء فحرّم 
شعري وبشري على النارء وطهّر خلقي وزد عملي واجعلنىي ممن يلقاك على 
الحنيفية السمحة (السهلة) ملة إبراهيم خليلك ودين محمد ينا حبيبك ورسولك 
عاملا بشرائعك تابعا لسئّة نبيك آخذا به متأدباً بحسن تأديبك وتأديب رسولك6ة 
وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك وزرعت الحكمة في صدورهم وجعلتهم 
معادن لعلمك صلواتك عليهم, من قال ذلك طهّره الله من الأدناس في الدنيا ومن 
الذنوب, وبدّله شعرا لا يعصي الحديث )1 ."١‏ 

)١١(‏ للأصل, والاطلاق. وخبر بشير النبال: «إنّ أبا جعفراكة دخل الحمام, 
فاتزر بإزار وغطّى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من 
الإزار. ثم قال: أخرج عنّي ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال: هكذا فافعل»' ". 

(7) لقول الصادقاكة: «طلية فى الصيف خير من عشر فى الشتاء»!" 
ولأنّ الصيف معرض للعرق وزيادة الشعر فيتأكد فيه التنظيف. ‏ - 


- لأنّ المقصود إزالة الشعر وهي تحصل بها أو بالمكائن الحديثة‎ )١8( 


.١: من أبواب آداب الحمام حديث‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.١: "من ايواب أداب الحمام حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ (0 
.١: الوسائل باب: ”7 من ابواب اداب الحمام حديث‎ )"( 
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(مسألة /): لا فرق فى استحباب التنوير بين الرجال والنساء(2'0, بل بالنسبة 
اليه أكد ا ١‏ 

(مسألة 8): لا بأس بالتدلك بالدقيق والزيت بعد النورة لقطع ريحها 
وليس ذلك من الاسراف(؟", 

(مسألة 4): يسعحب خضاب الأظافير بالحناء بعد النورة(4), 


نعم, في التنوير خواص أخر كما في خبر علي بن يقطين: «إِنّ النورة تزيد في ماء 
الصلب. وتقوّدىي البدن, وترززريد في شحم الكليتين, ونسمن البدت»! 0 

وفي بعض الأخبار التعبير بالحلق كما تقدم! "". 

)١11(‏ لأهمية مثل هذه التنظيفات بالنسبة إليهنّ من الرجالء بل قد يجب 
عليهنٌ مع أمر الزوجء وكونها من جهات التمتع. 

(/30) للأصل. ونصوص كثيرة: 

منها: خبر إسحاق بن عبد العزيز. قال: «سئل أبو عبد الله.كة عن التدلك 
بالدقيق بعد النورة فقال: «لا بأس. قلت: يزعمون أنه اسراف فقال: ليس فيما 
أصلح البدن إسراف وإِنّى ربما أمرت بالنقئ فيلتٌ لي بالزيت فأتدلك به. إِنْما 
الاسراف فى ما أتلف المال وأَضبٌ بالبدن»!". 


ويجوز التدلك بغيرهما مما له نفع للبدن لعموم قولهاكة: «ليس فيما أصلح 
البدن إسراف». 


(18) لقول أبى جعفرظة: «إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب آداب الحمام حديث :غ. 
)2( راجع صفحة :١٠/غ.‏ 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب آداب الحمام حديث :4. 


ما يتعلق بالخضاب 2 


بل يستحب استعماله في تمام البدن بعد الاطلاء(. ويكره الاطلاء يوم 


الأريع] 00 

(مسألة :)١١‏ تستحب الصلاة ركعتان عند الخروج من الحمام 
000 

(الثالث): الخضاب. 

(ففسالة )١‏ :مسحي الششاب:و قد اكد الشرع الأقدس في 


حّى تشبه أظافير الموتى فغيّرها بالحناء»(". 

وما يظهر منه الخلاف!') محمول على التقية, أو على ما إذا انطبق عليه 
عنوان مرجوح كالتشبيه بالنساء أو غير ذلك, ومقتضى بعض الإطلاقات استحباب 
تغييرها ولو بغير الحناء لقول الباقرلاية: «إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها 
حتى أنهها تشبه أظافير الموتى فلا اسن بتغييرها»! ". 

فيجوز التغيير ولو بالألوان العصرية. 

(19) لنصوص كثيرة: 

منها: «قال رسول الَّهيَيُةُ من دخل الحمام فاطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه 
إلى قدمه كان أمانا له من الجنون, والجذام والبرص والأكلة إلى مثله من 
النورة»!6. 

(0) لقول أمير المؤمنين.99: «ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء 
فإنّه يوم نحس مستمر وتجوز النورة في سائر الأأيام»!”. 

)١1(‏ لقول الصادق!9ة: «إذا خرج أحدكم من الحمام وقد سلم. فليصل 
ركعتين شكراأ»|". 
)١(‏ و(؟) و(2) و (]) الوسائل باب: "من أبواب آداب الحمام حديث: ”و ؛ و "و 6. 


1 رماتل وابه امن أبواف داب الكاء خدرك 1 
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الخضاب أشِد تأكيد!"". 


الخارجية. فقد يستحب إن انطبق عليه عنوان راجح'"2. وقد 


(؟” قال النبيتييةُ: «نفقة درهم فى الخضاب أفضل من نفقة درهم 
في سبيل الله إن فيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الأذنين» ويجلو الغشاء عن 
بالغشيان. ويقل وسوسة الشيطان, وتفرح به الملائكة. ويستبشر به المؤمن, 
ويغيظ به الكفار. وهو زينة. وهو طيب. وبراءة في قبره ويستحي منه منكر 
١‏ )0( 
ونكير» 5 


ويمكن حمله على مراتب الإيمان ومقامات المؤمنين» وقال أبو جعفرناة: 


«كان رسول الله يختضب وهذا شعره عندنا»!". 


وعن الصادقاا: «خضب النبئ صلى الله عليه و آله ولم يمنع عليّااكة إل 


قول رسول الله: تخضب هذه من هذه وقد خضب الحسين وأبو جعفر عليها 
السلام»' ". 


(0'”) لقول الصادق946: «جاء رجل إلى النبيت صلى الله عليه و أله فنظر إلى 
الشيب في لحيته. فقال النبئ صلى الله عليه و آله نور ثم قال: من شاب شيبة في 
الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال: فخضب الرجل بالحناء ثم جاء إلى النبىّ 
صلى الله عليه و آله. فلما رأى الخضاب قال: نور وإسلام. فخضب الرجل بالسواد. 
فقال النبي صلى الله عليه و اله نور وإسلام وإيمان. ومحبة إلى نسائكم ورهبة في 
قلوب عدوكم»!؟". 
)١(‏ الوسائل باب: 7غ من أبواب آداب الحمام حديث .١:‏ 


(1) و(”) الوسائل باب: ١غ‏ من أبواب آداب الحمام حديث: /او .١‏ 
(؛) الوسائل باب: 8غ من أبواب آداب الحمام حديث .١:‏ 


لا يستحب إن لم تكن جهة راجحة فى البين(9). 


(مسألة ”): يستحب للرجل التهيئة لزوجته بالخضاب وغيره كما 
سحب التكب ون قد 111 


واختلاف التخضيب باختلاف المقاصد والجهات الخارجية. بل ويختلف 
باختلاف الأزمنة أيضاً. ففى نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السّلام: 
«أنه سئل عن قول رسول الله: غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. فقال: إِنْما قال 
ذلك والدّين قلّ, وأما الآن فقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه” فامروٌ وما 
اختعار»! 0١‏ 


وقيل له: «لو غيّرت شيبك ييا أمير المؤمنين. فقال: الخضاب زينة ونحن قوم 


في مضينة يريك بررستؤل ألددىئ1. 


(0) لخبر الوراق. عن أبي الحسن.9ة قال: «دخل قوم على أبي جعفراكة. 
فرأوه مختضبا بالسواد. فسألوه فقال: إِنّى رجل أحبٌ النساء فأنا أتصنّع لِهنّ»/" 


و عن أبى الحسن.ة قال: «في الخضاب ثلاثة خصال: مهيبة في الحرب, 
ومحبة إلى النساء. ويزيد فى الباه»!؟. 


0م مم 7 .و 97 7 8 
وجلّ به عفة النساء. ولقد ترك نساء العفة يترك أزواجهنٌ لهنّ التهيئة قال: قلت: 
بلغنا أنّ الحناء يزيد فى الشيب قال: أىّ شىء يزيد فى الشيب, الشيب ,يزيد فى كل 
يوم»!". 
(:) أى ثبت واستقر الإسلام. 
)١(‏ و(5) الوسائل باب: غغ؛ من ابواب اداب الحمام حديث: ١واو1.‏ 
(؟) و(]) الوسائل باب: ١غ‏ من أبواب آداب الحمام حديث: ؟ و 5. 
(0) الوسائل باب: 37 من أبواب آداب الحمام حديث .١:‏ 
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(مسألة 4): أفضل الخضاب السواد. ثمالحمرة. ثم 
الصفرة(١‏ "©. 

(مسألة 0): يكره ترك المرأة للحليت وخضاب اليد وإن كانت مسنة وإن 
كانت غير ذات بعل(" 


(ممالة )فح الكقل الرعل و المر اه بكر ما سق كتحاد 


ويأتى فى كتاب النكاح إن شاء الله تتمة الكلام. 


(3) لقول رسول الله صلى الله عليه و آله: «أحبٌ خضابكم إلى الله 
الحالك»!' وعن الصدوق قال: «إنّ رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه و 
آله وقد صفر لحيته. فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: ما أحسن هذا؟ ثم 
دخل عليه بعد هذا وقد أقنى بالحناء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه و آله وقال: 
هذا أحسن من ذاكء ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد فضحك إليه وقال: 
هذا أحسن من ذاك وذاك»!". 


(00) لقول الصادقي: «لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلّق في 
عنقها قلادة, ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء 
مسحاء وإن كانت سدق 


وعنهاكة قال: «و أمر رسول اليه النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات 
البعل. أما ذات البعل فتزين لزوجها وأما غير ذات البعل. فلا تشبه يدها يد 
الرجال»!“. 


.0: الوسائل باب: 45 من أبواب آداب الحمام حديث‎ )١( 
.١: (؟) الوسائل باب: لاغ من أبواب آداب الحمام حديث‎ 
و ؟.‎ ١ (؟) و() الوسائل باب: 07 من أبواب آداب الحمام حديث:‎ 


استحباب حلق الرأس للرّجل 22 
ويستحب أن يكون فى الليل أيضا!3". 


(مسعالية 7): تكب خللق اراس التهنل .و ركسيرة 
إطالته 2١7‏ 


البصرء ويعين على طول السجود»'". 

وعنه اكلا أيضا أ: «الكحل يزيد في المباضعة»!") 

وعنهكة ‏ في حديث - : «و يجفف الدمعة ويعذب الريقء ويجلو 
البصر»(". 

وعن الرضائكة: «من كان يؤّمن بالله واليوم الآخر فليكتحل»!؟' 

(9) لقول الصادقلظة: «الكحل بالليل ينفع البدن وهو بالنهار 


زينة»!6). 
2-6 م 78 ل تانر 9 ء 
وعنه ث9 أيضاً: «إنّ رسول الْهييِةُ كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى, 
وثلاثا فى اليبسرى»!"', 


(0) لقول الصادق4#9: «أربع من أخلاق الأنبياء: النطيب, والتنظيف 
بالموسى. وحلق الجسد بالنورة. وكثرة الطروقة»!". 

وقالكة أيضاً «إِنَي لأحلق في كلّ جمعة فيما بين الطلية إلى 
الطلية072, 

(41) تقول أبي الحسن الأولة: «إنّ الشعر على الرأس إذا 
طال ضعف البصرء وذهب بضوء نوره. وطم الشعر يجلو البصر ويزيد في ضوء 


نوره الحديث ا( 1 


وأماما ورد من أن حلق الشعر مثلة!' ١‏ فمحمول على التقية. 


)١(‏ و(5) و (5) و (غ)الوسائل باب: 8 من أبواب آداب الحمام حديث: كو6. 
(0) و(1) الوسائل باب: 01 من أبواب آداب الحمام حديث: ؟ و .١‏ 

(/) و(8) الوسائل باب: ٠١0‏ من ابواب اداب الحمام حديث: و لا. 

(9) و(١٠)‏ الوسائل باب: ٠‏ من ابواب اداب الحمام حديث: ١‏ و .٠6‏ 
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(متحاتة 0 يحرم حلق اللحية(65) 9 سس سسا تخفيفها!!2), 
ويكرة هنا زاه.غنين القبضية !كبا بكر كثيرة وضيع البو عن 


(40) أرسلت الحرمة ارسبال التسلمنات :د كما يكلهن من ناهين الخو اهدر 
في بحث التقصير من كتاب الحج ‏ واستدل عليها بصحيح البزنطي صاحب 
الرضاة قال: «و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال: أما من 
عارضيه فلا يأس وأما من مقدمها فلا»(". 


وبانه مرخ :فغل المجوس وجند بني مروان -كما في رواية ابن الخثعمي عن 
أميى الموميي الفلا كم 


ونوقش فيها بقصور الدلالة, أو بقصور السند. فالحرمة محل تردد. 

ولكن المناقشة مردودة., فإن صحيح البزنطى تام فيتكد! ودلالة, والبقية 
منجبرة بالعمل, واستنكار المتشرعة خلفا عن سلفء فلا يقصر المقام عن جملة 
من المحرمات التى حكموا فيها بالحرمة بمثل هذه الأدلة. ويأتي بعض الكلام في 
المكاسب المحرمة إن شاء الله تعالى. 

(49) لصحيح الزيّات قال: «رأيت أبا جعفراإا قد خفف 
لحيته»!". 

(48) لقول أضى عبد اللّهاية: «ما زاد على القبضة ففي النار ‏ 
يعنى اللحية»!؛! وعنهداكة أيضاً فى قدر اللحية: «تقبض بيدك على 
اللحية وتجز ما فضل»!“. 

وهذه المسألة بحسب الأصل من موارد الأقل والأكثر. فما صدق عليه الجز 
2010 من أبواب آداب الحمام حديث :0 

)0( الوسائل باب: : 18 من أبواب آداب الحمام حديث 5 
) 
)ع 


: سار ا ل د 0 


استحباب الأخذ من الشارب 


اللحة(60), 


(مسألة 9): يستحب الأخذ من الشار ب )١(‏ ا و ا و ا ا 1 


الأول: أن يقبض بتمام قبضته على ما دون الشفة السفلى وهو أصل منبت 
اللحية ويقطع ما زاد على ذلك وحينئذ يصير مقدار طول اللحية بقدر عرض إصبع 

الثاني: أن يقبض عليها من منتهى الذقن ويقطع الزائد وحينئذٍ يصير مقدار 
طولها من منتهى الذقن بمقدار عرض اربع أصابع. 

الثالث: أن يقبض بإصبعيه على اللحية من أيّ جانبها شاء وأراد بحيث 
يصدق مسمّى القبض -كما يقبض على أشفار عينيه مثلاً ‏ ويقطع الزائد من جميع 
الجوانب فيصير تقريباً بقدر ما تأخذه الماكنة المتوسطة (نمرتها ثلائة).المتيقن هذا 
الاحتمال الأخير وتعيّن أحد الأولين يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 

(50) لقول الصادق اظا: «لا تكثر وضع يدك في لحيتك فان ذلك يشين 
الوجه»7١).‏ 


(1) لقول الصادق:#ة في حنيفية إبراهيم الخليل: «و هي عشرة أثسياء: 
خمسة منها في الرأس. وخمسة منها في البدن. فأما التي في الرأس فأخذ الشارب. 
وإعفاء اللّحىء وطمٌ الشعر. والسواك, والخلال. وأما التي في البدن فحلق الشعر من 
البدن. والختان, وتقليم الأظفار. والغسل من الجنابة, والطهور بالماء. فهذه الحنيفية 
الظاهرة التي جاء بها إبراهيم عليه السّلام, فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة 
وهو قوله «واتبع ملة إبراهيم حنيفا»!". 


. الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام‎ )١( 
.0: (؟) الوسائل باب: 17" وباب 77 من أبواب آداب الحمام حديث‎ 


622 مهذّب الأحكام /ج 4 
والسالقة فيه (/اغ) 


(مسألة :)١١‏ يستحب تسريح شعر الرأس إذا طال والتمشط عند كل 
صلاة فرضا ونفلدً441) ويكره عن قياء (9غ). 


(مسألة :)١١‏ يستحب دفن الشعر والظفر("6. 


(40) لقول الصادق عن رسول الْهييُ: «من السئّة أن تأخذ الشارب حتّى 


يبلغ الإطار»!"". 
وهو رد الشفة العليا الذي يحول بين منابت الشعر والشفة وكلٌ شيء 
أحاط بشيء فهو إطار. 


(18) لخبر سفيان بن السمط قال: «قال لي أبو عبد الله فى حديث: 
المشط للرأس يذهب بالوباء قال: قلت: وما الوباء؟ قال: الحمّى والمشط للّحية 
يشد الأضراس» 1" 

وعن أبي الحسنا2: «في قول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: من 
ذلك التمشط عند كلّ صلاة»7". 

وفي خبر أبي بصير عنه اليا أيضاً: : «عند كل صلاة فر عن 

(19) لقول النبيياة: «من امتشط قائما ركبه الدّين»!0) 

وعن أبي الحسن موسىنِةٍ قال: «لا تمشط من قيام فإنّه يورث الضعف في 
القلب. وامتشط وأنت جالس فإنه يقوّي القلب ويمخخ الجلد»!'". 

وإطلاقه يشمل مشط الرأس واللحية. 

7 من أبواب آداب الحمام حديكث‎ ١١: الوسائل بأب:‎ (١ 
١: الوسائل باب: : 1 من أبواب آداب الحمام حديث‎ (١ 


) 
) 
1 ])الوسائل نان ١من‏ أبواب آداب الحمام حديث: ١وه.‏ 
(0) و(1) الوسائل باب: 4/ من أبواب آداب الحمام حديث: ؟ و ". 


استحباب إكرام الشعر وتقليم الأظافر 1 
(مسألة :)١7‏ يستحب إكرام الشعر وتحسينه 0١!‏ 


(مسألة :)١7‏ يستحب تقليم الأظفار ويكره تركه7؟2). ولا يتأكد 
للنساء 0177 ا ا يي ا 107100« 


الإنسان : الشعر. والظفر. والدم 0 والحيض 2 والمشيمة : والسن» 
والعلقة)7". 

)0١1(‏ لقول رسول الْهيَاءُ: «من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجدّه»!". 

وقال الصادق2ةٍ: «الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه»!". 

(00) لقول الصادقنىة: «من السنّة تقليم الأظفار»!؟". 

وعنه افلا أيضاً: «إن أستر وأخفى ما بلط الشيطان من ابن أدم أن صار 
يسكن تحت الأظافير»(0. 

وعنهاكة: «احتبس الوحي عن النسئ عا فقيل له: احتبس الوحي 
عنك. فقال: وكيف لا يحتبس وانتم لا تقلمون اظفاركم ولا تنقون 
رواجبكم؟!»!'". 

والدواجب: أصول الأصابع. 

أقول: إذا احتبس الوحي وحرم الناس عن المعارف بعدم تقليم الأظفار فما 
ذا يصنع بهم بارتكاب المنكرات والمحوّمات؟!!قال الله تعالى «واتقوا الله 
ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم»!". 

(0) لقول الصادق عليه السلام: «قال رسول اله صلى الله عليه و اله: 
)١(‏ الوسائل باب: /ا/ من أبواب آداب الحمام حديث :1. 

؟) و(") الوسائل باب: 8/ من أبواب آداب الحمام حديث: ١‏ و ؟. 


) 
(غ) و(6) و(1١)الوسائل‏ بأب: ٠,من‏ أبواب آداب الحمام حديثك: غو؟او 0. 
(/) البقرة :1857. 


609 مهذب الاحكام اج 3 
ويكره تقليم الأظفار بالأسنان(99, وتؤدى السئّة بالتقليم فى أىّ 
بدرة شياء !99 وان كشان: الوك سيو لحيو ١!‏ 5 كما انه شوقن 
السنّة بتقليمها بأيّ نحو كان إلا أن الأولى الابتداء بخنصر الأيسر 


للرجال قصوا أظافيركم وللنساء اتركن من أظفاركنّ فإنّه أزين لكنّ»7". 
لكن مع التحفظ على نظافة ما تحتها. 
(68) لما رواه الصادق عن ابائهةة ‏ فى حديث المناهى ‏ عن النبى يل 


قال: «نهى رسول الله عن تقليم الأظفار بالأسنان, ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء 
> (5؟) 
والجمعة» : 


وعنهاة أيضاً ‏ في وصية النبئ ييه لعلىّكة ‏ قال: «يا على ثلاثة من 
الوسواس أكل الطين, وتقليم الأظفار بالأسنان, وأكل اللحية»7". 

هذا إذا لم يتضرّر به وإلآ فيحرم كما سيجيء في كتاب الأطعمة المحرمة إن 
شاء الله تعالى. 

(60) لخبر موسى بن بكر أنّْه قال للصادق: «إنّ أصحابنا يقولون: إِنّما أخذ 
الشارب والأظفار يوم الجمعة, فقال: سبحان الله خذها إن شئت في يوم الجمعة 
وإن شئت في سائر الأيام»! . 


(01) لخبر ابن سنان عن أبي عبد اللّهكةٍ قال: «من أخذ شاربه وقلّم من 
أظفاره. وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة»!'". وعنه افا 
أيضاً: «تقليم الأظفار. وقصّ الشارب, وغسل الرأس بالخطمي كلّ جمعة ينفي 
الفقر ويزيد في الرزق»'١".‏ 


. من أبواب آداب الحمام‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟)و(”) الوسائل باب: الم ابوافة آداب الحمام حدانثك: او 1 

(1) الوسائل باب يمن أبوات آداب الحمام حديث :1. 

)06 و(6) الوسائل باب: " "من ابواب صلاة الجمعة وادابها حديث: ١و ١‏ 


ما يتعلق بالتطيب 000 


1460 
ثم الختم بالا ين الفنا 
العا التطيب. والتدهين. 


للصلاة. 1 و ا وختصوكا اليتعياله: في 


(00) لمرسلة ابن أبي عمير في قص الأظافير: «تبدأ بخنصرك الأيسر ئم 
تختم باليفية ع 


وفي مرسلة الصدوق: «أنّه من يقلّم أظفاره يوم الضيعة ذا يكتهيرو هن البذ 
اليسرى. ويختم بخنصره من اليد اليمنى»!". 


3 لقول الرضاءئ: «ئلاث من سنن المرسلين: العطر. وأخذ الشعر, وكثرة 
الطروقة»7". 


وعنداة أيضاً : «لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل 


و 4 
وعن النبى عي : ((حيب إلنّ من دنياكم النساء., والطيب. وجعل كرة عيدى كين 
1 6) 
الصلاة» . 


أقول: الصلاة وإن لم تكن من الدنياء ولكن من حيث يوّتى بها في الدنيا 
قاليَيهُ ذلك. وقال الصادق.99: «من تطيب أول التّهار لم يزل عقله معه إلى 
الليل»!''. 


ويأتى فى كتاب الصلاة ودخول المساجد ما ينفع المقام. 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: 87 من أبواب آداب الحمام حديث: ١‏ و ؟. 
(؟) و(8) و(0)الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: ١‏ وو١15١.‏ 
() الوسائل باب: 1١‏ من أبواب آداب الحمام . 


الشارت129517 كا يستحب كثرة الإنفاق في الطبب(١1).‏ 
(مسألة ؟): لا فرق فى التطيب بين الرجال والنساء إذا تطيبت 
لزوجها فقط7١١.‏ ومع قطع النظر عن ذلكء فلا بد وأن يكون مما خفي 
١ 05)‏ 


(مسألة 0 لا فرق بين أنواع الى ويكره رده(2١)2.‏ 


(مسألة 4): يستحب التدهين بالأدهان المعدة لاستعمالها فى 


(09) لقول الصادق.ة: «الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء وكرامة 
للكاتبين»1"'. 

)٠١(‏ لقول الصادق#6ة: «كان رسول ليله ينفق في الطيب أكثر مما ينفق 
فى الطعام»' '". 

)1١1(‏ للعمومات, والاطلاقات. وما دل على تزيينها لزوجها!". 

(؟65) لقول الصادقلىة: «قال رسول الله عا : طيب النساء ما ظهر لونه 
وخفي ربيحهة وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه»!؟) بل قد يحرم عليها 
استعمال ما ظهر ريحه إذا ترتبت عليه مفسدة. 

(1) للإطلاقات الشاملة للجميع. نعم. ذكر بعضها في الأخبار!". 

والظاهر كونه من باب الغالب في تلك الأزمان. 

(14) لموثئق سماعة عن الصادق لا قال: «سألته عن الرجل يرد الطيب 
قال: لا ينبغى له أن يرد الكرامة»(١".‏ 

)١(‏ الوسائل باب: 5١‏ من أبواب آداب الحمام حديث :؟. 

(؟) الوسائل باب: 17 من أبواب آداب الحمام حديث .١:‏ 

0( الوسائل باب: من أبواب النكاح حديث: " وباب: ٠ممنتها.‏ 

(؛) الوسائل باب: 17 من أبواب آداب الحمام . 
) 
) 


0) الوسائل باب: 98 و48 من أبواب آداب الحمام . 
)١‏ مستدرك الوسائل باب: 15 من أبواب آداب الحمام حديث .١:‏ 


ما يتعلق بالتطيب 22 
اليدت(10), 


(مسألة 5): العطور والأدهان التى تجلب إلى بلاد الاسلام من خارجها 
طاهرة. ويجوز استعمالها ما لم يعلم بالنجاسة!١١'.‏ 


واطلاقه يشمل رد كلّ كرامة. 


(10) لأنّ النبي يي كان يحب الدهن ويكره الشعث. ويقول: إن 
الدهن يذهب البؤس. وكان يدهن بأصناف من الدهن,. وكان إذا ادهن بدا 
برأسه ولحيته ويقول: إنّ الرأس قبل اللحية وكانجَيةٌ يدهن بالبنفسج. ويقول: 
هو أفضل الأدهان, وكان إذا ادهن بدا بحاجبيه. ثم شاربيه. ثم يدخل في أنفه 
ويشمه. ثم يدهن رأسه, وكان يدهن حاجبيه من الصداع. ويدهن شاربيه بدهن 
سوى دهن لحيته»(١).‏ 

(13) لأصالة الطهارة والاباحة إلا مع العلم بالخلاف. ويأتي في أحكام 
الملابس ما ينفع المقام. 

(10) لقول الصادقءة: «إنّ رسول الله كان يتطيب بالمسك حثّى يرى 


و ببصة فى مغارقه»!). 


والوبيص اللمعان. وسئل عن المسك: «هل يجوز إشمامه؟ فقال: إِنا 
لنشمه»!". 

وفي صحيح ابن جعفر قال: «سألته عن المسك والعنبر وغيره يجعل في 
الطعام قال: لا يأس»!4'. 

وقد وقع ختام كتاب الطهارة بالمسك تفاؤلاً بحسن طيبه وانتشار عطر . 
وروية وبيصه في مفرق النبئ ناه وتيمنا بقوله عرّ وجل «ختامُّهُ مسك 


.1: من أبواب آداب الحمام حديث‎ ٠١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١6 و( و(غ) الوسائل باب: 40 من أبواب آداب الحمام حديث: 9 و‎ )1( 


26 مهذّب الأحكام /ج 4 
الطعاء 0070 ْ 


والحمد لله ربٌ العالمين. تمكتاب الطهارة. 


م 
2 - 2 - 


وَفى ذلك فليّتناقس المُتَنافسون4(. والحمد لله رب العالمين. وقد وقع 
الفراغ في النجف الأشرف على من شرّفها آلاف التحية وأفضل الصلاة والسلام في 
شهر ذي الحجة الحرام من سنة ألف وثلاثمائة وتسع وسبعين ولا حول ولاقوة إلآ 
بالله العلو العظيم وصلَّى الله على محمد وآله الطاهرين. 


والحمد لله ربٌ العالمين. 
ويبدأً الجزء الخامس من أول الصلاة إن شاء الله تعالى. 
2-14-/اوم١‏ 


محمد الموسوي السبزواري 


١1 سورة المطففين (87) الآية:‎ )١( 


فهرست الجزء الرابع من كتاب مهذب الأحكام 


(فصل فى شرائط غسل الميت) 

غسل الميت من الأمور القصدية, ويجب فيد قصد القربة 0000 

معت القرية الماخوذه فى عتيل الميت ل 
تقرب كل من الغاسل والمغسول في غسل الميت .. ”0 
يجبفيهطهارة الماءء وإزالة النجاسة عن أعضاء الميتقبل الشروع فىالغسل 5 
يجب إزالة الحواجب والموانع من وصول الماء ‏ حتى رفع الجبيرة - 

عوطانة وسعير إباضة الما ءتوظلر قله ونضية 000 
جواز تغسيل الميت من وارء الثياب 0000 
اغبراء غيل الفينت فى عبسل الجنانة والجيطن ل 
نوا (اخسل الميك قل رود 000 0 0ج« 
حرمة النظر إلى عورة الميت وأنه لا يوجب بطلان الغسل 00 
حكم ما إذا دفن بلا غسل ا و يا و ل ا ما ا لمم جرس 
يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا كان في قبال المقدمات 000 
فروع وفيها: حكم أخذ الأجرة من الغافل. حكم ما لو أخذ الأجرة بعوض 

الفسل حوان :ضفل الأجرة على نتدويات: العضل ل 
حكم ما إذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي سا 
إذا تس ينان المدة بخن لفل أىه في أثنائه لا يجب إعادة الغسل ولا 

بدّمن إزالة النجاسة و ا الو بلع منج الا الو ل رو اي أنه 
لا.يجب غسل اللوح الذي يوضع الميت عليه يعد كل غسل ا 

(فصل في اداب غسل الميت) 

استحباب وضع المييت على ساجة أو على مكان عال, وذ يوضع مستقبل 

القبلة 0 
استحباب أن ينزع قميصه من طرف رجليه ويجعله سات فأ اعورثة ا 
استحباب الغسل تحت الظلال ل 


استحباب أن يحفر حفيرة ة لغسالته. وأن يكون اليف ارا مستور العورة 


22 مهذب الأحكام اج ؛ 
واستحباب تليينأصابع الميت برفق. وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف 


الذراع ا 01 0 
اتحفباب خسلراسه برغوة السدر وغسل فرجيه بالسد., ومسح بطنه برفق 
إلا اذا كان خالا وفات ولدها في بطنها نا مدق با لم و ل ل ورد 1ج 


استحباب بدء كل من الأغسال الثلائة عن الطرف الأيمن. وأن يقف الغاسل 
في جانبه الأيمن. وغسل الغاسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات في كل 


من الأغسال يب 0 
استحباب أن يمسح بدن الميت عند التغسيل. وأن يكون ماء غسله 

ستقربء وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف . 01 ااا 
تخب للفاسل الوضوء فيل كل من الفسلين الأوليخ 00 


يستحب للغاسل غسل رجلية إلى الركبتين إن كان هو المباشر 
للتكفينءوآن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله نتعالى. وأن لا يظهر عيبأ إذا 


راه فىبدن الميت ا 0001 ااا 0 
(فصل مكروهات الغسل) 
يكره إقعاد المسيت حال الغسل. وجعل الغاسل الميت بين رجليه. 
وحلق رابتة أوصافة: وقف شعر اليه وقص شاربه وأظفارة 1 
يكره ترجيل شعره. وتخليل ظفره. وغسله بالماء الحار 0 
يكره التخطى عليه حين التغسيل وإرسال غسالته إلى بيت الخلاء. 
ومسحبطنه إذا كان حاملاً ا 
إذا سقط من بدن الميت شيء يجعل معه في كفنه ل ل ا 
لا يجوز أن يختص الميت إذا كان غير مختون ل 
قاعدة حرمة المسلم ميت كحرمته وهو حي ل 5 اا و ل ل 0 
(فصل في تكفين الميت) 
يجب تكفينه مطلقاً بالوجوب الكفائي بثلاث قطعات ب ا ااا 
(الأولى): المئزر و ور ا لا ا و ل و ل 1 
حد المئزر جا اماس ا ا 1 الت ب وس مي اموا بو ا وم ال 11 
(الثانية): القميص وحده طعي ركاه عو جود ارهظ هكين تر ركبو حفا سخ 7ل جاتو و تمق عله قد عن 3 قدي" ا ما ساد د11 + 
(الثالئة): الإزارة ومقداره ا 0 





ب الزائد على الواجب من الكفن على الصغار, وحكم ما إذا 


م ل اه 


لميتمكن من القطعات الثلاث 1 ا 0 
لا يعتبر في التكفين قصد القربة ا 11111[ 1 1 1 
الكلام في أن كل من القطعات بوحده أن يكون ساتراً ال وي 
لا يجوز التكفين بجلد الميتة, ولا بالمغضوب حتى فى حال الاضطرار 
ولو كفن به وجب رده ولو بعد الدفن ا 0 0000 


ليهو اشتيارا التكفيع بالتعيى. عقي لى كان مما يتن عند فى الضلاة وي 
بالخرير الخالص حتى لو كان الميت طقلا أو امراة:ولة بالمذهب 
ولابما لا .يؤكل لحمه ولو بأجزائه 0 0 0 

قاعدة كل ما لا تجوز الصلاة فيه اختياراً لا يصح التكفين فيه 0000006 

فروع وفيها: حكم ما لو تعلق : ام ل ان ا 
لافرق في الغصب بين أن يكون عينه للغير أو كونه متعلقاً لحق الغير. . 


هل يهوة للمالك الرجوع عن إذنه في الكفن بعد الدفن؟ ا 
ما يتعلق بالتكفين من جلد المأكول وأجزائه 1 
إذا دار التكفين في حال الاضطرار بين ما هو ممنوع منه وبين النحس 0 
يجوز التكفين بالحرير غير الخالص إذا كان الخليط أكثر منه ل 2 


فروع وفسيها: جواز 0-00 اناب ا في هذه سار 


رن مسا . ا اا ب ا ل 1 
يجب إزالة النجاسة عن الكفن ولو بعد وضع الميت في القبر 2 
كفن الزوجة على زوجها مطلقاً ا ل لت 
شرائط تحمل الزوج كفن الزوجة ا لوا لو لق وا و 1 
حكم ما إذا مات الزوج بعد الزوجة ولم يكن عنده إلا كفن واحد ا اه 
إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج واب ا وك ا ا ا و 
كفن غيرالزوجة من أقاربالشخص ليست عليه حتى لو كان ممن يجب نفقته 

عليه ل 0 
الكفن بات على ملك الزوج و م ا الم ب 
ليس لورئة الزوجة مطالبة الكفن من الزوج وإذا كان معسراً ا 11 
يجب على الزوج تكفين الزوجة حتى لو تكرر 0789 5170700000 
سائر مون التجهيزات _ما عدا الكفن ليس على الزوج ال 83 
كفن المملوك غير المزوجة على سيده ل ل ا ا 


القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة مقدماً على الديون والوصايا. 0١‏ 
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الاقتصار في قدر الواجب على الأقل قيمة ااا 
حكم ما إذا دار الأمر بين تقديم الكفن وتقديم حق الغرماء وعية 00 
إذا لم يكن للميت تر كة بمقدار الكفن لم يجب على أحد إعطاء الكفن تكفين 
لي اي[ 000 
(فصل فى مستحبات الكفن) 
يستحب العمامة للرجالء والمقنعة للمر.ة. ولفاقة لثدرييها لا +وحلاه 
يستحب خرقة للميت يعصب بها وسطه., وخرقة لفخذيه ا فده و ب كبام 
متحي لفافة قوق اللقاقة الو العبةبوسعيفت ايكون بيدا ينانا لله 
استحباب جعل شيء من القطن أو نحوه بين رجلي الميت 0 
(فصل فى بقيد المستحاب) 
يستحب إجادة الكفن 21000 0 
يستحب أن يكون من القعأن. وأن يكون أبيض او خيرة 0 576 نهنا 


و ماني وو روا حوور ار دي 0 


. بترية قبر الحسين ني ل وو ف الج اه ا و ما بت مل وو ك1 
يستحب أن يسجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت. وأن 

يخاط الكفن بخيوطه. وا نكوة المباشر للتكفين على طهارة 0 
متحت اذ يكتب على حاشية جميع قطع الكفن اسمه واسم أبيه والشهادتين 

وأسماء الأئمة مي وأن يكتب تمام القران ودعاء الجوشن وم 11810 

ما يتعلق بحديث سلسلة الذهب. ومعنى اللوح والقلم 1 


يعاد 1 ل ا وأن يجعل ال اليد حال 


على صدر المي 0 
(فصل فى مكروهات الكفن) 

يكره قطع الكفن بالحديد. وعمل الأكمام والزرورور له وبل الخيوط التي يخاط به 

بريقه, وتبخره بدخان الأشياء الطيبة. وكونه أسود 0ل الا كلا 


يكره أن يكتب عليه بالسود. وكونه ممزوجاً بالابريسم. والمماكسة 
فى شرائه. وجعل عمامته بلااحتك, وكونه ونسيتاً ا ا ا 1 


يكره ان يكون مخيطا ااا 
(فصل في الحنوط) 

يجب تحنيط الميت الميت وهو مسح الكافور على المساجد السبعة 00 
الأولى إضافة طرف الأنف إليهاء وأن يكون المسح باليد ما ل 
ما ب أخبار التحنيط ل 0 
التحنيط المندوبة 01 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 001 
00 يكون التحنيط بعد الغسل 510 
شرائط الكافور الذي يحنط به 11[ 1[ 1[ 100101 
يجب تحنيط الميت مطلقاً إلا المحرم قبل إتيانه بالطواف م ع مأمة م و 1م 
لا يعتبر فى التحنيط قصد القربة ا سر ا ب ل ل 
مقدار الكافور في الحنوط الواجب والمستحب ل 
إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط يي ل 
يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه ند م نال قل لعو ةو 21011 
يستحب سحق الكافور باليد ويكره وضعه على النعش ل 
يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسينء9ة. ويكره إتباع النعش 
بالمجمرة 506 اا 000 10100000 

يبدأ فى التحنيط بالجبهة. وأما فى سائر المساجد مخير 19100 
حكم ما إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل والتحنيط به وما إذا دار 
الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع اا 00 

(فصل في الجريدتين) 

استحباب “وضع الجرريدتين مع الميت ااا 
يستحب أن تكون الجريدتان من النخل وإن لم يتيسر فمن السدر وإلاأ فمن 
غيره ا 0000000 1171#1#101171311710100ا001101 1 
الجريدة اليابسة لا تكفي ا ا ا ايا ع ا ا ك2 
0 00 0 117011711#311[1[1[1[15150500أكظ 
كيفية وضع الجريد يدين ا 0 ااا 
ا 0 ا ا م ان ابر 1 1 الو ا ا ا .ل ك/م 
لو لم تكن إلا جريدة وده عملت على يانه لدم ا 000 


مااسعهب أنركتي) على الجويدتين ا 0 
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فروع وفيها: لا فرق في الرطوبة المعتبرة في الجريدة أن يكون بالذات 
أويالعلاج. ل تعد كا جريدة واحدة لأموات متعددة. عدم اعتبار قصد 

القربة في التحنيط وفي الجريدة. ا ا 0 


(فصل في التشييع) 
استحباب التة 0 ا اا 
اداب التشييع ا ا ااا 0 
ما يستحب أن يقال إذا نظر إلى الجنازة أو حين حملها 2111111111 
يكره الركوب في التشييع إلا لعذر ل 
استحباب حمل الجنازة على أكتانهم وأن يكون المشيع خاشعاً 
متفكراً.ويمشي خلفها أو طرفي الجنازة وا اح ا 
استحباب أن يلقى عليه ثوب غير مزين 1 ااا 
استحياب أن يكون حاملوها أربعة وتربيع المشيع حملها 0 
انعبات أن يكن عناعن المصيية انا يي 0 

(مكروعات التشييع) 
يكره الضحك واللعبء. ووضع الرداء من غير صاحب المصيبة 000000 
يكره الكلام بغير الذكر والدعاء حتى ورد المنع من السلام على 
المشيع.وتشييع النساء ااا د 


يكره الإسراع في المشي وضرب اليد على الفخذ. وأن يقول 
فاحل المصييد آو.غديره «ارشقو ييه أو «#ترحيو] خلية»: واتياعها 


بالنار م ع ع 0000 لاة-م9؟ 
يكره القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً. وينبغي أن 
يمنع الكافر والمنافق من التشييع لله 
(فصل فى الصلاة على الميت) 
يجب الصلاة على كل مسلم 00 0000000009 
لا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه ل 0 
ما يتعلق باصلاة على الطفل المسلم ا 511ص 
شرائط صحة الصلاة على الميت اا 000 


يشترط فى الصلاة أن يكون بعد الغسل والتكفين إلا اذا تعذر كل منهما. . . . ٠١‏ 

كيفية الصلاة على العاري 00 
إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات ا 000 
يجوز تعدد الصلاة على الميت فرادى أن تجفاعة ل ل ا 
حكم الصلاة إذا وجد بعض الميت نك مدو مق ف مف وح جيه 37 ماوق جا بود وال 4 الإولاة واد كي ام لايد لاا بال واف ولج 
يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ا ا 
ما يتعلق بتعدد الأولياء في مرتبة واحدة 1 1[ 0000001 
حكم ما إذا كان الولي امرأة ا ش15 
إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص يجب على الولي الإذن له ا 
يستحب إتيان الصلاة ة جماعة واعتبار اجتماع شرائط الامامة فيه 0100000100 
لا يحتمل الإمام في صلاة الميت شيئاً 0 
يصح نية الوجوب في هذه الصلاة لكل من المأموم والإمام أ يدوا حو الخو ا 
كيفية صلاة العراة ا اا 1[ 000000001 
استحباب تقديم الإمام إلا في جماعة النساء والعراة 000000000 
كيفية صلاة المرأة مع الرجال أو الحائض مع غيرها 251000 
جواز العدول في صلاة الميت مطلقاً وقطمها اختياراً ل 1 
حكم سبق المأموم الإمام في التكبيرة ل 0 
حكم من حضر اثناء الصلاة ا 

(فصل في كيفية الصلاة على الميت) 

تس نين تكتيراك فيه د 0 000 
ما يتعلق بكيفية الصلاة والأخبار الواردة فيها اي 1 
الدعوات الواردة في الصلاة على الميت 0 
لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا في موارد خاصة 0 
خوار كل واه في الصلاة على الميت 000101 0 
تجب العربية فى الأدعية بالقدر الواجب 0000000100 
2 اذان ولا إقامة ا ل ا ا 
يغوة تذكير الشتمائر وتأنيثها في الدعوات 0 
حكم الشك في التكبيرات بين الأقل والأكثر 7070 ظهظ 


جواز قراءة اللأدعية فيها من الكتاب وغيره « ست ا وك عل وا كن و عدم لاوا هل أ هن عا عا هد اانه 


(فصل في شرائط صلاة الميت) 

يشترط فيها أن يوضع الميت مستلقياًء ورأسه إلى يمين المصلي ااا 
بشترط أن يكون المصلي خلفه محاذياً له وأن يكن العيت حاشيرا اس 
يشترط أن لا يكون بينهما حائل ولا يكون بينهما بعد مفرط إلا في المأموممع 
اتصال الصفوفء ولا يكون أحدهما أعلى من الآخر ا اللو 
يشترط فيى الصلاة على الميت استقبال المصلي للقبلة, وأن يكون 
قائماً.وتعيين الميت على وجه يرفع الاإبهام و اه اها 
يشترط قصد القربة, وإباحة المكان. والموالاة بين التكبيرات.والاستقرارء وأن 
تكون الصلاة بعد التغسيل 0 ١8١-98‏ 
ط أن يكون مستور العورة, وإذن الولي يب ا 
لانسبر فى الفبيلاة مك العية ما عبن فى الفنلواتة السومية من 
الظهارة وظيو شا دحيم نسو م ا : ل 0 
حكم من لم يتمكن من الصلاة قائماً. إذا لم يمكن الاستقبال سقط 
وإناشتبه صلى إلى أربع جهات ا الو ل 1 اسلا 
إذ كان الميت فيمكانمغصوب والمصلي فيمكان مباح صحت الصلاة س١‏ 
حكم ما إذا صلى على ميتين ل 0 
إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكيوبا ونصب الاعادة 5200 
إذاالم مضل على ميت أو الكسنت بطلا قاذ هين دفن مضلن 
على قبره ل يي م ل 0 
إذا صُلَّى عليه ثم ظهر الميت اا 
يجوز التيمم لصلاة وإن تمكن من الماء 1211710101 
حكم التكلم في أثناء الصلاة ل م 
إذا صلى العاجز مع تمكن من يقدر على الصلاة : قائماً 0000 
حكم ما إذا فقد بعض الشرائط جهلاً 00000 
إذا شك في الصلاة على الميت يبنى على العدم. وحكم ما إذا علم بهاوشك في 
صحتها وفسادها ا 00 
إذا صلى على الميت لا تجب إعادتها على من اعتقد فسادها اجتهادأ 
أوتقليدا 1[ 1 1 0000 

المصلوب بحكم الشرع يصلي عليه بعد ثلاثة أيام. وأما إذا لم يكن 
بحكم الشرع يصلي بعد إنزاله عن الخشبة. 00 


كراهة تكرار الصلاة على الميت إلا إذا كان من شل العلم والتقوي ا 


ل ا تت 0 ات 


000 تكون الصلاة قبل الدفن. فإذا دفن لعذر أو عصيان صلى على قيره 


مراعياً للشرائط إلا إذا طال الزمان ا 
الميت المصلى عليه تجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم 
وليلة 1 
تجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة 510 
تيدب المنادرة الى حيلاة النيت ا ”2 
ما يتعلق بإتيان صلاة الميت فى أئناء الفريضة 000 
جواز الاشتراك فى الصلاة على الميتين ل ا 
حكم ما إذا حضر في أثناء الصلاة ميت آخر والوجوه التي يتخير 
المصليفيها ا و ل ا و ا م 
(فصل في اداب الصلاة على الميت) 
يستحب طهارة المصلي من الحدث والخبث. وأن يقف عند وسط الرج ل وصدر 
المرأة ويتخير في الخنثى ل 00 
يعيب يستحب أن يكون المصلي حافياً. ويرفع يديه عند التكبيرة. وأن يقف قريباً 
من الجنازة ا ا ا ا 
بستحب أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرة. واختيار المواضع المعتادة للصلاة. 
وان ايكون في المسائعه طسو الث معو إل ما لمن ل و 89 1 





ب أن تكون بالجماعة, وأن يبقف المأموم خلف الإمامء وبحتهد 


في الدعاء على الميت, وأن ينادي (الصلاة) قبل الإتيان وأن تقف الحائض 
إذاكانت مع الجماعة في صف وحدها ١10-033‏ 
يستحب رفع اليدين عند الدعاء ال م ا 
إذا اجتمعت جنازات متعددة فالأولى الصلاة على كل واحد منفرداً ويجوز 
التشريك 111117117101000 
(فصل فى الدفن) 
يجب دفن الميت كفاية 00 ل لكا 
معنى الدفن م 1 
يجب كونه مستقبل القبلة 0 
حكم الميت فى السفينة ل ا 


إذا ماتت كافرة كتابية وفي يطنها ولد من مسلم تدفن على وجه يكون الولد 
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مستقبل القبلة ااا 0101011 1 ا 
لا يعتبر فى الدفن قصد القربة [ذ[ذ[1[ ز[ 1[ 1 10000007 
يجب إحكام القبر إذا خيف من إخراج السبع أو غيره الميت 0000 ه25 
مؤنة إلقاء اميت في البحر يخرج من أصل التركة 1000 
بشترط في الدفن إذن الولي متتسو وتيخ م م ف طفن واه سف اا وا ا ا 
إذا اشستبهت القبلة يعمل بالظن ومع عدمه يسقط الاستقبال إذا لم 
يمكن تحصيل العلم أو الظن ا 00 
حكم الطفل المتولد من الزناء ا 10000 
لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار كما لا يجوز العكس, وحكم المشتبه 
بالمسلم 0 
لايتهور دفن" في المزيلة وأمثالها كما لا يجوز دفنه في 
المكان المغصوب والأراضي الموقوفة لغير الدفن 00 
حب دقع الأجزاء المبانة من الميت معه ا ا 00 
إذا مات شخص في البسئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد البثر ويجعل 
لهدقبرا د قط عه اقفن معام التفجالا لج سداد سوط الم جه ف سا يم اللا 


(فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده) 
00 يكون عمق القبر إلى الترقوة, وجعل حدما ياي الوله ره 10 
مع ل 0 كريبة إلا أن يكون البعد مزية. ووضع الجنازة كرريبة 
من القبر ولا يدخلها فيب القبر دفعة, وأن يدخلها في القبر بكيفية خاصة, 


وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة ل ١45-188‏ 
يستحب الدعاء عند السل من النعش, وعند معاينة القبر وعند وضع الميت 0 
لع ا ادر اي ا ان 

وعند إهالة التراب م ةع ع ١844-85‏ 
ل الرأس اا 0 00 

2 خيات ترش “لاجد ااي ال و 1 ول ال او مووي و 
تستعيه أذ يخرج المباشر لوضع الميت في القبر من طرف الرجلين, 

٠‏ وأذيكون على طهارة, ومكشوف الرأس, وأن يكون حافياً خا 
سعحه أن يل - غير ذي الرحم ‏ التراب وأن يكون المباشر لوضع المرأة 

في القبر محارمها أو زوجها 000 


يستحب رفع القبر عن الأرضء وتربيعه. وجعل علامة عليه وى و 


“سن ااا هوم ل 


يستحب أن يرش الماء عليه. وأن يضع الحاضرون أصابعهم على القبر بعد 


الرش بكيفية خاصة نامكم وانا قة والز ا لو و و ١181‏ 
يستحب الدعاء حين الوضع 0 00 
فروع وفيها: لا فرق في زيارة القبور أن يكون الزائر قائماً أو قاعداً .....8مو١‏ 
يستحب الاستقبال في زيارة التصومين ل باس سايازة التنساء 

للقبور ا لور جو بن انمو وام ل ف ينو بو أ ١‏ 
يستحب تلقين الميت بعد تمام الدفن والاستقبال حال ال 

بعدالدفن ا ااا 0001 ااا 
يستحب كتابة اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر ا ا ا 


وأسماءالأئمة. وأن يوضع على قبره شيء من الحصاء وأن يعزي المصاب 


وبسليه قبل الدفن وبعده 1 
استحباب فروع تتعلق بالتعزية وبأهل الميت والمصابين و 11 
يستحب زيارة أهل القبور اب م و ا انه ونان لوي السو وس م دو 0 
تستحب قراءة القرآن ويتأكد في أيام خاصة وبزيارة خاصة 0 0 0 0 000 
تستحب صلاة الهدية في الليلة الأولى من الدفن وكيفيته وما يتعلق بها 1 
إذا نقل الميت الى مكان تأخر الصلاة إلى ليلة الدفن سن اي ل 
لافرق ف ىاستحباب التعزية بي نالرجال والنساء ولابأس بتعزية أه ل الذمة ليل 
فروع تعلق بالتخز ا ا ا ا 

نستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته يل 0 
تنبيه وفيه أمور: الموتى يعلمون بمن يأتيب إلى زيارتهم ا للق وف 
الأعمال الصادرة من الأحياء تنفعهم. لب 0 

بهالعامل أيضاً ل" 
وردت أخبار على أن الموتى وزؤزون الأحياء و ا ال ا ل ا 0 
للأرواح في البرزخ تعارف واجتماع م ا ا و و ا ري ا 

(فصل فى مكروهات الدفن) 
يكره دفن ميتين في قبر واحد ا واه امد واه وا كك 1101017 
يكره فرش القبر بالساج أو الحجر إلا في موارد خاصة 8 1ط( 
يكره روااااي في يوان لاا عار ا رو و 1 


0 مهذّب الأحكام اج ؛ 


ترابهوكذا تطيينه ب ون حو مني ان جا ناا الاج وب ا م 1 
يكره تحصيصه لغير ضرورة ان ويا ال كس لاسي ادبو وو ا 1 
يكره تجديده بعد اندراسهإلا قبورالأتبياءوالصلحاء وبكره تسنيم القبر والبناء 

عليه ا 1 1 1 00 
يكره اتخاذ المقبرة مسجداً ‏ وأقسام ذلك عدا ما نقدم 1 
يكره المقام على القبور إلا قبور الأنبياء والأئمة لي ا م قر 
يكره الجلوس على القبور. والبول والغائط في المقابر والضحك فيها ل 


يكره الدفن شي الدور. ا اج القبور والمشي على القبور 0 0 
550-008 مس يه ا ا ار 

فروع وفيها: حكم الطواف بالقبور كراهة زيارة القبور في الليل إلا قبور يكره نقل 
البنت قن يلت .مويه إلى يلد آخر الا إلى المشياهد الميرقة و العو اشيم 


المحترمة ام اتن ات ال الاجم نكن وود د جم من ا 1 7 
ما يتعلق بإيداع الميت 0 مر ل اي 
يجوز البكاء على الميت بشرط ان لا يكون منافيا لرضائه تعالى 0 100100 
يجوز النوح على الميت إذا لم يتضمن الكذب ولم يكن مشتملاً على الويل 

ديكرهفى الليل 00 
ويحؤؤز أخز الآأحرة علية م 1 
لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر الوك لاد الا موا الا 1 11 
حكم شق الثوب على الأب والأخ 0 0 0 ا 10 
ما يتعلق بكفارة الجز والنتف والخدش وكفارة شق الرجل ثوبه 4ةغ” 


فروع وفيها: أن المناط في جز الشعر هو الصدق العرفي. لو خرجت المرأة عن 
الاختيار لا كفارة عليها. حكم ما جزت البعض ونتف تالآخر. لدكفارة في 
شق المرأة ثويها على زوجها أو ولدها. المناط في الشق هو الصدق العرفي 


ونوظ لسوت الاو اوم وام ل و ا ام وا واد ار ا ا 10 
يحرم نبش القبر إلا إذا اندرس ل ا 00 
لا يجوز نبش قبر العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة مطلقاً رجو و د بي 1817 
معنى النبش 9ك 
لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب ا 
يستثنى من حرمة النبش موارد ب ا ا ا 


00 إذا دفن فى مكان مغصوب أو معه شىء غصبى ا‎ )١( 


(؟) إذا دفن بلا غسل ولا كفن أو تبين بطلان كل منهما 0000ل 
حكم ما إذا يمم الميت بدلاً عن الغسل ودفن ثم وجد الماء 191000 
10 «اتوقف البات يدق بين الجقوق, اضرع على برو يه ينه 0000 
() لدفن بعض الأجزاء المبانة منه معه 0000 
(0) إذا دفن فى مقبرة لا يناسبه القع ا عو جا م واتونجوة ا ان لاخاو ين و حم م خب كو سيوس ف حا زوه 
(1) لنقله إلى المشاهد المشرفة 57000 
(0) إذا وضع في تابوت ودفن كذلك زا وطن نه فاادة سمو ملف و الخ ل ا ا 11 18 
() إذا دفن يغير إذن الولي 000 
(9) إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصياناً 220050 
(١٠90(١1)إذا‏ دعت الضرورة إلى النبش أو خيف عليه من سبع أو سيل -02 
)1١(‏ إذا أوصى بنبشه ونقله إلى المشاهد المشرفة. والكلام في جواز 

النبش لكل غرض صحصح شرعيء وأن نقل أصل القبر لا يكون من النبش 7017 
يجوز تخريب آثار القبور التي اندرس ميتها إلا قبور العلماء والصلحاء حكم نبش 


قبر لا يعلم صاحبه مؤمن أو غيره ومسو مونو طق و يالا ونيو إن قرو وا مس 0 
لا يجب على المالك قبول العوض عن الأرض وله أن يطالب بالنيش لا يجوز 
للمالك الرجوع عن إِذنه بعد الدفن 0000 
لايجب على المالك فى ادن ثانياً أإذا ظهر الميت بسيل أو غيره .040" 
جواز تغيير مكان الدفن إن كان مباحاً والميت ظهر بواسطة سيل والكلام في 
الاستئذان من الولى 0 
يكره إخفاء موت الانسان عن أقاربه ار 
من الأمكنة التى يستحب فيها الدفن الحرم ل 
ينبغي للمؤمن إعداد قبره لنفسه 0000 غ1« 
يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن والمباشرة لحفر قبره 000 إن 
تستحب مباشرة غسل الميت تتمة وفيها: لا فرق فى جميع ما تقدم 
بين المكلف وغيره م ل م ل ا 
ويستحب للإنسان إعداد الكفن لنفسه ل ل ل 
لو مات شخص مجهول الحال في بلد الإسلام يحكم بإسلامه. جوازالمشي بين 
القبور بالنعال. بعض الكلام في الروح وم 1 2 
(فصل في الأغسال المندوبة) 
تعداد الأغسال 001 000 


التعرض لأمور: استحباب ذات الغسل 1 


22 مهذب الأحكام اج ؛ 
حمل القيود في المندوبات على تعدد المطلوب. استحباب الغعسل 


لكلعمل يراد به القرب. الاختلاف في إعداد الأغسال اعتباري 8ظ5] 
الأغسال المندوبة إما زمانية أو مكانية أو فعلية ل ل 
أقسام الأغسال الزمانية ا ا ا 130701000 
)١(‏ غسل الجمعة ا ا ا ل ا م 1 
ما يتعلق بوقت غسل الجمعة إداءً وقضاءً د00 0 0 0 00 
الكلام في جواز تقديم غسل الجمعة إلى يوم الخميس أو ليلته مسي ذا 
نا تستعب أن زعو سين الافعيال 0 
لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة وغيرهما وأما في العبد 
يشترط إذن مولاه ا ا ا ا ا ب 11 
كراهة ترك غسل الجمعة ال 0 0 ا 0 
حكم ما إذا خاف فوت الغسل في يوم الجمعة لا لإعواز الماء 0 
إذا شرع في غسل الجمعة يوم الخميس باعتقاد عدم التمكن من الماء 
فى.بومه ثم ظهر خلافه / غسله ا و ا ا ل 
الأولى إتيانه قريباً من الزوال اا 0 
القضاء كل ما كان أقرب إلى الاداء كان أفضل 000 
حكم ما إذا نذر غسل يوم الجمعة اا مو ا لقا 
إذا اغتسل ليوم الجمعة واشتبه في التطبيق ا 00 
غسل يوم الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث يي 00 
إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره من الأعذار يصح التيمم 0 
فروع تتعلق بأعمال يوم الجمعة 
)2( أخيال ليالي شهر رمضان اا 0 
يستحب الغسل في ليالي الإفراد منه وتمام ليالي العشر الأخير. وغيره من 
امار المندوبة فيه ل 5 
يستحب الغسل في الليلة الأولى واليوم الأولى من شهر رمضان في 
الماءالجاري ا 0 
وقت غسل ليالى شهر رمضان ال ا 
لا تنقض هذه الأغسال بالحدث م 0 
(؟) غسل العيد.ين ا 
(8) غسل التروبة م م و ا ا ا ا ا ا ا 


(0) غسل ,يوم العرفة وقته عع اق ها انق كع بالواية لللأبيك رطا لاه ومو وك ارود دوا يا واد ا ا نا 


(1) غسل أيام من رجب 1 
(/0) غسل .يوم الغديير ا ااا ا 
(8) غسل يوم المباهلة 0 0 107010 
)0( بوم النصف من شعبان و اك ا 1 اوم 1 كر 4" السو أ ا وار مما ورف امار ود ارو وار لو 
)٠١(‏ غسل يوم المولود لجان اه باو احا انه مط ماوخبة او لو 110 
)١١(‏ غسل يوم النيروز ا 0 
)1١(‏ غسل يوم التاسع من الربيع 0000 
)١(‏ غسل يوم دحو الأرض لمرو ا 1خ 3 ا وجح جد ونه ا لا ار ل ما ا 1 
(18) غسل كل ليلة من ليالي الجمعة ا 00 
لا قضاء في الأغسال الزمانية ولا يقدم على زمانها ل 
(فصل فى الأغسال المكانية) 
يستحب الغسل لدخول الأمكنة المشرفة ااا 
وقت الأغسال المكانية 0 ااا 
لا بأس بالغسل رجاء عند إرادة دخول كل مكان شريف جم و نم 
(فصل فى الأغسال الفعلية) 
يستحب الغسل لأفعال خاصة:, ومايتعلق بها منالآداب والدعوات وغيرهما. "٠٠‏ 
وقت الأغسال المكانية ا ا اا 
ينتقض الأغسال الفعلية والمكانية بالحدث الأصغر 2 
الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء 0 ا 
يجوز التداخل في الأغسال المندوبة 500 
الغسل مستحب نفسى ا 0001010122117 م11 1 
ريهوم التيمم مكان الغسل طح مج حيو 1ج لز اال بن دي جا اا ع دوس ارو انام سس 1 
(فصل في التيمم) 
7 التيمم 0 1 
يبتحقق العجز عن استعمال الماء بامور ا 0 
(الأول). د وجدان الماء بقدر الكفاية ال 


ع او با و 0 2-7 أعضائه 


»6 مهذب الأحكام اج 4ك 


بشراء الماء وجب. لو تمكن من جمع الغسالة والتوضوٌ لسائر الأعضاء بها 


وعضبي ذلك ا ا ا ا 00 
وحوب الفحص عن الماء وحذه وشرائطه ل ا يي 1 


فروع وفيها: لا فرق في الطلب بين ما إذا كان لأجل الماء أو لجهة أخرى لو 
علم بالوسائل الحديثة عدم وجود الماء لا يجب الطلب. لو علم بوجود 


الماء ولكن لا يقدر على تحصيله سقط وجوب الطلب ا ام 
إذا شهد العدلان يعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها سقط وجو بالطلب /ا7ام 
ما يتعلق بالاستنابة في الطلب ا 0 
المدار حصول اليأس في موارد احتمال وجود الماء. كنات الجقدان السقرر 

خا صن والبوية يي 212111111711 
فروع وفيها: لو احتمل مرور قافلة فيها الماء وجب الصبر يسقط الطلب عن 

الجوانب الأربع إذا تفحصوا أربعة أشخاص موئقين 2000 
هل يكفى الطلب قبل الوقت؟ 00 ا 
إذا طلب الماء بعد دخول وقت الصلاة ولم يعثر يكفي لغيرهامنالصلوات. . .. ١7١‏ 
المناط في السهم والرمي 121707017171110 
يسقط الطلب في ذخ شيق الوقت ل ل ل ا م 
إذا ترك الطلب حك ساق الوقة عضي وعتعيت عبلاتة 0 
حكم ما إذا ترك الطلب وصلى في سعة الوقت 1 
إذا طلب الماء فلم يجد ثم تيمم وصلى ثم تبين وجوده صحت صلاته 00 
حكم ما إذا اعتقد ضيق الوقت فلم يطلب وصلى ثم انكشفت سعة الوقت الس 
لا يجوز إراقة الماءً الكافي للطهارة بعد دخول الوقت وكذا لا يجوز إيطال وضوئه 

ولو أراق عصى عصى وصح تيممه 1 1[ 100 


فروع وفيها أن جميع ما تقدم في صورة العلم والالتفات. لو كان عنده 0 


